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حقوق الطبع لهذا الكتاب مباحة لكل من يريد نشر العلم دون 
 الرب  ح المادي منه
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 تنبيه هام: 
 

، الطبعة الأولى كانت طبعة   هذا الكتاب طبع من قبل مرتي  
ة  خاصة غي  تابعة لأي دار، وهذه الطبعة وقعت فيها أخطاء كثي 

 سبب التشع بالطباعة قبل المراجعة. ب
ي دمشق، وقد وقعت 

 
" ف ي "دار المصطف 

 
بع الكتاب ف

ُ
ثم ط

ة كذلك، وحذف منه فقرات، وقمت بحصرها قبل  فيه أخطاء كثي 
ي بإصلاحها، ولكنهم لم يفعلوا، فقمت 

 
طباعة الكتاب، ووعدوت

 بعمل هذه النسخة. 
ي 
 

ي نهاية هذه النسخة جدولى
 
الجدول  الأخطاء، فوقد زدت ف

" راجية من   ي لطبعة "دار المصطف 
 
الأول للطبعة الخاصة، والثات

 كل من كان عنده نسخة من إحدى الطبعتي   أن يصلحها. 
 ها أرجو من كل من وجد خطأ في، وهذه النسخة الثالثة 

ي عليه مشكورا مأجورا. 
 النسخة أن ينبهن 
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 تقديم الكتاب:

يمه  ٱلرَحۡمَٰنِ ٱلَلّه  بِسۡمِ  ٱلرحَه

من فيض فضلك العميم، وجزيل عطائك  ي  علهم لك الحمد على ما أنعمت به الل  

 ه وإحصائه، ولا أقدر على واجب شكره وجزائه.ا أعجز عن عد  الواسع الكريم، مم  

نا لم نقم بواجب ا، وزدتنا من العطاء مع أن  لقد أعطيتنا يا رب على غير استحقاق من  

 ما أنعمت به علينا، وهذا كرمك، أنت ربنا، ونحن عبيدك، لا إله إلا أنت.الشكر على 

ين ه الأبرار، وتابعيهم من المصطف  ك المختار، وصحب  م على نبي  ي وأسل  وأصل  

 الأخيار، وبعد:

أن رزقتني الولد، الذي نذرته لك، ورجوتك في  لي  عبه  فإن من أعظم ما مننت  

بادك الصالحين، وأن ترعاه بعنايتك ليكون من عبادك ي وعلني: أن تقبله كما قبلت عسر  

منهج كتابك  على -فيما قدرت عليه –غرى بناتي، أنشأتها العلماء العاملين، وهاهي ص  

ة رسولك العظيم الذي أرسلت، فكانت ثمرة من ثمار منهجهما الكريم الذي أنزلت، وسن  

 القويم، وصراطهما المستقيم.

عت من علوم شريعتها ولغتها، ففاض إناؤها على ل  تضو مت في مدرسة بيتها،تعل  

 ة للدعوة، وعلى قلمها فسخرته وسيلة لنشر العلم. لسانها، فجعلته مطي  

اء به، مها للقر  وهذا الشرح الوجيز )لأبي شجاع( ثمرة من ثمار تلك المدرسة، أقد  

زمان  ليعلم من يريد العلم أثر المدرسة المنهجية في عقل وسلوك الإنسان، في كل  

 ومكان.

ه من جهدها وحدها، ليس لي فيه سوى التوجيه وأنا إذ أقدم هذا الكتاب أقدمه على أن  

ض عن بعض، فالحكم والإرشاد، في بعض ما كانت تسألني عنه، فتقبل بعضه، وتعر  

 عليه لمن يقرؤه، وعليها فيما كتبته.

دء به، وأن يسدد قلمها في الب عليها عليها بإتمامه، كما من   وإني لأسأل الله أن يمن  

للصواب في القول، ومنهجها للاستقامة في الدعوة، وسلوكها للسير على طريق السلف، 

 وأن يجعل أعمالها خالصة لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 الدكتور: محمد حسن هيتو                                                                                           

 1425 -شوال-13الكويت:                                                                                          

 2004 -11- 26الموافق:                                                                                           
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 مقدمة الكاتبة:

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، الحافظ دينه 

حمد وأكمله، وأوفاه وأشمله، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده  نحمده أتم   بحفظ كتابه القويم،

ه صلى الله وسلم عليه، وعلى آله، وصحبه لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسول

 وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

ا ها في الدارين نفعا، وهو إم  العلوم قدرا، وأعم   ل  العلم الشرعي من أج   فإن   وبعد:

من أهم العلوم الشرعية التي  ، فهوالفقهمن الثاني علم ا فرض عين، وفرض كفاية، وإم  

 ه ما يريد الإقدام عليه من أفعال.منيتعلم أن  فيجب على كل مكل  

 نوا فيه الموسوعات،مه وتعليمه، وحفظه وتدوينه، فدو  أسلافنا بتعل   ولذا فقد اهتم  

والكتاب الذي بين أيدينا هو: متن أبي شجاع، المسمى: )بمتن الغاية  والمختصرات،

في  ه جليلوالتقريب(، من أشهر المختصرات، وهو وإن كان صغيرا في حجمه، إلا أن  

س لطالب العلم المبتدئ غالبا، على مذهب الإمام در  لية، التي ت  فهو من الكتب الأو   قدره،

فشرحوه شروحا  وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، رضي الله عنه وأرضاه الشافعي

 .لطو  كثيرة، منها ما هو مختصر، ومنها ما هو م  

طا بين الاختصار والتطويل، فأشرحه شرحا متوس   ،ك بخدمتهأن أتبر   رجووقد كنت أ

عبارته، وأزيد فيه بعض الفوائد، والمسائل المهمة، التي  ته، وحل  أجمع فيه بين ذكر أدل  

 .لا غنى لطالب العلم عنها

ن لما مني بأني إن فعلت فسأكون مم  ماطلها، ع  ة وأ  ت نفسي تحدثني بذلك مد  وقد ظل  

وطلب مني الى حفظه الله تعي موضعها، حتى دعاني شيخي ووالدوضع نفسه في غير 

ر أخرى، حتى ؤخ  لا وأ  ج  م ر  قد   نفسي، فتوجهت إلى الله أستخيره، وأستعينه، أ  رجته ما 

الأسماع، في  )إمتاعر الله لي الشروع فيه، بتوفيق منه لا بجهد مني، وقد أسميته: يس  

 شجاع(.شرح متن أبي 

قصدته، وأن يثيبني على ما فيه  وإني لأسأل الله  أن يغفر لي ما كان مني من خطأ ما

رس فيه العلم من صواب رجوته، فنحن الآن في زمان قد شاع فيه الجهل وانتشر، ود  
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على كل من له أدنى معرفة في  ة ولا تجد فيها عالما، فحق  م  واندثر، حتى إنك لتجد الأ  

لمين، إتباعا الدين، أن ينشر ما عرفه بين إخوانه المؤمنين، وإن لم يكن قد بلغ رتبة المع

غ مبل   ب  ر  " و "غوا عني ولو آيةبل  "التسليم:  نا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم  لقول نبي  

، ، فهذا ما دفعني لكتابة هذا الكتاب، ولولا حرمة كتم العلم وإن قل   1 "أوعى من سامع

أجرأ  ني لست أهلا لأن أكون طالبة، فكيفلما طرقت لنشره بابا، فأنا أدرى بجهلي، وأن  

 مة؟!.على أن أكون للعلم معل  

ويجعله حجة  وأن يتقبله مني، قني لإتمامه،أن يوف   قني لكتابته،وإني لأسأل الله كما وف  

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله لي  ويجعله، لا علي   لي،

 خر دعوانا أن الحمد لله رب  وآ ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،

 العالمين.

 شفاء محمد حسن هيتو                                                                         
 هـ-1424 –رجب  -22                                                                                    

 م – 2003 – 9 – 18                                                                                    

 الــــكـــويـــــــــــت                                                                                       
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 اتمقدمة في تعريف الفقه وما يتبع ذلك من المهم  

 الفهم. لغة هو: الفقه

 ة. تها التفصيلي  ة المكتسب من أدل  واصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملي  

ت هذه الأفعال فين، سواء كانفعلم الفقه هو العلم الذي نعرف فيه أحكام أفعال المكل  

 بينه وبين العباد. وبينه وبين نفسه، أ وبين العبد وربه، أ

، والجنايات، والقضاء، والعقوبات، وغيرها فيشمل العبادات، والمعاملات، والأنكحة

 من الأفعال.

م فقه ا كانت أساس حياة المؤمن العبادة، والتي هي معاملة العبد مع ربه، ق د  ولم  

مه لي صل ح عبادته، فمن مسلم أن يتعل   ا على كل  العبادات، وصار واجبا وجوبا عيني  

ساءت حاله مع الله تعالى صلحت حاله مع الله تعالى، صلحت حاله مع الناس، ومن 

 ساءت حاله مع الناس.

 على من أراد الإقدام على مه إلا  ا غير العبادات من أبواب الفقه، فلا يجب تعل  وأم  

والشراء ونحوها من المعاملات المالية  فعل شيء من بابه، فمن أراد الإقدام على البيع

م فقه النكاح، ومن جب عليه تعل  كاح، وم فقه المعاملات، ومن أراد الن  وجب عليه أن يتعل  

أراد الجهاد، وجب عليه تعلم فقهه، وهكذا في كل فعل من الأفعال، لا ينبغي للمسلم أن 

 يقدم على فعل قبل معرفة حكم الله فيه.

 الحكم الشرعي التكليفي

فين بطلب الفعل ق بأفعال المكل  الحكم الشرعي التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعل  

عن الفعل طلبا جازما، أو غير جازم،  ا جازما، أو غير جازم، أو بطلب الكف  منهم طلب

 أو بالتخيير فيه.

 ، ويسمى فعل المكلف الذي تعلق به: واجبا.الإيجابفالأول: 

 ، ويسمى فعل المكلف الذي تعلق به: مندوبا.الندبوالثاني: 

 ، ويسمى فعل المكلف الذي تعلق به: حراما.التحريموالثالث: 

 ، ويسمى فعل المكلف الذي تعلق به: مكروها.الكراهة :رابعوال

 ، ويسمى فعل المكلف الذي تعلق به: مباحا.الإباحة :والخامس

 .فالواجب هو: ما يعاقب تاركه، ويثاب فاعله قصدا، ويرادفه الفرض 

 ثلاثة أنواع: وهو على



11 

 

 ، كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحجاب، ونحو ذلك.مستقلواجب  -1

، شرطالواجب، وذلك كاستقبال القبلة بالنسبة للصلاة، ويسمى  قدمةمواجب  -2

ف بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويكون  وي ع ر 

 خارجا عن حقيقة الشيء.

وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من 

صلاته، وهو  صحتها، فربما كان متوضئا ولم تصح   ة الصلاة، ولا عدموجوده صح  

 خارج عن حقيقة الصلاة.

للقدمين مع الكعبين، بالنسبة لجواز المسح عليه، فيلزم من عدم ستره  وكستر الخف   

صحة المسح عليه، ولا عدم صحته، والستر  عدم صحة المسح عليه، ولا يلزم من ستره

 خارج عن حقيقة المسح.

 أتي معنا في أثناء الكتاب.ا سيونحو ذلك مم  

، وذلك كالبلوغ، علامة على الوجوبوربما كان الشرط غير واجب، وإنما هو 

م وجوب الصلاة ونحوها، عل  فليس هو بواجب، بل هو علامة على الواجب، فبالبلوغ ي  

الوجوب، ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدمه، ونحو  ويلزم من عدمه عدم

 ا.ا يأتي معنذلك مم  

، ركنامن أجزاء العمل، كغسل الوجه في الوضوء، ويسمى  جزءواجب  -3

ف بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهو داخل ويعر  

 في حقيقة الشيء، ولا يكون إلا واجبا.

في الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده  وذلك كالركوع

 ولا عدم صحتها، وهو داخل في حقيقتها وجزء من أجزائها.صحة الصلاة 

وكاستعمال ثلاثة أحجار في الاستجمار، يلزم من عدمه عدم صحة المسح، ولا يلزم 

 من وجوده صحة المسح ولا عدمه.

 وينقسم الواجب إلى قسمين:

شخص بعينه، كالصلاة،  : ما يجب على كل  فالأول، كفائي، وواجب عينيواجب 

 حوهما.والصيام ون

فهو: ما يجب فعله دون النظر لفاعله، فإن تركه جميع المكلفين أثموا،  الثانيوأما 

وإن فعله بعضهم أثيب الفاعل وسقط الإثم عن الباقين، وذلك كالصلاة على الميت، 

 ق في مسائل العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.والتعم  

 صدا، ولا يعاقب تاركه.والمندوب هو: ما يثاب فاعله ق 

 ويرادفه: المستحب، والسنة.
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وهو قسمان: سنة عين، كصلاة السنن، والصيام المندوب ونحو ذلك، وسنة كفاية، 

 كالأذان، والإقامة.

 .والمكروه هو: ما يثاب تاركه قصدا، ولا يعاقب فاعله 

 .والحرام هو: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا 

  ولا عقاب فيه إن تجرد عن النية، فإن اقترن بنية، والمباح هو: ما لا ثواب

 أخذ حكمها. 

 والفعل إن وافق الشرع كان صحيحا، وإلا فباطلا.

 فالصحيح هو: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. 

 والباطل: هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، ويسمى فاسدا.

افقت الشرع بأن وذلك كالصلاة، فلها وجهان، وجه صحة، ووجه بطلان، فإن و

 توفرت فيها كل الشروط والأركان كانت صحيحة، وإن خالفته كانت باطلة وفاسدة. 

ولا فرق بين الفساد والبطلان عندنا، إلا في مباحث معدودة سيأتي ذكرها في 

  الكتاب. 

 الأصول التي تستخرج منها الأحكام

 وتستخرج هذه الأحكام من أصول أربعة:

منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا الكتاب الو : وهالقرآن

 ره.دى بأقصر سورة من سو  بالتواتر، المتح  

 : وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير.السنة

اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من  : وهوالإجماع

 صر الرسول صلى الله عليه وسلم.الأمور في عصر غير ع

 ة تجمع بينهما في الحكم.فرع إلى أصل بعل   : وهو رد  القياس

 استنباط الأحكام

 ، وهو: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.بالاجتهادوتستنبط الأحكام 

ستنب ط لها هو   الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، وهي: المجتهدوالم 

ه والعلم بالقرآن ومباحثه من عام   –وفقه النفس  –دالة والع –والعقل  –البلوغ 

والعلم بالسنة ومباحثها  –زول ده، وأسباب الن  ه ومقي  ه، ومطلق  ه، وناسخه ومنسوخ  وخاص  
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ومعرفة اللغة العربية بمباحثها من  –ومعرفة أصول الفقه  –ومعرفة مسائل الإجماع  –

 نحو، وصرف، وبلاغة، وفقه لغة. 

 وفرت فيه شروط الاجتهاد وأصاب، فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر.فإن اجتهد من ت

وإن اجتهد من لم تتوفر فيه الشروط وأصاب فعليه وزر؛ لاجترائه على ما ليس له 

زران.  بأهل، وإن أخطأ فعليه و 

بع مذهبا من المذاهب التي أجمع من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يت   ولذا وجب على كل  

 عة على قبولها، ونقلت إلينا متواترة، وهي المذاهب الأربعة.أهل السنة والجما

 :المذاهب الأربعة هي

 . المذهب الحنفي، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت .1

 .رحمه الله تعالى( هـ150)، وتوفي سنة (هـ80)ولد بالكوفة سنة  

 . المذهب المالكي، وإمامه مالك بن أنس .2

 .الله تعالى رحمه (هـ179)وفي سنة ، وت(هـ93)ولد في المدينة سنة    

 . دريس الشافعيإالمذهب الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن  .3

   ، وهو قرشي، (هـ204)سنة في مصر ، وتوفي (هـ150)ولد في غزة سنة 

 .رحمه الله تعالى

 . الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المذهب .4

 . رحمه الله تعالى( هـ241: )، وتوفي سنة(هـ164)ولد في بغداد سنة   

 ولا يجوز اتباع غير هذه المذاهب.

مه، فإن تعلم المذهب شهي، بل يتبع ما تعل  ولا يتبع الإنسان المذهب الذي يريده بالت  

 مه.له أن ينتقل لغيره، بشرط أن يتعل   الشافعي صار شافعيا؛ لكن يجوز

متخالفين، إن كان سيلزم من ذلك بطلان  ولا يجوز أن يعمل بمسألة واحدة بمذهبين

 فعله على كليهما.

ه ؤوء، ويمسح شعرة واحدة، فيكون وضووذلك كأن يتوضأ فيترك الترتيب بالوض

باطلا على جميع المذاهب، وذلك لأن الترتيب في الوضوء واجب عند الشافعية 

عند  والحنبلية، ومسح جميع الرأس واجب عند المالكية، ومسح ربع الرأس واجب

 الحنفية.



14 

 

م الكلام فيه على والكتاب الذي بين أيدينا على مذهب الإمام الشافعي، فيلزمنا أن نقد  

 بعض ما يخص المذهب من أمور مهمة:

 نبذة بسيطة عن المذهب الشافعي

على حاله الذي هو عليه اليوم،  مر  المذهب الشافعي في مراحل متعددة حتى استقر  

ن مذ لع على أدلة لم يطلع هبه القديم في بغداد، ثم سافر إلى مصر فاط  فالإمام الشافعي دو 

عليها من قبل، جعلته يكتب مذهبه الجديد، ويتبرأ من مذهبه القديم، وربما اختلف قوله 

 في المسألة. قولانفي مذهبه الجديد، فكان له 

 فق قواعد مذهبه في بعض المسائل التيأصحابه من بعده، فاجتهدوا على و   ثم جاء

 ، وهم أصحاب الوجوه. وجوهالم يكن له فيها قول منصوص، وتسمى أقوالهم 

وقد نشأت بينهم بعض الخلافات في ترجيح أقوال الإمام الشافعي، وباجتهاداتهم 

 المستحدثة.

ولكل  المدرسة العراقية، والمدرسة الخراسانية،وصارت لهم مدرستان عظيمتان: 

 مدرسة منهما طريقة في التدوين.

ون الأقوال والوجوه، حتى جاء أ بعض الأئمة يجمعون بين الطريقتين، ويحرر  ثم بد

ن بعده النووي، والإمام الرافعيشيخا المذهب، الإمام  فحققا  رحمهما الله تعالى م 

المذهب على ما رجحاه،  زا الأقوال والوجوه القوية من الضعيفة، فاستقر  المذهب، ومي  

 ار هو المعتمد  في المذهب. واختاراه من الأقوال والوجوه، فص

رحمه الله تعالى، إلا  فإن اختلفا في الترجيح، كان المعتمد ما اختاره الإمام النووي

 في مسائل معدودة.

وقد جرى الاصطلاح أنه متى قيل: "الأظهر"، أو "المشهور" فيفهم منه أن في 

مد فيها هو "الأظهر"، رحمه الله تعالى، وأن المعت المسألة قولين أو أكثر للإمام الشافعي

 و"المشهور".أ

ومتى قيل: "الصحيح"، أو"الأصح" فيفهم منه أن في المسألة وجهين أو أكثر 

، رحمه الله تعالى، والمعتمد فيها هو "الصحيح"، أو "الأصح" لأصحاب الإمام الشافعي

 .وهناك تفصيلات أكثر تطلب في المطولات
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 نالإمام أبو شجاع ومكانة متنه بين المتو

 .أحمد الأصبهاني القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بنهو: الإمام 

 ولد سنة أربع وثلاثين وأربعمائة.

وليس هو من الأئمة المشهورين، فلم يعرف عن حياته الكثير، إلا أن كتابه نال شهرة 

 بين الناس في الماضي والحاضر، واعت مد في س ل م تدريس الفقه الشافعي، فغالبا ما يبدأ به

 من الكتب. الطالب، ثم يترقى منه لغيره

فت قبله كثيرا من الكتب قد أل   وفي هذا علامة على إخلاص صاحبه، وصدقه، إذ أن  

 وبعده، من أئمة أ ذي ع منه صيتا، إلا أنها لم تنل ما ناله بين الناس.

م على الإمام النووي، ولم يكن المذهب قد استقر في وبما أن الإمام أبا شجاع متقد  

زمانه، فقد وقع في متنه ذكر لبعض المسائل على غير المعتمد؛ وهي قليلة سيأتي ذكرها 

في مواضعها من الكتاب، وما هو المعتمد فيها، إلا أنني لما رأيت كثيرا من المدرسين 

ون عليها دون الإشارة إليها، وذكر سبب وقوعها في المتن، رأيت أن أذكرها للكتاب يمر  

 أماكنها خلال الشرح.  النظر إليها، ثم تأتي متفرقة فيهنا مجموعة؛ لألفت 

وعندما أشير في الشرح إلى أن قول الإمام أبي شجاع هو معتمد الإمام الرافعي، أو 

نحو ذلك، فلا أعني بهذا أن الإمام أبا شجاع تب ع الإمام الرافعي؛ لأنه متقدم عليه كما 

الإمام  يها خلاف بين الشيخين، وأن ترجيحما المراد التنبيه إلى أن المسألة فذكرنا، وإن  

 .رحمه الله الرافعي موافق لما ذكره الإمام أبو شجاع

 المسائل غير المعتمدة في متن أبي شجاع

 في كتاب الطهارة:

)وفرائض الغسل  في فرائض الغسل وسننه، قال الإمام أبو شجاع رحمه الله: .1

 بدنه(.  ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على

إزالة النجاسة في الغسل ركنا  فيظهر من كلام الإمام أبي شجاع رحمه الله أنه يعد        

ة واحدة يرفع فيها الحدث لمن أركانه، وهذا يعني أنه لا يكفي أن يغسل الإنسان غس

 ويزيل النجس، بل لا بد من تقديم إزالة النجس على رفع الحدث.

حدة ما لم تكن النجاسة كثيرة ويتغير الماء بها، والمعتمد أنه يكفي لهما غسلة وا

فيحكم على المكان بالنجاسة، وبقاء الحدث، فإن غسل غسلة أخرى وطهرت بها النجاسة 

 ارتفع بها الحدث.
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حه الإمام الرافعي، وقول الإمام أبي شجاع بوجوب غسل النجاسة أولا، هو ما رج  

غسل شرطا، وظاهر كلام الإمام أبي شجاع غسل النجاسة قبل ال إلا أن الإمام الرافعي عد  

 أنها ركن، والله أعلم.

ه للأغسال المسنونة: في الأغسال المسنونة، قال المصنف رحمه الله في آخر عد   .2

ا قوله للمبيت بمزدلفة، فأم   )وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف(

داة يوم النحر، وليس للمبيت فالصحيح أن الغسل مندوب بها للوقوف بالمشعر الحرام غ

 بها؛ لقرب زمنه من غسل الوقوف بعرفة.

 وأما قوله )للطواف( فهذا على المذهب القديم للإمام الشافعي، ولم يع ده بالجديد.

 في كتاب الصلاة:

)والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، قال في مواقيت الصلاة:  .3

هذه المسألة اختلف  ويصلي خمس ركعات(ن، ويتوضأ، ويستر العورة، وبمقدار ما يؤذ  

فيها قول الإمام الشافعي رحمه الله بين المذهب القديم والجديد، فما ذكره المصنف رحمه 

 الله هو المذهب الجديد. 

حه وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، وهو الذي رج   ا المذهب القديم، فيمتد  وأم  

قلت الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله )ين:الأكثرون، قال في الروضة بعد نقله للقول

 ،ابن خزيمة :ن اختاره من أصحابناومم   ،فهو الصواب ،ربعضها متعذ   في القديم وتأويل

وغيرهم والله  ((التهذيب))والبغوي في  ((،الإحياء))والغزالي في  ،والبيهقي ،والخطابي

 لى المذهب القديم، والله أعلم.فتى بها ع( اهـ فتكون هذه المسألة من المسائل التي ي  أعلم.

فعد  )ونية الخروج من الصلاة(ه للأركان: قال في أركان الصلاة وسننها عند عد   .4

ها غير واجبة، بل نية الخروج من الصلاة من أركانها، وهذا وجه ضعيف، والأصح أن  

 مستحبة، والله أعلم.

ة فيها ثلاثة وهذه المسأل )وصلاة الجماعة سنة مؤكدة(قال في صلاة الجماعة:  .5

حه الإمام النووي، وسنة مؤكدة، وهو أوجه: فرض كفاية، وهو الأصح المعتمد الذي رج  

 ما رجحه الإمام الرافعي، وفرض عين وهو أضعف الوجوه.

)وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون قال في صلاة الكسوف والخسوف:  .6

والنووي، فرجح الرافعي وهذه المسألة مما اختلف فيها الترجيح بين الرافعي السجود( 

للإمام الشافعي،  واستدل على ذلك بنص   عدم ندب إطالة السجود، ورجح النووي ندبه،

 وأطال الاستدلال على هذا القول في ))المجموع((.
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 كتاب الزكاة:

)والحالب  قال في زكاة الخلطة عند ذكره لشروط تزكية الخليطين زكاة الواحد:  .7

جهان، الأصح منهما أنه لا يشترط أن يكون الحالب واحدا، وهذه المسألة فيها و واحد(

 والله أعلم.

 كتاب الصيام:

)ومن مات وعليه صيام من رمضان، أطعم عنه  قال فيمن مات وعليه صوم:  .8

وهذا الذي قاله هو مذهب الإمام الشافعي الجديد، وأما مذهبه القديم، فيجوز  لكل يوم مد(

يجوز أن يطعم عنه، ولم يرجح الإمام الرافعي للولي أن يصوم عنه ويجزئه ذلك، و

واحدا منهما، ورجح الإمام النووي القول القديم، واستدل عليه، وهو المعتمد المفتى به، 

 فتكون هذه المسألة من المسائل التي يفتى بها على القديم.

 كتاب الحج:

وقوف )وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والقال عند عده لأركان الحج:  .9

ولم يعد منها إزالة الشعر بالحلق  بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة(

 أو التقصير، بل عدها من الواجبات، وهو قول ضعيف، والمشهور أنه ركن.

 لواجبات، بل عدها من السنن، وهذالم يعد المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى من ا  .10

لمعتمد ما رجحه الإمام النووي من أنهما واجبان، ظاهر ترجيح الإمام الرافعي، لكن ا

 بوجوب الدم بتركهما، والله أعلم. وينبني عليه الخلاف

  عد  طواف الوداع من السنن، والأظهر أنه واجب لكل من أراد الخروج من .11

  مكة، سواء الحاج والمعتمر، ويجب بتركه دم، والله أعلم.

 ع وغيرها من المعاملات:وكتاب البي

  خمسة شرائط: أن يكون على ناض من )وللشركةفصل الشركة:  قال في .12

المراد بالناض المال المضروب من دراهم ودنانير ونحوهما، والقول  الدراهم والدنانير(

 بأنها لا تصح الشركة إلا به قول ضعيف، والمعتمد أنها تصح بكل مثلي، والله أعلم.

  على صحة لفكلامه يد ذنه()ولا يقر على موكله إلا بإقال في فصل الوكالة:  .13

النيابة بالإقرار، وهذا وجه ضعيف في المذهب، والمعتمد أن التوكيل بالإقرار لا يصح، 

 والله أعلم.

 )وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، جازت إعارته، .قال في فصل العارية: 14

ي أن تكون آثارا، أم فقد اختلف في منافع العين المعارة هل ينبغ إذا كانت منافعه آثارا(

يجوز أن تكون أعيانا، كأن يعيره الشاة ويبيحه درها، أو يعيره شجرة ويبيحه ثمرها، 
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فينتفع المستعير بعين، وليس بأثر، والمعتمد أنه يجوز أن تكون المنفعة عينا، كما يجوز 

 أن تكون أثرا.

 وله: فق )أن يكون على أصل موجود، وفرع لا ينقطع(.قال في فصل الوقف: 15

"فرع لا ينقطع" كأن يقول: وقفت على زيد ثم أبنائه من بعده، فهذا الفرع ربما ينقطع، 

وللإمام الشافعي بصحة الوقف حينئذ قولان، اختار المصنف القول بعدم الصحة، 

 والأظهر الصحة، والله أعلم.

 كتاب النكاح:

 فيجوز أن ينظر  )نظره إلى زوجته، أو أمته،.قال عند كلامه على أقسام النظر: 16

النظر إلى فرج الزوجة فيه وجهان، أصحهما: الجواز مع إلى ما عدا الفرج منهما( 

 الكراهة، والثاني: الحرمة، وهو ظاهر كلام المصنف، والله أعلم.

 )وإذا خاف نشوز المرأة، وعظها، فإن أبت إلا .قال في فصل القسم والنشوز: 17

ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز  ها، وضربها(النشوز، هجرها، فإن أقامت عليه، هجر

للرجل ضرب المرأة بعد تحقق نشوزها إلا إن تكرر منها، وهذا القول هو ما اختاره 

الإمام الرافعي، والقول الآخر أنه يجوز الضرب بشروطه عند تحقق النشوز وإن لم 

 يتكرر، وهو الأظهر الذي اختاره الإمام النووي، والله أعلم.

 ود:كتاب الحد

 هناك  )وحكم اللواط، وإتيان البهائم، كحكم الزنا(.قال في الكلام على حد الزنا: 18

: منها أنه يجب به ما يجب بالزنا، وهو ما اختاره ال فيما يجب بإتيان البهائم أقو

 المصنف، والأظهر أنه يجب فيه التعزير فقط.

 في مدة استتابة  )ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا(.قال في فصل الردة: 19

 أعلم. المرتد قولان، اختار المصنف أنها ثلاثة أيام، والأظهر أنها على الفور، والله

 كتاب الأقضية والشهادات:

 ففي اشتراط كون القاضي  )وأن يكون كاتبا(.قال عند ذكره لشروط القاضي: 20

ار بعض كاتبا وجهان، الأصح منهما عند الرافعي والنووي عدم اشتراطه، لكن اخت

 المتأخرين اشتراطه في غير الزمان الأول، والله أعلم.

فهذه هي المسائل التي اعتمد فيها المصنف رحمه الله خلاف المعتمد في المذهب، 

 والله أعلم.
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 مقدمة المتن:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

بته )الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحا

 أجمعين.

قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني 

الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي  بعض

رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار، ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم 

هل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، درسه، ويس

فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على مايشاء 

 .قدير وبعباده لطيف خبير(
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 كتاب الطهارة

 الكتاب لغة: الضم والجمع.

 واصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم.

 طهارة لغة: النظافة.وال

لا  فإنه وضوء دائم الحدث،ك- وشرعا: رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما

أو على  -بل هو في معنى رفع الحدث لكونه يبيح الصلاة ،ولا يزيل نجسا ،يرفع حدثا

كالأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة فيه، فهذه كلها  -صورتهما

 .-بل هي على صورتهما نجسا،ترفع حدثا ولا تزيل لا 

هلُ  سمح لقول الله تعالى: ؛ويشترط لذلك كله الماء الطهور ه   عَليَۡكُم  وَيُنزَ   اءٓ  ـمَ   اءٓه ـٱلسَمَ   نَ ـم 
هرَكُم هيُطَه  هههۦ ل  المسجد: في وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي  ،[11] الأنفال سجى ب

التي  واللطافةلما فيه من الرقة  ؛يقاس على الماء غيره لا( و(من ماء نوبا  ذ   وا عليهصب  ))

 لا توجد في غيره.

لكونها شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله  ؛ويبدأ الفقهاء عادة بالطهارة قبل غيرها

 عليه وسلم، وبدونها لا تقبل الصلاة التي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام.
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 واع المياهأن

سبع   بها التطهير   التي يجوز   )المياه  
، النهر   ، وماء  البحر   ، وماء  السماء   : ماء  مياه  1

 (د  البر   وماء   ،الثلج   ، وماء  العين   ، وماء  البئر   وماء  

أي -السماء  : ماء  ويشمل   السماء   من   ل  ز  ويمكن تقسيم هذه الأنواع إلى قسمين: ما ن 

 د.ر  الب   وماء  الثلج،  وماء   -المطر

 العين. البئر، وماء   النهر، وماء   البحر، وماء   وما نبع من الأرض ويشمل: ماء  

هلُ سمح تعالى:الله  قول   السماء   والدليل على جواز الطهارة بماء   هنَ  عَليَۡكُم وَيُنزَ    مَاءٓ   ٱلسَمَاءٓه  م 
هرَكُم هيُطَه  هههۦ  ل   .[11] الأنفال سجىب

ما جاء في الصحيحين: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  د  ر  والب الثلج   ماء   ودليل  

 هم اغسل خطاياي  منها: الل   يقول فيها أشياء   ة  سكت والقراءة   الإحرام   بين تكبيرة   ت  كان يسك  

 .(د  ر  والب   والماء   بالثلج  

ن ع ل  ئ  ماء البحر ما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين س   ودليل  

 .ه(ت  يت  م   ل  الح   ماؤه   : )هو الطهور  نه  م   الوضوء  

وغيره: )أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:  ما رواه الترمذي   ئر  الب   ماء   ودليل  

؟ فقال رسول والنتن   ،الكلاب   ولحم   ،ض  ي  لقى فيها الح  ي   بضاعة وهي بئر   ئر  أتتوضأ من ب  

 .(شيء   ه  س  نج  لا ي   طهور   الله صلى الله عليه وسلم: )الماء  

هما بمعنى ما، وكون  منه   الطهارة   على جواز   : فالإجماع  والعين   النهر   ماء   دليل   وأما

 .والبحر   ئر  الب  

فتغير  عليها أمور   ت  ، لكن ربما طرأ  رة  طه  م   ها أنها طاهرة  كل   في هذه المياه   والأصل  

 ، أو نجسة.رة  مطه    غير   طاهرة   ها فتصير  حال  

 (طلق  الم   وهو الماء   مكروه   غير   ر  طه   م   : طاهر  أقسام   على أربعة   المياه  )ثم 

 الطاهر   نها هو: الماء  م   قسم   إجزاؤها في الطهارة، وأول   من حيث   المياه   هذه أقسام  

 .ه  غير  ل   ر  طه   الم   ه  في نفس  

 نا: ماء  ، كقول  لازم   قيد   غير   ن  م   ماء   اسم   ه  ي طلق عليه  لأن   ا؛طلقم  و، طهورا :ىسم  وي  

لانفك  مثلا   لأننا لو نقلناه لإناء   ؛له   ليس بلازم   فهذا القيد   بالبحر   دناه  وإن قي   ، فنحن  البحر  

 الورد، فهذا قيد لازم لا ينفك عنه. وصار اسمه ماء الإناء، وأما قولنا: ماء   هذا القيد   عنه  

 ( شمس  الم   ، وهو الماء  ه  استعمال   مكروه   ر  طه   م   )وطاهر  

                                                 
 الأصح سبعة مياه. -1
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كره ه ي  إلا أن   ،را لغيرههذا القسم كالقسم الأول في كونه طاهرا في نفسه مطه   

نطب عبالشمس  ن  خ  ، وهو الماء الذي س  حال كون ه  ساخنا استعماله في البدن فإذا  ،في إناء م 

 برد زالت الكراهة.

رضي  النووي ولذا فقد اختار الإمام ،ة ضعيفةوقد استدل الفقهاء على كراهته بأدل  

 عدم كراهته. ((المجموع))الله عنه في كتابه 

 ( من الطاهرات   بما خالطه   ، والمتغير  ستعمل  الم   ، وهو الماء  ر  طه   م   غير   )وطاهر  

،في  ى طاهرا، وهو طاهر  سم  ي   ن المياه  م   هذا القسم   ه  ه، فلا غير   ر  لا يطه    ولكنه   نفس 

 به، وهو نوعان: ئ الطهارة  جز  ت  

 زيل  ، أو أ  به حدث   فع  نوع الأول: الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة، سواء ر  ال

 ولى.الأ   الغسلة   ه  بغسل وجه   ، كالماء الذي استعمله المتوضئ  به نجس  

 في والثالثة   الثانية   الغسلة  في  وأ ،الوضوء   كتجديد   الطهارة   عمل في نفل  ما است   وأما  

 ؛فيبقى طهورا ،بفرض   ا ليسمم   هذه الأمور   ، وغير  المسنونة   الأغسال  في و أ، الوضوء  

 ل في فرض الطهارة.لم يستعم  لأنه 

إن  ،شروط أربعة   كي يكون  طاهرا ط  ر  اشت   وكان الماء قليلا ل بإزالة نجس  عم  فإن است  

 فقد أحدها صار نجسا.

 وردت هي عليه نجسته. الأول: أن يرد هو على النجاسة، فإن

 ره.ن يترك محل النجاسة وقد طه  الثاني: أ

  يتغير بالنجاسة.الثالث: ألا  

  يزيد وزنه بالنجاسة.الرابع: ألا  

الماء قليلا، صار طاهرا غير مطهر، وإن كان  فإن توفرت هذه الشروط وكان الماء  

 .ما لم يتغير تهكثيرا بقي على طهوري  

ر تغيرا كثيرا بما : المتغي  وأما النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير المطهر فهو

 هذه المخالطة. خالطه من الطاهرات، وكان يمكن الاستغناء عن

 بل يبقى طهورا. الماء،را كثيرا( يعني أن التغير القليل لا يضر فقولنا: )تغي  

ه،أو  لون ه،وسواء في ذلك التغير الحسي، وهو ما يظهر فيه تغير  أو  ه،أو ريح   طعم 

ظهر فيه شيء من هذه الصفات، وذلك كما لو اختلط بالماء ما التقديري، وهو ما لا ي

يشبهه في صفاته، كماء زهر ذهبت رائحته، أو ماء مستعمل في فرض طهارة، ففي 

رنا أنه يغير د  ر أن هذا المخالط مختلف في صفاته عن الماء، فإن ق  قد   هاتين الحالتين ن  

الحالتين لم يضر، ويبقى الماء على  ات، وإن شك في كلوإلا فلا ،الماء تغيرا كثيرا ضر  

 أصله.
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بجانب إناء ماء، فتغيرت  ع  ض  و   ا إن تغير بشيء دون أن يخالطه كإناء خل   وأم  

 ويبقى الماء طهورا. ،رائحة الماء به، فهذا لا يضر

 فظه عن الاختلاط به، كالمتغير بالملح،ح   ب  وكذلك إن تغيرالماء بشيء يصع  

 يضر. فإنه لا ،غير ذلكو والطين، وأوراق الشجر،

، فتغير   لتين  ، أو كان ق  لتين  الق   وهو دون   ،نجاسة   ت فيه  وهو الذي حل   س  نج   )وماء  

 تقريبا في الأصح( خمسمائة رطل بغدادي   لتان  والق  

 س  ، فإنه ينج  فأكثر، فإن كان أقل من قلتين   ، أو قلتين  من قلتين   ا أن يكون أقل  الماء إم  

 للنجاسة. ه  ملاقات   مجرد  ب  

من طعم، أو  وإن كان قلتين فأكثر، ولاقى نجاسة، فإن غيرت أحد أوصافه الثلاثة

 ر قليلا.كان نجسا، ولو كان التغي   ريح، أو لون،

 ره، فهو باق على طهوريته.لم تغي   وإن

 والتغير التقديري كالحسي.

 فإن زال التغير بلا شيء، أو بماء زيد عليه، رجع طهورا.

كان الماء  )إذاود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اواه أبو دوذلك لما ر

هذا الحديث بمفهومه على أن  ه لا ينجس(. فدل  الخبث( وفي رواية )فإن   تين لم يحمل  قل  

 الماء إذا كان أقل من قلتين تنجس.

لى فما رواه الشيخان: أن النبي ص ،وأما الدليل على أن الماء القليل ينجس بلا تغير

لها حتى يغس   في الإناء   ه  س يد  فلا يغم   ه  ن نوم  م م  ك  استيقظ أحد   )إذاالله عليه وسلم قال: 

لا أنها  تغير الماء، فلو اليد لافي جاسة غير المرئية فالن   يد ه (باتت  لا يدري أين   ثلاثا، فإنه  

 هي عن ذلك.لما ن   لاقاة  الم   د  جر  م  ب   ه  س  نج  ت  

 الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة فهو: الإجماع. وأما الدليل على تنجس

 تقريبا. ( لتر  216) والقلتان تعادل بالموازين الحديثة

 ة.ل  ق  مئة وإن بلغت  ،:المائعات الأخرى غير الماء تنجس بمجرد ملاقاة نجاسةفائدة
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 فصل: فيما يطهر بالدباغ

في لأن الناس  ؛وانييذكر الفقهاء عادة بعد مباحث المياه مبحث جلود الميتة والأ

 وما يحرم. ،منها يحل   ما ها، ولذا وجب معرفة  فيالماضي كانوا يحفظون المياه 

ن أو م   ،مامنه   وما تولد   والخنزير   الكلب   إلا جلد   بالدباغ   ر  تطه   الميتة   وجلود  )

 إلا الآدمي(  س  ها نج  وشعر   ،الميتة   هما، وعظم  أحد  

جزء من  فإنه يصير نجسا في كل   -والسمك والجرادغير الإنسان - إذا مات الحيوان

، إلا إذا ذ كيت هوغير   في ذلك المأكول   أجزائه، بما في ذلك الجلد والشعر، سواء

. لد وشعر  ن ج   المأكولة ، فإنها تكون  طاهرة  بما عليها م 

انت ، أو ذبحت بطريقة شرعية وكشرعية   بغير ذكاة   ة  حياالقدت : ما ف  بالميتة   راد  والم  

 قة الشرعية، فإنه يكون ميتة نجسا.يبح على الطرمر ذ  ا لا يحل أكله، كن مم  

ولا يطهرمن الميتة شيء إلا جلدها، فإنه يطهر بالدباغة، وذلك لما رواه مسلم 

 .طهر(فقد  بغ الإهاب  د   )إذاصلى الله عليه وسلم قال:  وغيره: أن النبي

أي -يفة ر   الجلد، من دم وغيره، بمادة ح  نزع الأوساخ العالقة بتوالدباغة تكون: بأن 

حتى تذهب عنه العفونة، بحيث لو وضع بالماء لم تنفصل منه عفونة، فإذا اندبغ  - لاذعة

 .كي يطهر كان كثوب متنجس فيجب غسله بالماء

يطهر  طاهر، فلاوأما الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان 

 جلده بحال.

جلد طهر، دون الشعر الذي عليه، فيبقى نجسا في الأظهر، ولكن يعفى وإذا دبغ ال

 .عن الشعر القليل الباقي عليه

 ، واختاره السبكي وغيره.ومقابل الأظهر أنه يكون طاهرا

وأما الشعر الذي ينفصل من الحيوان الحي، فإن كان من حيوان مأكول فهو طاهر، 

 .وإلا فنجس ويعفى عن القليل منه

اء التي تنفصل من الحيوان الحي، فحكمها كحكم ميتة ما انفصلت منه، وأما الأجز

طع من البهيمة وهي حية ق   )ماوذلك لما رواه الحاكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 . ميت(فهو 

لأن الجزء المنفصل من الحي  ؛فإنها تكون نجسةمنفصلة،  فإذا وجدنا ساق شاة

فكذا ساقها إذا انفصلت منها حال  ،اتت كانت نجسةإذا م حكمه كحكم ميتته، والشاة

يبقى لأن الإنسان  ؛حال حياته، فإنه يكون طاهرا عضو إنسانالحياة، ولذا فلو انفصل 

 .طاهرا إذا مات
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ويستثنى من هذه القاعدة: الشعر، والصوف، والوبر، والريش من الحيوان المأكول 

ذا فصلت منه بعد موته كانت نجسة، اللحم، فلو فصلت عنه وهو حي تكون طاهرة، أما إ

 ومما يستثنى أيضا المسك إذا انفصل من الغزال الحي.
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 فصل: في استعمال الأواني

 ن الأواني(ما م  غيره   استعمال   ويجوز   ،أواني الذهب والفضة استعمال   يجوز   )ولا

رورة إلا فيما استثناه كان من معدني الذهب والفضة من غير ض استعمال ما لا يحل  

 الشارع وهو:

 ي للنساء.ل  الح   -1

ما كان من علاج لسن، أو أنملة، أو أنف، سواء الذهب والفضة، فهو جائز  -2

 للرجال والنساء.

 .الفضةتزيين آلة الحرب ب وكذا ،للرجال بالفضة لا الذهب التختم -3 

 استعمالها. وما عدا هذه الأمور فلا يحل  

حرم استعماله حرم  ماوذلك للقاعدة الفقهية:  ؛تعمالها، لايحل اتخاذهااس وكما لا يحل  

 ؛ لأن الاتخاذ يجر للاستعمال. اتخاذه

وأما دليل تحريم استعمال الذهب والفضة فما رواه الشيخان: عن حذيفة بن اليمان 

تلبسوا الحرير ولا  رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:) لا

ها لهم في الدنيا، الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإن  

 غيرهما من وجوه الاستعمال.وولنا في الآخرة(. وقيس على الأكل والشرب 

وأما ما كان مطليا بالذهب والفضة، فإن كان يحصل من الطلاء شيء بعرضه على 

 هل الخبرة، فإن شك حرم.م، وإلا فلا، ويرجع فيه لأالنار حر  

هذه و ،فلا يحل ،وهذا فيمن اشتراه أو امتلكه وهو مطلي، وأما فعل الطلاء نفسه

 الابتداء(،غتفر في في الدوام مالا ي   )ي غتفرلقاعدة الفقهية: ا المسألة مندرجة تحت

 ولم يغتفر ابتداؤه. ءطلاالفاغتفرت استدامة 

 وإن كان أغلى منه ثمنا. ،طلقافيجوزاستخدامه م ،وأما غير الذهب والفضة

 تنبيه في أحكام الضبة:

ب هو: ما أصابه شق أو نحوه فيوضع عليه رقعة تضمه وتحفظه، والضبة ضب  الم  

فأطلقوها على كل ما يلزق، سواء  إطلاقها،هي الرقعة الموضوعة، وتوسع الفقهاء في 

 كان للزينة، أو للحاجة.

مطلقا، وإن كانت من فضة فلها أربعة  وحكمها: أنها إن كانت من ذهب فهي حرام  

 أحوال: 

 فهذه تحل بلا كراهة. ،صغيرة للحاجةالحالة الأولى: أن تكون 
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، ففي هاتين الحالتين كبيرة للحاجة، أو صغيرة للزينةالحالة الثانية والثالثة: أن تكون 

 مع الكراهة. تحل  

 رم.، ففي هذه الحالة تحكبيرة للزينةالحالة الرابعة: أن تكون 

 ضببة، كالآنية والتحف التي تزين بالفضة.ه ضببها هو أو اشتراها م  سواء في ذلك كل   
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 فصل: في استعمال السواك

 للصائم( في كل حال إلا بعد الزوال   مستحب   )والسواك  

 السواك لغة: الدلك وآلته.

 وشرعا: استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها.

جاء في استحبابه أحاديث كثيرة منها: ما رواه النسائي: أن  من سنن الفطرة، هوو

 .للرب(مطهرة للفم، مرضاة  )السواكالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 

الأراك، ويجوز شجر  ما كان من  ه  ، وأفضل  لح، طاهر  للق   خشن، مزيل   ويكون بكل  

 بغيره ولو بفرشاة أسنان.

 وذلكصائم بعد زوال الشمس، أي: بعد دخول وقت الظهر، استعماله إلا لل ولا يكره

ل وف  لما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  فم الصائم أطيب عند الله  )لخ 

والخلوف هو: تغير رائحة الفم، ورائحة فم الصائم لا تتغير عادة إلا بعد  المسك(من ريح 

 تها لطيبها عند الله.إزال ترهحينئذ، فك   هالزوال، لفراغ معدت  

إن كان السواك نديا وابتلع من الماء المنفصل منه شيئا  ولا يكره قبل الزوال، لكن

 فلا. ،رمأفطر، وأما لو ابتلع شيئا من الطعم دون الج  

 دون أن يبتلع من ماء المضمضة شيئاوكذا لو استعمل معجون الأسنان، وتمضمض 

، لكن يكره له ذلك، ولو لا يفطر ،فابتلعه ،الطعم رمه تماما، ولم يبق بفيه إلاحتى ذهب ج  

رمه شيئا ولو بلا قصد، أفطر.  ابتلع من ج 

 ويتأكد السواك في مواطن كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثة فقط:

 وغيره(من أزم  ر الفم  استحبابا: عند تغي   أشد   ع  في ثلاثة مواض   )وهو

 م هو: السكوت الطويل، أو ترك الأكل مدة.الأز  

كثوم مثلا، فيستحب السواك في هذه الأحوال لإذهاب  ةره: كأكل ذي ريح كريهوغي

 قياسا على الاستيقاظ من النوم. الريح الكريهة،

 النوم(القيام من  )وعند

النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يشوص  )كانوذلك لخبر الصحيحين: 

 فاه بالسواك(.

 الصلاة(القيام إلى  )وعند

يها من مناجاة الله تعالى، ولما جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه لما ف

 . صلاة(على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل  ق  أن أش   )لولاوسلم قال:

 بالسواك السنة ليثاب عليه. وينوي
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 هويمر  السواك قبل استعماله،  ويغسلبيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه،  ويستاك

 قه ولسانه إمرارا خفيفا.على سقف حل

 مسلم الاعتناء بها: ومن سنن الفطرة التي ينبغي لكل  

 العانة، وقلم الأظافر، وقص الشارب. نتف الإبط، وحلق

وترك هذه السنن  ووقت ذلك متعلق بطوله، فمتى طالت الأظفار، أو الشعر استحب،

 يتشبه بالحيوان.ينافي الفطرة السليمة والنظافة الإنسانية الكاملة، لأن فاعلها 

 للمسلم الاعتناء به أيضا نظافة جسده، وثوبه. ا ينبغيومم  
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 فصل: في فروض الوضوء وسننه

 الوضوء لغة: مأخوذ من الوضاءة وهي: الحسن والنظافة.

 وشرعا: أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية.

هَا  سمح ة المائدة:والأصل في وجوب الوضوء قبل الإجماع قول الله تعالى في سور يُّ
َ
 يََٰٓأ

ه  إهلىَ  قُمۡتمُۡ   إهذاَ  ءَامَنوُٓا   ٱلذَهينَ   لوُا    ٱلصَلوَٰة يكَُمۡ   وجُُوهَكُمۡ   فٱَغۡسه يدۡه
َ
هقه   إهلىَ  وَأ كُمۡ   وَٱمۡسَحُوا    ٱلمَۡرَاف هرُءُوسه  ب

رجُۡلكَُمۡ  
َ
ِۚ  إهلىَ وَأ  [6] المائدة سجىٱلكَۡعۡبيَنۡه

 فسأذكرها باختصار وهي ستة:  ،وءف شروط الوضيذكر المصن   ولم

 فلا يصح وضوء الكافر. الإسلامالأول: 

 كالمجنون والطفل الصغير. ،فلا يصح وضوء غير المميز التمييزالثاني: 

لأنه لا يصح  ؛أو يظنه بالاجتهاد ،، ولا بد أن يعلم إطلاقهماء مطلقالثالث: وجود 

 الوضوء بغيره.

 .عيالحسي، أو الشر عدم المانعالرابع: 

 .كان حائلا لجري الماء على العضو ما :هو فالحسي

 .حتى ينقطع فإنه يمنع الوضوء ،كالحيض :والشرعي

 الوضوء. كيفية معرفةالخامس: 

 الصلاة في حق دائم الحدث كالمستحاضة. دخول وقتالسادس: 

 الوجه(أشياء: النية عند غسل  الوضوء ستة   )وفروض

 .المقصود بالفروض هنا الأركان

 ية لغة: القصد.والن

 .عزماوشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تأخر الفعل عن القصد كان 

يكفي اقترانها  وإنما وجبت النية عند غسل الوجه لأنه أول فرض في الوضوء، ولا

 لأن المقصود من العبادة أركانها والسنن توابع. ؛قبل غسله عزبتة قبله إن بسن  

حدث، أو أداء فرض الوضوء، أو الوضوء فقط، وتصح النية بقوله: نويت رفع ال

وهذا في حق الإنسان الطبيعي، وأما من به حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس 

بد له أن ينوي استباحة الفريضة إن أرادها، ويستبيح بوضوئه ما يستبيحه فلا  بول،

 .يرتفعا سيأتي في بابه، ولا يصح منه بنية رفع الحدث؛ لأن حدثه لا المتيمم مم  

 جاز وضوؤه على الصحيح. ،أو التنظف ،ولو نوى مع الوضوء التبرد

 الوجه( )وغسل

 الغسل هو: إسالة الماء على الشيء.
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ه: ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر والوجه هو: ما تحصل به المواجهة، وحد  

 حيين طولا، وما بين الأذنين عرضا. الل  

جبهته، فيجب عليه غسله لكونه من الوجه،  فقولنا غالبا، يخرج من نبت شعره في

 فلا يجب عليه غسل ناصيته. ،ويخرج كذلك الأصلع

 ما تحت اللحيين مما يتصل بالرقبة،و ،من الرأس ويجب أن يغسل مع الوجه جزء  

 ،فهو واجب ،يتم الواجب إلا به لا ماليتأكد من غسل الوجه، للقاعدة الفقهية:  ؛والأذنين

 ب.إلا بغسل جزء مما ذكرنا، ولذا وج   ،سل الوجه وهو واجبولا يتم التأكد من غ

 وأما الشعر الذي ينبت بالوجه فهو على قسمين:

من حاجب، وشارب،  هيوعارضما عدا لحية الرجل وهو كل  ،قسم يكون غالبا خفيفا

هذه الشعور  ، فكل  ذاروع   -وهي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى-وهدب، وعنفقة 

 هرا وباطنا وإن كانت كثيفة.يجب غسلها ظا

 حالتان: ولهما، ها، وعارضلحية الرجلوأما القسم الثاني فهو: 

، في مجلس التخاطب من خلالها وجهإحداهما: أن تكون خفيفة، بأن ترى بشرة ال

 فهذه يجب غسلها ظاهرا وباطنا، فيجب إيصال الماء إلى البشرة.

 هذه يجب غسل ظاهرها فقط.رؤية البشرة، ف وإن كانت كثيفة بأن كانت تمنع

 المرفقين(اليدين مع  )وغسل

ويجب غسل أدنى جزء من العضدين للتأكد من غسل كل  من بداية أصابعه،

ويجب غسل كل ما على اليد من شعر وظفر، ويجب إزالة ما تحت الأظافر المرفقين، 

 من وسخ إن كان يمنع وصول الماء.

 الرأس(بعض  )ومسح

 .إلى الشيءالمسح هو: إيصال البلل 

بأن كان  ،سواء البشرة أو الشعر إن كان في حد الرأسفيجب مسح شيء من الرأس 

ت المرأة شعرها فوق رأسها من جهة نزوله لم يخرج عن حد الرأس، فلو لف   د  لو م  

لم يصح  ،مسحت عليه لو مد لكان خارجا عن حد الرأس وكان ما ،ومسحت عليه

 مسحها.

 المبلولة على رأسه.ويكفي أن يضع الإنسان يده 

 الكعبين(الرجلين مع  )وغسل

عند مفصل الساق، ويجب غسل كل ما على  وهما العظمان الناتئان من الجانبين

ن، وغسل أدنى جزء من الساق للتأكد من غسل الرجلين من شعر وأظافر كما في اليدي

 كل الكعبين.
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 ذكرناه(على ما )والترتيب

بغسلهما، ويجب عليه إعادة غسلهما بعد  عتد  لم ي   ،فلو غسل يديه مثلا قبل غسل وجهه

 غسل الوجه.

نقل والدليل على وجوب الترتيب: فعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء، فلم ي  

 ذكر في المطولات.أدلة أخرى كثيرة ت   وهناكعنه أنه توضأ إلا مرتبا، 

لو صب الماء  ارتفع حدثه، بخلاف ما ،ونوى رفع الحدث ،ولو انغمس إنسان بماء

في حالة الانغماس يمكن تقدير الترتيب،  هلأن ؛على نفسه للاغتسال ونوى دون أن يرتب

 هذه الحالة الترتيب.في فيجب  ،وأما في حالة صب الماء فلا

 فقال: ،وأما سنن الوضوء فهي كثيرة ذكر المصنف منها عشرة

 :التسمية(عشرة أشياء )وسننه

لها: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها أوله، أتى بها في سم الله. وأكما، وأقلها: بهأول

 سم الله أوله وآخره، قياسا على الأكل إن نسي فيه التسمية. اأثنائه فيقول: ب

 الإناء(الكفين قبل إدخالهما  )وغسل

وإن تيقن طهرهما، وسيأتي الدليل على استحبابه عند  ،إلى الكوعين أول وضوئه

 الكلام على مسح الرأس.

 )والمضمضة،والاستنشاق(

 وويكونان بعد غسل اليد، وتحصل المضمضة بإدخال الماء إلى الفم، سواء ابتلعه أ

مجه، والأكمل أن يمجه، ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، أما هو فلو بالغ فابتلع منه 

 .أفطر ،شيئا ولو بغير قصد

ة وأسنان، وفي ث  ك ول  ن  والمبالغة تكون في المضمضة بإيصال الماء لكل فمه من ح  

الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، وأفضل طريقة في المضمضة 

 ثم يستنشق منها. ،والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرف يتمضمض من كل واحدة

 الرأس(جميع  )ومسح

خروجا من خلاف من أوجبه، ولما رواه الشيخان: عن عبد الله بن زيد رضي الله 

ور من ماء فتوضأ لهم سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بت   نهعنه )أ

ثم أدخل  ،فغسل يديه ثلاثا ،وروضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فأكفأ على يده من الت  

ات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ف  ر  واستنثر بثلاث غ   ،واستنشق ،يده في التور فمضمض

، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين

 .1الكعبين(رجليه إلى  واحدة، ثم غسل

                                                 
 .(235( مسلم: ) 186) البخاري: - 1
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 جديد(الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء  )ومسح

النبي صلى الله عبيه وسلم مسح برأسه،  )أنلما رواه الترمذي:  ؛أي بغير ماء الرأس

 وباطنهما(وأذنيه ظاهرهما 

 الكثة(اللحية  )وتخليل

النبي  )أنلما رواه أبو داود:  ؛ن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحيةوطريقته أ

ه، فخلل به لحيته، ك  ن  صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت ح  

 .أمرني ربي( )هكذاوقال: 

 والرجلين( اليدين   أصابع   )وتخليل  

ونه، فإن كان لا يصل إلا به سن إذا كان الماء يصل لما بين الأصابع بدوالتخليل ي  

 .صار واجبا

والتخليل باليدين يكون بأن يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى ويشبك بينهما، 

وفي الرجلين يبدأ بخنصر قدمه اليمنى فيخللها بخنصر يده اليسرى، وينتهي بخنصر 

صبرة وقد  لما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن ؛القدم اليسرى

 وهذا جزء من الحديث. الأصابع(بين  ل)وخل  سأله عن الوضوء: 

 اليسرى(اليمنى على  )وتقديم

لما رواه ابنا خزيمة  ؛وهذا في غير العضوين اللذين يمكن غسلهما معا كالأذنين

 .بميامنكم(توضأتم فابدؤوا  )إذاوحبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 ثا(ثلاثلاثا  )والطهارة

ثلاثا  لما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ؛في كل أفعال الوضوء

 وظلم(.الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء  )هكذاثلاثا ثم قال: 

وغسل  ،لأنه المتيقن ؛وهو الاثنان ،أخذ بالأقل ،اثنين وولو شك هل غسل ثلاثا أ

 الثالثة.
 )والموالاة(

فعال، بأن يغسل العضو قبل أن يجف ما قبله، مع اعتدال الهواء، وهي تتابع الأ

يكون مرتفع الحرارة مثلا بحيث يجف الماء عليه  لابأ ،والمكان، والمزاج من الشخص

 أما هو فتجب في حقه. ،بسرعة، والموالاة تكون مندوبة لغير دائم الحدث

لا شريك له، وأشهدأن أن لا إله إلا الله وحده  )أشهدويسن أن يقول بعد وضوئه: 

محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم 

 .إليك(وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
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 فصل في الاستنجاء

 لأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه. ؛الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع

 ث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر.خارج النجس الملو   وهو شرعا: إزالة ال

ويكون بالماء، أو بكل جامد طاهر قالع غير محترم، كالحجر، والمحارم الورقية 

 الخشنة.

 .عزيمة، وبالماء رخصةوالاستنجاء بالحجر أو ما في معناه 

 والرخصة هي: الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر.

 رعي الثابت.والعزيمة هي: الحكم الش

 والغائط(واجب من البول  )والاستنجاء

 ث بأن كان مبلولا أو رطبا.خارج من قبل، أو دبر، نجس، أو متنجس، ملو    وكل  

فهي  ،يخرج المني، والرطوبة التي تخرج من مهبل المرأة على الدوام (نجس:)فقولنا

ف التي تخرج ليست بنجسة، ولا يجب الاستنجاء منها وإن كانت ناقضة للوضوء، بخلا

 1فما فوقه. الرحمعنق من 

 ؛، فهذه يجب الاستنجاء منهاالمذي ىوتسم  وأما الإفرازات التي تخرج عند الإثارة 

وعند حمل  ،وهو أبيض ثخين يخرج عقب البول الوديلأنها نجسة بالإجماع، وكذا 

 شيء ثقيل.

ستنجاء منه إلا فلا يجب الا ،ثيخرج الجاف كالبعر، فإنه غير ملو   (ثلو   م  :)وقولنا

 أن يكون رطبا.

بي صلى الله عليه أن الن   والدليل على وجوب الاستنجاء ما رواه الشافعي وغيره:

، عند التجرد من القرائن والأمر للوجوب ،. وهو أمرأحجار(بثلاثة  )وليستنجوسلم قال: 

ى الله رسول الله صل )كان قال:ولما رواه الشيخان: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 

، فيستنجي 3ةز  ن  وع   ،2من ماء ي إداوة  و  ح  عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام ن  

 .بالماء(

 

                                                 

دامت منفصلة من الداخل، فالأولى للإنسان في حالة وهذا عند الإمام ابن حجر، وأما عند الرملي فكلها نجسة ما  -1

 الرخاء أن يعمل على نجاستها فيستنجي منها.
 إناء صغير من جلد. الإداوة: -2
 العصا الصغيرة.العنزة:  -3
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على الماء،  ها بالماء، ويجوز أن يقتصر  تبع  بالأحجار، ثم ي   أن يستنجي   )والأفضل

 أفضل(  هما فالماء  على أحد   المحل، فإذا أراد أن يقتصر   أو ثلاثة أحجار ينقي بهن  

وأثرها، وأما الاستنجاء بالأحجار فإنه لا يزيل  لاستنجاء بالماء يزيل عين النجاسةا

 .ولكنه يعفى عنه بالنسبة للمصلي ،إلا عين النجاسة، وأما أثرها فيبقى

 سه، ولذا كان الاستنجاء بالماء أفضل.فإنه ينج   ،ر في ماء قليلالمستجم   وقعا إذا وأم  

ليزيل به العين، ثم يزيل الأثر بالماء، وفي هذه  ؛لحجرم افإن أراد أن يجمع بينهما قد  

 شروط. الوإن لم تتوفر به غير محترم، الحالة يجوز أن يستخدم لإزالة العين أي شيء 

 وإن أراد الاقتصار على الحجر الطاهر، أو ما في معناه، اشترط ثلاثة شروط: 

  يجف الخارج، فإن جف وجب الغسل بالماء.: ألا  الأول

 ينتقل عن محله الذي استقر فيه عند الخروج، أو ينتشر فوق العادة، كأن : ألا  الثاني

يجاوز الغائط صفحته، أو البول حشفته، أو يدخل مدخل الذكر من الأنثى، فإن انتقل أو 

 انتشر تعين الماء ولايجزئ الحجر حينئذ.

كان رطبا  الثالث: ألا يطرأ عليه أجنبي، سواء كان الأجنبي طاهرا أو نجسا، وسواء

 فإنه لايجزئ ويتعين حينها الماء. ،أو مبلولا، ولو كان البلل من الحجر

 ويجب بالاستنجاء بالحجر أمران: 

 تنقص المسحات عن ثلاث، سواء كانت بحجر له ثلاثة أطراف، أو بثلاثة الأول: ألا  

عليه وسلم  ه قال: نهانا رسول الله صلى اللهعن سلمان الفارسي أن   لما رواه مسلم: ؛أحجار

 من ثلاثة أحجار. أن نستنجي بأقل  

الثاني: أن ينقى المحل من عين النجاسة، فإن لم ينق بثلاث مسحات وجب أن يزيد 

ب له أن يزيد مسحة حتى يصير ح  حتى ينقى، فإن زاد وصار عدد المسحات شفعا، است  

 عددها وترا.

 ويستنجي بيده اليسرى.

ن ر قلبي من النفاق، وحص   هم طه  ستنجاء: الل  أن يقول بعد الانتهاء من الا ويسن  

 فرجي من الفواحش.

 بالصحراء(ها القبلة واستدبار   استقبال   )ويجتنب  

الحالة لا  ففي هذه ،لقضاء الحاجة واستقبال القبلة لها أحوال: أن يكون في بناء معد   

 حرمة بالاستقبال والاستدبار مطلقا.
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وهناك ساتر لا يقل ارتفاعه  ،لذلك و بناء لم يعد  والحالة الثانية: أن يكون بصحراء، أ

وليس بينه وبين هذا الساتر أكثر من ثلاثة أذرع، ففي هاتين الحالتين  ،عن ثلثي ذراع

لما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه  ؛يكون الاستقبال والاستدبار خلاف الأولى

 الكعبة. مستدبر   ،الشام   وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل  

الساتر عن ثلثي ذراع، أو تزيد  والحالة الثالثة: كالحالة الثانية إلا أنه يقل فيها ارتفاع  

 .المسافة بينه وبين الساتر عن ثلاثة أذرع، فبهذه الحالة يحرم الاستقبال والاستدبار

 ،أتيتم الغائط )إذاما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودليل الحرمة 

 .بوا(غر   قوا أو فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شر   

 الراكد(البول والغائط في الماء  )ويجتنب

فيكره في القليل منه دون الكثير، ولكن  ،سواء في ذلك القليل والكثير، وأما الجاريو

رسول الله صلى الله  لما رواه مسلم: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى ؛الأولى تركه

 عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد.

 والنهي في هذا وما بعده للكراهة.

 والظل(الشجرة المثمرة، وفي الطريق، )وتحت

في مواضع اجتماع الناس  الشتاءفي قضاء الحاجة في الظل بالصيف، ويكره  ويكره

عانين. قالوا: وما الل   )اتقوا لما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ؛في الشمس

. فالمتخلي بهذه الأماكن يتسبب هم(ظل  عانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في الل  

 بلعن الناس له.

 )والثقب(

الله عليه وسلم نهى أن يبال في  وهو الجحر، لما رواه أبو داود:أن النبي صلى

 الجحر.

 والغائط(يتكلم على البول  )ولا

 1يخرج رجلان يضربان )لابو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رواه أ

 ذلك(وجل يمقت على  الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز  

 يستدبرهما(يستقبل الشمس والقمر، ولا  )ولا

 والمعتمد كراهة الاستقبال دون الاستدبار، وذلك حين الشروق والغروب.

ث ن يقدم يساره، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخب  لداخل الخلاء أ ويندب

 والخبائث. 

                                                 

 يضربان أي: يأتيان. -1
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وأن يلبس نعلين ويستر رأسه، ويقدم خارجا يمينه، ويقول: غفرانك اللهم الحمد لله 

 الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
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 فصل: في نواقض الوضوء

 وتسمى أسباب الحدث، والحدث لغة: الشيء الحادث.

 ص.ر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخ   وشرعا: أم

 السبيلين(ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من  )والذي

لها، تعبير المصنف بالسبيلين إجمالي، وتفصيله أن للمرأة ثلاثة مخارج، اثنان في قب  

ه ما خرج من هذ رها، وللرجل مخرجان ظاهرا، وثلاثة باطنا، وكل  في دب   وواحد

المخارج ينقض الوضوء، سواء النادر والمعتاد، والطاهر والنجس، حتى لو أدخل 

فإن الوضوء ينتقض، ولا يستثنى  ،هاثم أخرج االرجل أو المرأة شيئا في أحد مخارجهم

، فلم يوجب اكونه مني  بخصوص  وهوالغسللأنه أوجب أعظم الأمرين  ؛المني  من ذلك إلا 

 .كونه خارجا من السبيلينم لعمو وهو الوضوءأدون الأمرين 

وۡ  سمح :لمائدةاوالأصل في هذه المسألة قول الله تعالى في آية 
َ
حَد   جَاءَٓ  أ

َ
هنكُم أ هنَ  م   م 

هطه  ولما رواه الشيخان: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله  ،[6] المائدة سجىٱلغَۡائٓ

ضرموت: حقال رجل من  وضأ(يتتقبل صلاة من أحدث حتى  )لاصلى الله عليه وسلم: 

 وغيرها من الأحاديث. راط.اء أو ض  س  يا أبا هريرة؟ قال: ف   ث  د  ما الح  
 مرض(أو  ر  كس  ب   العقل   ن، وزوال  تمك   الم   هيئة   غير   على )والنوم  

جلس ا ي  ه على الأرض أو غيرها مم  ين هي: أن ينام الإنسان وقد وضع أليهيئة المتمك  

لما  ؛هؤالسا، فإن كان مستلقيا مع تمكينه مقعده انتقض وضوعليه، بشرط أن يكون ج

ءكاو   )العينانرواه أبو داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
، فمن نام 2هلس  ا1

 .فليتوضأ( ،منكم

وإنما لم ينتقض وضوء الممكن مقعده لما رواه مسلم: عن أنس بن مالك رضي الله 

ثم يصلون ولا  ،الله صلى الله عليه وسلم ينامون عنه أنه قال: كان أصحاب رسول

مل على النائم جالسا فح   الأرض(تخفق رؤوسهم  )حتىيتوضؤون. وفي رواية لأبي داود 

 ممكنا. 

 لأنه أولى. ؛وقيس بالنوم زوال العقل

 حائل(من غير الأجنبية   الرجل المرأة   )ولمس  

رم نكاحها بنسب، أو رضاع، المرأة الأجنبية هي غير المحرم، والمحرم هي التي ح

نقضه مطلقا، سواء كانت تأما غير المحرم فوو مصاهرة، وهذه لا تنقض الوضوء، أ

                                                 
 الوكاء هو: الخيط الذي يربط به الشيء.-1
 الدبر.السه:  -2
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 ؛والمرأة، والملموس واللامس والرجلفي ذلك العمد والسهو،  وسواءميتة،  وحية، أ

وۡ  سمح :المائدةلقول الله تعالى في آية 
َ
هسَاءَٓ  لَمَٰسۡتُمُ  أ حائل بينهما لم  ان ثم  ك فإن ، [6] المائدة سجى ٱلن 

 ينتقض الوضوء.

ه عرفا، فلا تنقض الصغيرة، ولا ينقض أيضا في شتهىت   حدا   تبلغ وإنما تنقض من

 .السن، والشعر، والظفر

 الجديد(ه على ر  ب  د   حلقة   ، ومس  بباطن الكف   الآدمي    فرج   )ومس  

كرا أو أنثى، سواء كل إنسان، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، ذ ليعم   ر بالآدميوعب  

 .فرجها ا البهيمة فلا ينتقض الوضوء بمس  في ذلك فرجه وفرج غيره، وأم  

فلا ينتقض الوضوء بمس الفرج  ،يخرج ظاهرها وأطرافها (بباطن الكف) :وقوله

 .بهما

يسير، فما انستر في  ويعرف الباطن بأن يضع إحدى كفيه على الأخرى مع تحامل

 فرجه.  به لا ينقض الوضوء إذا مس الإنسانعداه  فهو الباطن، وما ،هذه الحالة

 ه. ه بمس  وؤفلا ينتقض وض ،يخرج ما عداها من ألييه (حلقة دبره) :وقوله

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشافعي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه 

وجب عليه  تر فقدأفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونهما حجاب ولا س   )إذاوسلم قال: 

 والإفضاء لغة: المس ببطن الكف. .الوضوء(

لأنه متيقن أنه توضأ،  ؛ؤه أم لا، أخذ بالوضوءوأ ثم شك هل انتقض وضومن توض  

، فمن لمس امرأة ثم شك هل لمس بشرتها أم أنه لم يلمس سوى واليقين لا يزول بالشك

ولأن  ؛ذ باليقينفيأخ ،لأنه تيقن من وضوئه وشك في الحدث ؛الشعر شعرها، حمل على

 الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

ما عدا اليقين  كل   منها : إذا أطلق الفقهاء كلمة الظن، أو الشك، أو الوهم فالمرادفائدة

 غالبا.

 

 

 

 

 

 



40 

 

 فصل: في موجبات الغسل

 الغسل لغة: سيلان الماء على الجسد.

 الماء على جميع البدن مع النية. وشرعا: سيلان

 تشترك فيها الرجال والنساء، وهي: التقاء   أشياء: ثلاثة   ستة   الغسل   ب  وج  ي   )والذي

 الختانين(

 وهي جلدةه يكون بقطع القلفة أو الغرلة، وختان   ،هما محل ختان الرجل الختانان  

 .جزء بسيط من البظر إزالةب ويكونوختان المرأة،  تغطي الحشفة،

لما رواه مسلم: أن  ؛ضمامهما، ويجب بذلك الغسلوالمراد بالتقاء الختانين محاذاتهما لا ان

 . ل(ز  ن  ي  وإن لم  ،التقى الختانان فقد وجب الغسل )إذاالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 

كان ما أويعبر عن هذه المسألة بتعبير أعم وهو: دخول حشفة أو قدرها فرجا، سواء 

 .جعلى المول  بغير قصد، فيجب الغسل  مأم حراما، بقصد أ أولج فيه حلالا

فيجب عليه إن كان إنسانا حيا بالغا عاقلا، فإن كان أحدهما إنسانا حيا،  ،وأما المولج به

 ،والآخر ميتا أو حيوانا، وجب الغسل على الإنسان الحي فقط، وأما الصبي والمجنون

من الصبي المميز، ولا تصح صلاته  فيجب عليهما الغسل بعد كمالهما، ويصح الغسل

 بدونه.

 المني( نزال)وإ

بغير شهوة، من امرأة أو رجل، حال اليقظة أو النوم، فيجب  أوسواء كان بشهوة 

 .الماء(الماء من  ما)إن  لما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛الغسل

 )والموت(

عليهم، وإنما يجب غسل  وغسل الميت واجب على المسلمين، وهو فرض كفاية

وستأتي كيفية  .شهيد، فأما الشهيد فيحرم غسله، وأما الكافر فيباحالميت المسلم غير ال

 الصلاة إن شاء الله تعالى. غسل الميت في باب أحكام تجهيز الميت، آخر كتاب

 والولادة(تختص بها النساء وهي: الحيض، والنفاس،  )وثلاثة

الله لما رواه البخاري: أن النبي صلى  ؛والنفاس فيجب الغسل بانقطاع دم الحيض

فدعي عنك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي(.  أقبلت الحيضة   )فإذاعليه وسلم قال: 

 وقيس النفاس بالحيض.

لأن الولد منعقد من المني، حتى لو نزل علقة أو  ؛ولو بلا بلل في الأصح والولادة  

 فيجب فيه الغسل. ،مضغة

 فلا حاجة لإعادتها. ولم يذكر المصنف هنا أيضا شروط الغسل، وهي كشروط الوضوء،
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 فصل: في فرائض الغسل وسننه

 النية(الغسل ثلاثة أشياء:  )وفرائض

فينوي الجنب رفع حدث الجنابة، والحائض رفع حدث الحيض، أو ينويان رفع 

قرن النية  الحدث الأكبر، أو أداء فرض الغسل، أو غيرها من النيات المعتبرة، ويجب

 جبت إعادة غسله بعدها.و ،قبلها بأول الغسل، فإن غسل جزء  

 بدنه( النجاسة إن كانت على )وإزالة

أنه لا يكفي لرفع الحدث وإزالة  حه الرافعي منهذا الذي ذكره المصنف هو ما رج  

 .النجس غسلة واحدة، ورجح النووي خلاف هذا فقال بأنها تكفي

 .المفتى به في المذهب وما اختاره النووي هو الأصح

أو العينية القليلة التي لا  ،والمتوسطة الحكمية المخففة ومحل الخلاف في النجاسة

 بالاتفاق. لم تزل ، فإن الحدث لا يرتفع ماالكثيرة وأما النجاسة العينية تغير الماء،

وأما النجاسة المغلظة فلا يرتفع الحدث قبل غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، 

 ن الله تعالى.وسيأتي الفرق بين هذه النجاسات في باب النجاسة بإذ

 والبدن(الشعر  إلى جميع   الماء   )وإيصال  

 ومنوسواء في ذلك الخفيف من الشعر والكثيف، وما يظهر من صماخي أذنيه، 

لما رواه الشيخان: عن عائشة رضي الله عنها  ؛فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة

ابة بدأ فغسل يديه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجن )كان أنها قالت:

فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب  ،يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه بالماء

 . كله(على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده 

 قبله(التسمية، والوضوء  أشياء: خمسة )وسنن ه  

حدثا حدثا سنة الغسل إن لم يكن محدثا حدثا أصغر، فإن كان م وينوي بالوضوء

ارتفع حدثه الأصغر بارتفاع الأكبر وإن لم يتوضأ، أو توضأ ولم  – وهو الغالب –أصغر

بوضوئه رفع الحدث  رفع الحدث الأصغر، ولكن يسن له أن ينوي   ينو بوضوئه

 .الأصغر، خروجا من خلاف من أوجبه

فإن  ،نة، ولم ينو بوضوئه رفع الحدثس   سل  أما لو اغتسل غ   هذا بالغسل الواجب،و

 حدثه لا يرتفع.

 الجسد(اليد على  )وإمرار  

 للتأكد من وصول الماء إلى جميع البشرة، وخروجا من خلاف من أوجبه.

 )والموالاة(
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 كالوضوء خروجا من خلاف من أوجبها.

 اليسرى(اليمنى على  )وتقديم

لما رواه الشيخان: عن عائشة رضي الله عنها: )كان  ؛أي جانبه الأيمن على الأيسر

 وطهوره، وفي شأنه كله(. 1هل  له وترج  النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنع  

 وبقي سنن غيرها أغفلها المصنف اختصارا.

نوي  رفع الحدث الأكبرعن فرجه فيغسل ه، ثم ، ثم يفي ترتيبه أن يسمي   فضلوالأ

كبرعن باقي ينوي رفع الحدث الأ، ثم يتوضأ، ثم عن سائر جسدهوالقذر الوسخ زيل  ي

 مع ثلاثا، ثم على جنبه الأيمن، ثم الأيسرمع دلكه يفيض الماء على رأسه جسده، و

ويتشهد  ، ولا يمس فرجه، كي لا يعاوده الحدث،، ثم يفيض الماء على جسده كلهدلكهما

 بعده كتشهد الوضوء.
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 فصل: في الأغسال المسنونة

 ر المصنف بعضها:هناك أوقات وأماكن يسن فيها الاغتسال، ذك

 الجمعة(عشر غسلا: غسل  المسنونة سبعة   )والاغتسالات

لما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه  ؛أراد حضورها ويختص الندب بمن

 . فليغتسل(جاء أحدكم إلى الجمعة  )إذاوسلم قال: 

 الجمعة بدخول وقت الفجر. ويبدأ وقت الغسل يوم

 )والعيدين(

الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر، ووقت غسله بعد نصف 

 إنسان مطلقا. بل يسن لكل بأحد،ولا يختص 

 والكسوف(، والخسوف، )والاستسقاء

 ى بعضهم من بعض.وكل موضع يجتمع فيه الناس، حتى لا يتأذ  

 الميت(سل من غ   غسلو)

غسل  )منلم قال: : أن النبي صلى الله عليه وسوأحمد واللفظ لهلما رواه الترمذي 

 .فليتوضأ(ومن حمله  فليغتسل،ميتا 

 أسلم(إذا  )والكافر

لما رواه الترمذي: أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 

 يغتسل بماء وسدر. 

بجنابة، أو حيض، فأما  سل حال كفرهوإنما يسن الغسل لمن أسلم ولم يجب عليه غ  

 فره، فإنه يجب عليه أن يغتسل بعد إسلامه.إذا وجب عليه الغسل حال ك

 أفاقا(والمغمى عليه إذا  )والمجنون

رسول الله صلى الله  )ثقللما رواه الشيخان: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

الله. فقال: ضعوا لي  ، هم ينتظرونك يا رسولفقلنا: لاى الناس؟ عليه وسلم فقال: أصل  

نا، فاغتسل ثم ذهب لينوء  . قالت: ففعل1ماء في المخضب
 فأغمي عليه...(. 2

 الإحرام(عند  )والغسل

 فرق فيه بين حائض وطاهر، وعاقل ومجنون، والأصل فيه ما رواه  وهذا الغسل لا

 قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن زيد بن ثابت الترمذي:

                                                 

 ضب هو: وعاء كان يغسل فيه ثيابه.المخ– 1

 ينوء أي: ينهض بجهد. –2
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 واغتسل. 1لإهلاله تجرد 

، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، مكة، وللوقوف بعرفة )ولدخول

 2وللطواف(

إلا إن لم يكن قد اغتسل للوقوف  أنه لا يسن للطواف، ولا للمبيت بمزدلفة لمعتمدوا

 . غداة يوم النحر بعرفة، لكن يسن أن يغتسل للوقوف عند المشعر الحرام بمزدلفة

مسنونا، صح  كان عليه غسل، فاغتسل ونوى مع غسله الواجب غسلا لو :فائدة

 غسله ووقع عن الاثنين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 والإهلال هو الإحرام - 1
وفي بعض النسخ لم يذكر الغسل للمبيت بمزدلفة، وفي بعضها ذكر للسعي والدخول لمدينة الرسول صلى الله عليه  -2

 وسلم. 
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 فصل: في المسح على الخفين

المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، وهو رخصة، لكن الأولى 

الجواز  في ا  تركه، لأن غسل القدمين أفضل، إلا إذا تركه إعراضا عن السنة، أو شك  

 فالمسح أفضل حينئذ.

 جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة( ين على الخف   )المسح

 :ينهناك أمران يشترطان لجواز المسح على الخف

أحدهما: أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فلو توضأ وغسل رجله اليمنى ثم ألبسها 

لأنه لبس الخف الأول  ؛على الخفين لم يجز له أن يمسح ،الخف قبل غسل قدمه اليسرى

وذلك جاز المسح حينها،  ،ثم لبسه مرة أخرى ،طهره، فإن نزع الخف الأول قبل اكتمال

لما رواه الشيخان: أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سكبت لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم الوضوء، فلما انتهيت إلى الخفين هويت لأنزعهما، فقال: )دعهما فإني 

 .طاهرتين(أدخلتهما 

ن يكون الخف صالحا للمسح عليه، ويكون صالحا بأربعة شروط، والأمر الثاني: أ

طاهرا، وأن يكون مانعا  ذكر المصنف منها اثنين، وأغفل اثنين وهما: أن يكون الخف  

 1سل.لنفوذ ماء الغ  

 وأما الشرطان الآخران فقد ذكرهما بقوله: 

 القدمين(الفرض من  سلغ   يكونا ساترين لمحل )أن

لحائل لا مانع الرؤية، فلو لبس خفا شفافا جاز المسح عليه، المراد بالساتر هنا ا

والستر يكون من أسفل القدم، فلو كان الخف واسعا بحيث ترى منه القدم من الأعلى جاز 

 المسح عليه، عكس ستر العورة، ومحل الفرض هو ما يجب غسله في الوضوء.

 عليهما(يمكن تتابع المشي  امم   ايكون )وأن

 .مامن غير مداس مدة لبسه ماأن يمشى به ن، يحتملاينقوي ابأن يكون

 بلياليهن(أيام  ثلاثة   يوما وليلة، والمسافر   )ويمسح المقيم  

هذا بالنسبة للمسافر سفرا طويلا في غير معصية، وأما السفر القصير، وهو ما لا 

ة كم تقريبا، فيمسح المسافر فيه مسح مقيم، وكذا العاصي بسفره، للقاعد (82,5)يبلغ 

سبب لرخصة المسح ثلاثة  والسفرق بها، أي لا تعل   بالمعاصيلا تناط  خصالر  الفقهية: 

 أيام.

                                                 

 ليها؛ لعدم منعها نفوذ ماء الغسل.فعلم من ذلك أن الجوارب التي يلبسها الناس اليوم، لا يصح المسح ع - 1



46 

 

، لأن بالمسح ثلاثة أيام ا إذا سافر سفرا حلالا وعصى فيه، فإنه يجوز له الترخصأم  

 .سبب الرخصة وهو السفر ليس بمعصية

كان توبته، فإن كان فبداية سفره تعتبر من م ،تاب في طريقهكان عاصيا بسفره وفإن 

سافر،أو م   ح  س  م   ح  س  م   ،( كم تقريبا82,5:)قد بقي بينه وبين مقصده مسافة القصر وهي

 مسح مسح مقيم.  ،أقل

وغيره: عن أبي بكرة رضي الله عنه  هوالدليل على توقيت المسح ما رواه ابن ماج

ن، وللمقيم يوما وليلة، الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليه بي صلىالن   )أرخصقال: 

 . عليهما(فلبس خفيه أن يمسح  إذا تطهر  

 ؛وهذا كله لغير دائم الحدث، وأما هو فإنه لا يستبيح بلبسه الخفين إلا فرضا واحدا

 .لأن حدثه لم يرتفع، ولبسه الخفين كان على غير طهارة كاملة

يتوضأ ويمسح  جاز له أن ،فرضا ثم أحدث غير حدثه الدائم ىفإن لبس الخفين وصل  

على الخفين، لكنه لا يستبيح بوضوئه هذا إلا النوافل، وإن أحدث غير حدثه الدائم قبل أن 

جاز له أن يتوضأ ويمسح ويصلي فرضا وما شاء من النوافل، ويشترط  ،يصلي فرضا

 .لأنه لا يصح منه الوضوء قبل الوقت ؛أن يلبس الخفين بعد دخول وقت الفريضة

ت جافة لا رطوبة فيها، ولا خرجوضع قطنة أنه ثه مدة بحيث لو ا إذا انقطع حدوأم  

لون في حق المستحاضة، وتمكن من الوضوء خلال هذه المدة ولبس الخف، مسح 

 كإنسان طبيعي.

 الخفين(بس من حين يحدث بعد ل   )وابتداء المدة

س فلا فائدة من المسح، فلو لب ،قبلها متوضئ لأنه ؛تبتدئ مدة المسح من حين الحدث

فإنه يستبيح يوما وليلة  ،المقيم الخف بعد وضوئه ولم يحدث إلا بعد تمام اليوم والليلة

 .أخرى من حين الحدث، وسواء في ذلك الحضر والسفر

فلو أحدث مقيما ثم سافر ومسح مسافرا استباح مدة مسافر، لكن تبدأ المدة من حين 

 حدثه مقيما.

 مقيم(سفر ثم أقام، أتم مسح مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في ال )فإن

 .السفر الحضر جانب   ، غلب جانب  والسفراجتمع الحضر  إذاللقاعدة الفقهية: 

لأنه  ؛فإن مسح مقيما ثم سافر، أو مسح مسافرا ثم أقام، أتم في الحالتين مسح مقيم

 .اجتمع في مدة المسح الحضر والسفر

كمسح الرأس، ولكن يسن ى مسح من أعلى الخف في المسح على الخفين مسم   ويكفي

 واليسرىمسح أعلاه وأسفله خطوطا، بأن توضع اليد اليمنى على ظهر أصابع القدم، 

 ب، ثم يمشي باليسرى من أسفله إلى الأصابع، وباليمنى من أعلاه إلى الساق.على العق  
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 كره تكراره وغسله إن لم يحتج إليه.وي  

 بخلعهما(المسح بثلاثة أشياء:  )ويبطل

بقصد أو بغير قصد، وسواء خلع أحدهما أو كليهما، وكذا إن خرج سواء كان 

 ه.ق  أحدهما عن صلاحية المسح عليه كتخر  

 فلو حدث شيء من هذا وكان متوضئا بمسحه عليهما، لم يجب عليه إلا غسل رجليه.

 المدة( )وانقضاء

دة لم الم ى ثم بان له أن  في الانقضاء ثم مسح وصل   وكذا الشك في انقضائها، فلو شك

لأنه شك في بقاء الرخصة، و  ؛ى أثناء شكهوجب عليه إعادة ما صل   ،بعد تنقض  

فإن انقضت المدة وجب خلع الخفين، ثم إن كان متوضئا غسل  ص لا تناط بالشك(خ  )الر  

 رجليه فقط، كالحالة الأولى.

 الغسل(يوجب  )وما

خلع الخفين أو غيرها من موجبات الغسل، فيجب عليه  بأن وجب عليه بجنابة،

لما رواه الترمذي وغيره: عن صفوان بن  ؛والاغتسال، ولا يجوز له أن يمسح عليهما

 ع  نا إذا كنا مسافرين ألا ننز  رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر   )كانأنه قال:  العس  

 .جنابة( من فافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا  خ  
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 فصل: في التيمم

 د.التيمم لغة: القص

وشرعا: إيصال تراب طهور إلى الوجه واليدين، بدلا عن الوضوء، أو الغسل، أو 

 عضو منهما، بشرائط مخصوصة.

 مَرۡضَىَٰٓ   كُنتمُ  وَإِن سمح : والأصل في وجوبه قبل الإجماع قول الله تعالى في سورة المائدة
وۡ 

َ
وۡ   سَفَر    علَىَٰ   أ

َ
حَد    جَاءَٓ   أ

َ
هنكُم  أ هنَ   م  هطه ٱلغَۡآ   م  وۡ   ئ

َ
هسَاءَٓ   لَمَٰسۡتُمُ   أ ا  فَتيََمَمُوا    مَاءٓ    تَجهدُوا    فلَمَۡ   ٱلن   صَعهيد 

هب ا  هوجُُوههكُمۡ   فٱَمۡسَحُوا    طَي  يدۡهيكُم  ب
َ
هنۡهُ   وَأ النبي صلى الله  لما رواه البخاري عنو ، [6] المائدةسجى م 

 .وطهورا(علت لنا الأرض مسجدا عليه وسلم: )وج  

 مرض(لتيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو ا )وشرائط

منها ستة، وأول هذه الشروط  ه عد  م خمسة، ولكن  ف أن شروط التيم  ذكر المصن  

 وجود العذر، ويكون بأحد أمرين:

ف بالسفر لكون الماء ده المصن  ما قي  الأول: فقد الماء سواء كان بسفر أو حضر، وإن  

 .فقد غالبا إلا فيهلا ي  

ه كصحراء مثلا تيمم وصلى، ولا الماء في موضع يغلب فيه فقد   فإن فقد شخص

إعادة عليه، وإن فقده بموضع يندر فيه فقده تيمم وصلى، ولكن تجب عليه إعادة الصلاة 

 لأن هذا عذر نادر. ؛بعد وجود الماء

، أو منفعة عضونفس، أو الثاني: الخوف من استعمال الماء على منفعة  الأمر

ب عضو ظاهر بعيب أو زيادته، أو زيادة الألم، أو تعي   ء المرض،، أو من بطء برعضو

 أو معرفته إن كان عارفا بالطب. ،فاحش، ويعتمد ذلك بقول طبيب عدل

كان بعضو واحد  وإن، في الوضوء جسده كفاه تيمم واحد فإن كان المرض بكل  

، ويتيمم لكل ان، واليدان عضو واحد وكذا القدمانكذلك، أو بعضوين فتيمم  واحد فتيمم 

 .عضو وقت غسله

ويغسل من  ،ثم يتيمم ،فلو كان المرض بقدميه مثلا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه

 .قدمه الصحيح

في الحدث الأصغر، وأما  وهذاويقدم ما شاء من التيمم أو غسل الصحيح من القدم، 

الأمر، أو يعكس  ،فلا يجب عليه الترتيب، فيغسل جسده كله ثم يتيمم ،حدث أكبر من به

 كالعضو الواحد.كله لأن جسده  ؛د مكان المرضويكفيه تيمم واحد وإن تعد  

 الصلاة(وقت  )ودخول
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ذو سبب، فلا يصح التيمم للمغرب مثلا قبل  ونفلا مؤقتا، أ وسواء كانت فرضا، أ

 ولا ضرورة قبل الوقت. ،لأن التيمم طهارة ضرورة ؛غروب الشمس

 الماء( )وطلب

 ول الوقت،وله أحوال:ويجب أن يطلبه بعد دخ

 أحدها: أن يتيقن عدمه فلا يجب عليه طلبه.

فيجب عليه طلبه والبحث عنه بنفسه أو بشخص يعتمد  ،الحالة الثانية: ألا يتيقن عدمه

لأنه لو كان فيه  ؛الغوث ي حد  م  تقريبا، وس   امتر (150) :وهو ،عليه إلى حد الغوث

 ه.تمكنوا من سماع ،وأصابه شيء فاستغاث برفقته

، فيجب عليه أن تقريبا( كم 3القرب وهو ) الثالثة: أن يتيقن وجود الماء في حد   الحالة

أمن على نفسه وماله، وأمن فوات الوقت في موضع لا تجب فيه إعادة  نإيقصده 

 .الصلاة، فإن وجبت الإعادة، وجب قصد الماء وإن خاف فوات الوقت

 راستعماله()وتعذ  

ر عليه استعماله لخوفه على نفسه، أو عضوه كما تقدم ولكن يتعذ   الماء،بأن يجد 

ولكن حال بينه وبين الماء خطر، أو كان الماء ملكا لغيره ولم  الماء،بالمرض، أو وجد 

 .يسمح له باستعماله، فيجوز في هذه الأحوال التيمم

 ؛ة ليشربوا منه، فلا يجوزالوضوء منهومن ذلك ماء السبيل الذي يقفه الناس للمار  

 ، بأن كان عند وقفه لم يخصصه بالشرب.واقفه ارب إلا أن يعلم رضه وقف للش  لأن

 الطلب(بعد  )وإعوازه

ولكن كان بحاجة إليه لعطشه، أو عطش  الماء،إعوازه أي: احتياجه، فلو وجد 

 الماء للشرب. وتركحيوان محترم، أو رفقة سفر، فيجوز في هذه الحالة التيمم 

 يجز(أو رمل لم  خالطه جص   غبار، فإناهر الذي له الط   )والتراب

لصق بالعضو أو تناثر  وهو ما ،المراد بالطاهر الطهور، فلا يكفي التراب المستعمل

 .منه أثناء التيمم

 لأنه لا غبار فيه. ؛خرج التراب الندي، فلا يصح التيمم بهوقوله: له غبار ي  

 النية(أشياء: أربعة )وفرائضه

قرنها بنقل التراب إلى الوجه واستدامتها  ، ويجبلنيةاالفرائض هي الأركان وأولها 

 .أول أركان التيمم وقد أغفله المصنف النقللأن  ؛إلى مسحه

 .ولا ينوي فرض التيمم، ولا رفع الحدث، وإنما ينوي استباحة الصلاة أو غيرها
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فإن نوى استباحة الفريضة جاز له أن يصليها وما شاء من النوافل، أو نوى استباحة 

ا ، أو نوى استباحة حمل القرآن، أو غيره مم  يجز له أن يصلي بتيممه فريضة لم وافلالن

 لا يباح بغير طهر، لم يجز له الصلاة مطلقا.

 المرفقين(الوجه، ومسح اليدين مع  )ومسح

 ن، ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر للمشقة.اويجب لهما ضربت

 )والترتيب(

 ان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر.بين الوجه واليدين، سواء ك

 والموالاة(ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى،  )وسننه

وإنما تسن الموالاة لغير دائم الحدث، أما هو فتجب في حقه، ويجب عليه أيضا 

الموالاة بين التيمم والصلاة، وتسن في حق غيره خروجا من خلاف من أوجبها، وهناك 

 ر في المطولات.سنن أخرى تذك

يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت  )والذي

 الصلاة(

حتى لو  تيممه،إن رأى المتيمم الماء، أو توهم وجوده وكان في غير الصلاة بطل 

 الصعيد   )إنلما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛زال توهمه بسرعة

 فإن   ته،ر  ش  ه ب  س  م  الماء فلي  سنين، فإذا وجد  عشر   الماء   المسلم وإن لم يجد   ر  الطيب طهو

 . له( ذلك خير  

ى وهو فاقد للماء ا يجب قضاؤها، كمن صل  ا أن تكون مم  وأما إن كان في الصلاة فإم  

 ؛أن يقطع صلاته ويتوضأ إن تيقن وجود الماءفي موضع يندر فقد الماء فيه، فيجب عليه 

 .ه لا فائدة من إتمامهالأن

بل يستحب،  ،وأما إن كان في صلاة لا يجب عليه قضاؤها فلا يجب عليه قطعها

 خروجا من خلاف من أوجبه.

وهذا كله فيمن لم يمنعه مانع من استعمال الماء، فإن منعه مانع كمن تيمم لمرض ثم 

 يبطل تيممه إن زالتلأنه لا يمكنه استعمال الماء، ولكن  ؛رأى الماء فإن تيممه لا يبطل

 ذر، وكذا ما بعده إن كان محدثا حدثا أصغر.ويجب عليه أن يغسل موضع الع   ته،عل  

 )والردة(

 لضعفه. ؛التيمم وتبطلأعاذنا الله منها، وهي الرجوع عن الإسلام، 

ولا إعادة عليه إن كان وضعها  ،الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي )وصاحب

 طهر(على 
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على موضع الكسر ليلتحم، ومثلها ما يلف على  تشد وهي ما يرةجبالجبائر جمع 

لما رواه أبو داود: عن النبي  ا؛عهالجرح، ولواضعها أن يغتسل، أو يتوضأ دون أن ينز  

اغتسل فدخل الماء شجه فمات: فصلى الله عليه وسلم في الرجل المشجوج الذي احتلم 

 .جسده(ويغسل سائر  ،عليهما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب جرحه، ثم يمسح )إن  

 فإن صلى بها لم تجب عليه إعادة الصلاة إن توفرت في الجبيرة أربعة شروط: 

لأنها إن كانت على عضو من  ؛: ألا تكون على عضو من أعضاء التيممالأول

كفاقد بدل وهو الماء، فصار حكم صاحبها أعضائه منعت البدل وهو التراب، والم  

 القضاء بعد برئه. تيممه هذا، ولكن يجب عليه، فيصلي بوضوئه والطهورين

، إن : أن توضع على طهارة، فإن وضعت على غير طهر وجب القضاءالثاني

 .أخذت قدرا للاستمساك من الصحيح

لا بد منه للاستمساك، فإن أخذت من الصحيح  : ألا تأخذ من الصحيح إلا ماالثالث

 زيادة عن الحاجة وجب القضاء.

زعها للوضوء من غير خوف ضرر، فإن أمكن نزعها بلا ضرر : ألا يمكن نالرابع

 وتوضأ دون أن ينزعها وجب القضاء.

 النوافل(لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من  )ويتيمم

لكل صلاة وإن لم  )يتيمملما رواه البيهقي: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 

ليه أن يعيد تيممه إن أراد فريضة فيجب ع ،يحدث(. حتى لو كان تيممه عن عضو فقط

 ، وله أن يصلي ما شاء من النوافل.اطواف مأخرى، سواء كانت هذه الفريضة صلاة أ
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الموجودات تنقسم عند الفقهاء 

 إلى قسمين

  الجماد غير

 
 جماد 

 يس بحيوان وهو ما ل

 ولا كان حيوانا 

 من حيوان،  ذخ  ولا أ  

 ولا خرج من حيوان

 ه طاهركل  

 إلا المسكر المائع 

 ما خرج من الحيوان

 
 ما أخذ من الحيوان

 حكمه كحكم ميتته

إلا الصوف 

والريش والشعر من 

 الحيوان المأكول
 

 الحيوان

 كله طاهر

إلا الكلب  

والخنزير وما 

 د من أحدهماتول  
 

 يتةالم

 كلها نجسة

إلا الإنسان 

والحيوان المائي 

 والجراد

ح ما يترش  

 ترشحا

طاهر من 

الإنسان 

والحيوان 

الطاهر ونجس 

من الحيوان 

 النجس

ما يجتمع ويستحيل في 

 الباطن

نجس إلا حليب الإنسان 

 والحيوان المأكول
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 فصل في بيان النجاسات وإزالتها

 ما يستقذر. النجاسة لغة: كل  

 ص.وشرعا: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخ  

ما كان نجس العين، فهو نجس بذاته،  فالنجس ،والمتنجس ق بين النجسوهناك فر

ة نجس، أو متنجس، وكان ماس  فهو ما كان طاهر العين، ولكنه تنجس بم   المتنجسا وأم  

 ه لا يتنجس.ين فإن  أحد الطرفين رطبا، فإن كان الطرفان جاف  

 المني(مائع خرج من السبيلين نجس إلا  )وكل  

ن والحيوان الطاهر، وكذا رطوبة فرج المرأة وهي الإفرازات فهو طاهر من الإنسا

 .أو مرض من غير إثارة1التي تخرج منها على الدوام

فلو قاء الطعام بعد أن وصل إلى معدته  القيءومن النجاسات التي أغفلها المصنف: 

 كان نجسا، أو قبل أن يصل فهو طاهر.

 واجب( والأرواثجميع الأبوال  )وغسل

وجب عليه غسلها  ،نجاسة حرام، فمن تلطخ بها متعمدا من غير ضرورةخ بالالتلط  

ففي  ،بالحال، وإن لم يتعمد ذلك، أو كانت هناك ضرورة كمن تلطخ بها علاجا لمرض

 هذه الحالة يجوز تأخير غسلها لوقت الصلاة.

 بالمتوسطةوالنجاسة ثلاثة أنواع: مغلظة، ومتوسطة، ومخففة، وقد بدأ المصنف 

 لنجاسات عدا ما سيذكر بالمخففة والمغلظة.وهي: كل ا

عدم وهي إنما ت   ،النجاسة نفسها لا تطهر، وإنما يطهر المكان الذي تنجس بهاو

 .وتزال

وهي: ما كان لها لون، أو طعم، أو ريح، أو جرم، وإما  ةعيني  والنجاسة إما أن تكون 

ولكن يحكم بنجاستها،  بأن لا يكون لها طعم، أو لون، أو ريح، أو جرم، ةحكمي  أن تكون 

مس به ثوبا آخر، فإن الثوب الآخر يتنجس وإن لم لعنده ثوب نجس مبلول و كما لو كان

 عليه شيء.  يبد  

لم تطهر حتى تزول عينها، فإن عسر زوال الريح، أو  ةعيني  فإن كانت النجاسة 

ه ولم ون بأن غسله ثلاث مرات بما يزيل النجاسة غالبا، كالصابون ونحوه، مع حت   الل  

، وكذا إن بقي الطعم بقاء أحدهما، فإن بقيا معا ضر   يطهر، ولا يضر يزل، فإن المحل  

 وحده، والنجاسة المغلظة، والمتوسطة، والمخففة، في ذلك سواء.

 
                                                 

 وكما قد منا في الاستنجاء أن المسألة خلافية، فالأولى في حالة الرخاء العمل بنجاستها والاستنجاء منها، والله أعلم. -1
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فيكفي أن يسيل الماء عليها مرة واحدة، ويسن تثليث  ،حكميةكانت النجاسة  وإن

  يكفي المسح.،ولاالغسل، ولا يشترط عصر الثوب أو غيره

 

على الثوب، فلو ورد  د  ر  تين أن ي  إن كان الماء أقل من قل   ويشترط في تطهير الثوب

 ولم يطهر الثوب. ،فوضع فوقه الثوب، تنجس الماء ،كأن كان الماء في إناء ،الثوب عليه

 كر في فصل أقسام المياه أول الكتاب.وأما حكم الماء المغسول به فقد ذ  

 د عليها أكثر من مرة. لأن الماء ير   ؛ر الملابسالتي تعمل آليا تطه  : الغسالات فائدة

 عليه(ه يطهر برش الماء بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإن   )إلا

، وهي: بول الصبي فةالمخف   النجاسةهذا النوع الثاني من أنواع النجاسات وهو: 

لأن  ؛لها نجاسته متوسطةة فبوالذي لم يأكل غير اللبن قبل بلوغه سنتين، وأما الصبي  

 .بولها أثخن من بول الصبي

بوله يصير متوسط  ة واحدة فإن  بن للتغذي ولو مر  ا الطفل الذي أكل غير الل  وأم  

ه أو من ا يأكله للتداوي، ولا يشترط أن يكون الحليب من أم  عفى عم  النجاسة، لكن ي  

 .مرضعة غيرها، بل يجوز أن يكون من غير آدمية، كحليب البقر

 بوله يصير كالكباروإن لم يأكل غير اللبن. فإن ،وأما الصبي الذي بلغ سنتين

س بالبول من غير سيلان، بشرط عدم بقاء يكون بأن يغمر بالماء ما تنج   الرشو

 صفات النجاسة من طعم، أو ريح، أو لون. 

والأصل في هذه المسألة: ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .الغلام( من بول ش  ر  ل من بول الجارية، وي  غس  ي  )

 والقيح(يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم  )ولا

 .يتجاوز محله ألاهذا إن كان من غيره، فإن كان منه عفي عن القليل والكثير بشرط 

 ستغنم، وألا يختلط بأجنبي ألا يكون بفعله ويشترط في العفو عن الدم إن كان كثيرا

بريقه لم يعف عن شيء منه،  عنه وإن كان قليلا، فلو دميت شفة إنسان مثلا فاختلط الدم

 ا يحتاج إليه، ويصعب الاحتراز عنه.إلا أن يكون ماء طهارة ونحوه مم  

 ومن الأمور التي يعفى عنها كذلك ريق الأطفال، وإن كان فمهم قد تنجس بالقيء.

 ينجسه(فإنه لا  ،ناء ومات فيهس له سائلة إذا وقع في الإف  لا ن   )وما

مالا نفس له سائلة هو: الحشرات التي لا دم لها يسيل، كالذباب والنمل وغيره، فهذه 

لم تنجسه، بشرط ألا تغيره، وألا يلقيها مميز فيه  ،إن وقعت في مائع ميتة، أو ماتت فيه

 .لم يضر ،وهي ميتة، فإن ألقاها حية فماتت فيه
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 ما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا والدليل على هذه المسألة

، وفي شفاء  يه ، فإن في أحد جناح  طرحهي  ه ثم ل  ه كل  مس  غ  كم فلي  أحد   إناءفي  وقع الذباب  

س المائع لما أمر به، وقيس على (. وغمسه غالبا يؤدي إلى موته، فلو نج  داء  الآخر 

 الذباب غيره.

 ائعات الأخرى، وسواء كان قليلا أم كثيرا.وسواء في هذا الماء والم

ه طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، والميتة كل   )والحيوان

 والآدمي(ها نجسة إلا السمك والجراد كل  

همَتۡ  سمح :ىوالدليل على نجاسة الميتة قول الله تعال  ثنيواست   [3] المائدة سجى ٱلمَۡيۡتةَُ   عَليَۡكُمُ   حُر 

ه لا ينجس حال أن   ومن تكريمه [70] الإسراءسجى ءَادَمَ    بنَهىٓ    كَرَمۡناَ   وَلقََدۡ  سمح:لقول الله تعالى ؛الإنسان

 موته. 

ل  لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ؛وكذلك السمك والجراد : ودمانلنا ميتتان  )أ ح 

 . والطحال(ا الدمان فالكبد فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأم  

 بالتراب(من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن  الإناء   )وي غسل

ما تنجس  هذا هو النوع الثالث من أنواع النجاسة، وهو النجاسة المغلظة، فكل  

بالكلب، أو الخنزير، أو بما تنجس بهما، وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، بأن 

 .ثم يغسل المتنجس بهما ،يمزج الماء مع التراب

 ، ولم تزل إلا بعد غسلها أربع مرات مثلا،، كدم كلب مثلاولو كانت النجاسة عينية

 مرة، ثم تغسل بعدها ست مرات. فتحسب هذه الأربعة

والأصل في هذه المسألة: ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )طهور 

 وفي رواية راب(بالتإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 

 منه. ه أغلظلأن   ؛وقيس على الكلب الخنزير ،)أخراهن( وفي رواية )إحداهن بالتراب(

مرة من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل، وإذا تخللت الخ   )ويغسل

 تطهر(لت بطرح شيء فيها لم ل   بنفسها طهرت، وإذا خ  

سكار، وقد زالت بالتخلل، وإنما لم ة النجاسة الإلأن عل   ؛لتتطهر إذا تخل   الخمر  

طهرت هي  لأن ما وقع فيها سيتنجس بمجرد ملاقاتها، فإذا ؛تطهر إن وقع فيها شيء

 سها.بقي هو نجسا ونج   ،لها إلى خل  بتحو  

لم يضر، وإذا طهرت الخمر، طهر الإناء الذي هو  ،فإن نزع منها قبل أن تصير خلا

 فيها تبعا لها. 

؛ الذي يوضع في كثير من المواد ، فمن هذا الكحولع نجسكل مسكر مائملاحظة: 

 لأنه هو أصل الإسكار.
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نجسا، فبعض أنواعه لا يتوفر فيها شرطي  وليس كل ما يكتب عليه كحول يكون

 .1الميوعة والإسكار

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 كتب على هذا النحو: وت، أنواع عديدة ومن أشدها انتشارا هي هذه الأنواع ومما يتوفر فيه الشرطان -1

 Alcohol. 

 Ethyl Alcohol. 

 Ethanol. 

 Denatured alcohol, (Alcohol denat). 

 Isopropyl alcohol  

 Propyl alcohol 
 ا الأنواع التي لا يتوفر فيها الشرطان فكثيرة، منها: وأم  

 

 Cetyl Alcohol. 

 Benzyl Alcohol. 
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 فصل: في بيان أحكام الحيض والنفاس

، فالحيض هو: والاستحاضةمن الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، والنفاس،  )ويخرج

 ولادة(الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب 

 الحيض لغة: السيلان.

 ذكره المصنف.  وشرعا: ما

 لأنها تخرج على سبيل المرض. ؛فقوله: على سبيل الصحة، يخرج الاستحاضة

 لأن سببه الولادة.؛وقوله: من غير سبب ولادة، يخرج النفاس

 اع(ذ  لأسود محتدم  )ولونه

 ويكون سواده من شدة حمرته، والمحتدم هو: الحار. واللاذع هو: الموجع.

، لأنه حينا يكون أسود، وحينا أحمر، وحينا دولا تنحصر صفات الحيض بالسوا

 أشقر، وحينا أصفر، فيختلف بحسب قوته وضعفه، ويعرف أيضا برائحته.

 الولادة(هو الدم الخارج عقب  )والنفاس

تتجاوز خمسة عشر يوما، فإن لم ينزل الدم إلا بعد مرور خمسة ولو بمدة، ما لم 

دم حيض، وصفة دم النفاس كصفة دم هو  وإنما عشر يوما من الولادة، لم يكن دم نفاس،

 الحيض.

 وأما الدم الذي يخرج مع الطلق، أو مع الولد، فهو دم فساد.

 والنفاس(هو: الدم الخارج في غير أيام الحيض  )والاستحاضة

 كدم الجرح العادي، لا رائحة قوية فيه.  ، ويكون الدم فيه أحمر نظيفا،لمرض

 سبع(الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو  )وأقل  

فمن نقص دمها عن يوم وليلة لم يكن حيضا، أو زاد عن خمسة عشر يوما، علمت 

 .أنها مستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم تنظر

جعلت  م تميز الدم، بأن جاءها الدم كله بصفة واحدة:، وليضمبتدأة الحفإن كانت 

 حيضها يوما وليلة،وما زاد عليه إلى اليوم الخامس عشر تقضيه.

يزها، فإن كانت قد رأت عشرة أيام يت الحيض إلى تمد  ر   :زةأة ممي   مبتد  وإن كانت 

 ، جعلت حيضها العشرة، وقضت ما وراءها.اضعيف اوما بعده اقوي ادم

ت إلى عادتها، فترى في آخر شهر لها كم يوما د  ، ر  زةمعتادة غير ممي   انت وإن ك

الشهر ما زاد على السبعة إلى اليوم الخامس  كان حيضها، فإن كان سبعة، قضت في هذا

 عشر.

 زها.يت إلى تميد  ، ر  معتادة مميزةوإن كانت 
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إليه ردت  ماواحدة منهن بمجرد مضي  ثم في الشهر الثاني وما بعده تغتسل كل  

مضي أكثر  وقبل حيضها في الشهر الأول، فإن شفين في أحد الشهور بعد أن اغتسلن،

في هذا الشهر، فتعيد غسلها، وتعيد ما صامت بعد اغتسالها  الحيض كان الجميع حيضا

 الأول، إن كانت في رمضان.

 وهناك تفاصيل أخرى كثيرة للمستحاضة، تذكر في المطولات.

ثم انقطع مدة، وعاد قبل مرور خمسة عشر يوما من بداية  ،ولو جاءها دم الحيض

 مجيئه، اعتبر حيضا، وكذا أيام الانقطاع.

الحيض أول يوم من الشهر، واستمر إلى اليوم الخامس، ثم انقطع مدة  مثاله: رأت

ثلاثة أيام، ثم رجع مدة سبعة أيام، فكل هذه الأيام حيض، فلو صامت المرأة مدة 

 رمضان.في صيامها، ويجب عليها القضاء إن كان انقطاعه، لم يعتد ب

النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما، وأقل الطهر بين  )وأقل

 لأكثره( الحيضتين خمسة عشر يوما، ولا حد  

إن قال الأطباء  لكنفإن جاء الحيض قبل مضي خمسة عشر يوما، اعتبر استحاضة، 

لمن صار هذا  تباع كلامهمافلا بأس من  ،يومابإمكان مجيئه قبل مضي خمسة عشر 

 .الأمر عادة لها

 .لا يكون بينهما مدةيمكن أ لأنهه؛وأما الطهر بين الحيض والنفاس فلا حد ل

 سنين(زمن تحيض فيه المرأة تسع  )وأقل

، فلو رأته قبل تمام التسع بمدة خمسة عشر يوما كان بالسنين الهجرية لا الميلادية

ثر من خمسة عشر يوما، كان دم فساد ومرض، ولا تعتبر فيه البنت حيضا، أو قبل أك

 بالغة سن الرشد. مكلفة

 أشهر(الحمل ستة أشهر،وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة  )وأقل

 1.وهذا ما قاله الإمام الشافعي بناء على ما ثبت عنده بالاستقراء

 والصوم(، 2بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة )ويحرم

بل  الصلاة،ا انقضى الحيض، وجب عليها قضاء الصوم، ولا يجب عليها قضاء فإذ

يصيبنا ذلك  )كانلما رواه الشيخان:عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  ؛يكره لها ذلك

 . الصلاة(فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء 

                                                 
درتها على تغذية الجنين بعد هذه والطب اليوم ينكر أن يزيد الحمل على ثلاثة وأربعين أسبوعا؛ لأن المشيمة تفقد ق -1

للعادة لا تبنى عليه الأحكام،  اخارق االمدة، فإن كان إنكارهم يصل لحد الاستحالة العادية، كان ما ثبت من زيادته أمر

 والله أعلم.

 وينبغي للحائض أن تعوض ما فاتها من الصلة بربها بالصلاة وبكثرة الذكر والدعاء. -2
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تها ت أو صامت كانت عباد، وهي حائض، ولو صل  والصوم وتحرم عليها الصلاة،

 باطلة، وتأثم لأنها تلبست بعبادة فاسدة.

وليلة وعلمت أنه  ويجب عليها تركهما بمجرد رؤيتها للدم فإن انقطع قبل مضي يوم

 ليس بحيض قضت ما تركته. 

 القرآن( )وقراءة

ولم تنو لتحصن نفسها،  بقصده، فلو لم تقصده كأن قرأت آية الكرسي، أو المعوذتين،

 .الذكر، أو أطلقت، فإنه لا يحرم بقراءتها القرآن، بل نوت

 .القرآن وكذا لو قرأته بقصد الوعظ، أو الأحكام، أو الأخبار، ولم تنو به

دون أن  لسانها،كت ولو أجرت القرآن على قلبها، أو نظرت بالمصحف، أو حر  

 .ما لو أسمعت نفسها حر  تسمع نفسها جاز، وأم  

أن النبي صلى الله عليه وسلم  والأصل في هذه المسألة ما رواه الترمذي وغيره:

 .القرآن(يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من  )لاقال: 

 ولا تحل لها القراءة قبل الاغتسال، وإن انقطع الحيض.

 وحمله(المصحف  )ومس  

ولو بحائل، إلا أن تخاف عليه من إتلاف طفل، أو وقوعه بيد كافر، ويجوز حمل 

 الحقيبة هو القرآن. حقيبة هو فيها، إن لم يكن القصد من حمل

 فيجوز حمله بشرط أن تكون حروفه أكثر من حروف القرآن. ،وأما التفسير

 ٓۥ لاَ سمح في هذه المسألة قول الله تعالى: والأصل هُ  [79] الواقعة سجى ٧٩ ٱلمُۡطَهَرُونَ  إهلاَ يَمَسُّ

 المسجد( )ودخول

تلويثه، حرم  ن خافتوالجلوس فيه مطلقا، إلا إذا أرادت عبوره وأمنت من تلويثه، فإ

 عليها العبور أيضا. 

قال: )لا  أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في هذه المسألة: ما رواه

 .جنب(المسجد لحائض ولا  أحل  

 )والطواف(

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لما رواه الحاكم: ؛سواء كان فرضا، أو نفلا

 .بخير(م فلا يتكلم إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكل  إلا  ،)الطواف بمنزلة الصلاة

 فيشترط فيه الطهارة كالصلاة.

 )والوطء(



60 

 

لم يحل وطؤها؛ لقول الله  إلا بعد الاغتسال، فلو انقطع حيضها، ولم تغتسل، يحل   ولا

يضه   عَنه  وَيَسۡـ َلوُنكََ  سمح :تعالى ى هُوَ  قلُۡ  ٱلمَۡحه ذ 
َ
ه  فٱَعۡتزَهلوُا   أ هى سَاءَٓ ٱلن  يضه  ف يَطۡهُرۡنَ   حَتَىٰ  تَقۡرَبوُهُنَ  وَلاَ ٱلمَۡحه

هذاَ  توُهُنَ  تَطَهَرۡنَ  فإَ
ۡ
مَرَكُمُ  حَيثُۡ  مهنۡ  فأَ

َ
ه  أ بُّ  ٱلتَوَبٰهينَ  يُحهبُّ  ٱلَلَّ  إهنَ  ٱلَلُّ هرهينَ  وَيُحه   البقرة سجى ٢٢٢ ٱلمُۡتَطَه 

استحل الوطء في الزمن  فقد ارتكب كبيرة، ومن ومن وطئ عامدا عالما بالتحريم

 المجمع على تحريم الوطء فيه كفر.

 والركبة(بما بين السرة  )والاستمتاع

داود: عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه  أبولما رواه 

 .الإزار(ما فوق  )لكوسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: 

بين سرتها وركبتها  الركبة غالبا، فلا يجوز له لمس ماوالإزار ما يستر بين السرة و

 بأي عضو من أعضائه من غير حائل، والنفساء في كل ذلك كالحائض.

ي ، فلا يحرم عليها شيء من هذه الأمور، وإذا أرادت أن تصل  المستحاضةوأما 

ت، أذ  فإن ت-وجب عليها أن تغسل فرجها، وتحشوه بالقطن أو ما في معناه، إن لم تتأذ به، 

به وتتوضأ ، ثم تعص  -لأنه يفطر حينئذ؛لم يجب كما لو كانت بكرا، وكذا إن كانت صائمة

الصلاة إلا لحاجة  رخ  ؤي بعد الوضوء فورا، ولا توتصل  بعد دخول وقت الصلاة، 

 الصلاة، كستر العورة، أو انتظار الجماعة، أو صلاة السنة القبلية.

 ة استباحة الفريضة، كالمتيمم.، بني  ويجب عليها الطهارة والوضوء لكل فريضة

ولو نزل منها دم الاستحاضة أثناء الصلاة عفي عنه، ولم ينتقض به وضوؤها، 

 ذلك من به حدث دائم، كسلس البول. ومثلها في كل

وقراءة القرآن، ومس المصحف  ،على الجنب خمسة أشياء: الصلاة )ويحرم

 المسجد(في  واللبثوحمله، والطواف، 

 الحائض. ني مرت عند الكلام عللأدلة الت

 الصلاة(على المحدث ثلاثة أشياء:  )ويحرم

يقبل الله صلاة من أحدث  )لالما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .يتوضأ(حتى 

 وحمله(المصحف  ، ومس  )والطواف

 دليلهما.  وقد مر  
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 كتاب الصلاة

 الصلاة لغة: الدعاء.

 ال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.وشرعا: أقوال وأفع

لا  ا  حد   قتل تاركها بشروط،والصلاة ركن من أركان الإسلام، يكفر جاحدها، وي  

الرجل وبين الشرك  )بينلقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ؛ها كالكفرعل ترك  كفرا، وقد ج  

 .الصلاة(والكفر ترك 

 

 مواقيت الصلاة

 خمس(ة المفروض )الصلاة

لما رواه الشيخان من حديث الإسراء:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: )ففرض 

الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 

 . وليلة(خمسا في كل يوم 

 ،وجوبا موسعاوهذه الصلوات لها أوقات محددة تجب كل صلاة منها بدخول وقتها 

 ويتضيق هذا الوجوب إذا ضاق الوقت ولم يعد يكفي إلا لهذه الصلاة. 

 كاَنتَۡ  ٱلصَلوَٰةَ  نَ إه  سمح تعالى:والأصل في توقيت الصلاة بأوقات محدودة قول الله 
 ذكر المصنف كل صلاة مع بداية وقتها ونهايته. وقد النساء سجى ١٠٣ مَوۡقوُت ا  كهتَبٰ ا ٱلمُۡؤۡمهنهينَ  علَىَ

أول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل و )الظهر

 الزوال(

الزوال بالظل، إذ  زوال الشمس ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ويعرف

جهة الغرب، ويكون في تناقص  مائلا إلى يكون من حين طلوع الشمس وحتى الزوال

إلى خلالها يتحول و الشمس، ، وهذه اللحظات هي وقت استواءثم يستقر لحظاتمستمر، 

ويبدأ بالتزايد من جديد، فتحوله هو أول وقت الزوال، ويبدأ به وقت  ،جهة المشرق

شيء مثله وزيادة عليه الظل الذي يكون وقت  ظل كل   الظهر، ثم ينتهي إذا صار

 الاستواء.

المثلين،  في الاختيار إلى ظل ه  ثل، وآخر  الم   على ظل    ها الزيادة  وقت   وأول   )والعصر  

 الشمس( إلى غروب   وفي الجواز  

 بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر.



62 

 

قبل  وللعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، وهو أول الوقت، ووقت اختيار، وهو ما

سوى ظل الاستواء، ووقت جواز بلا كراهة حتى اصفرار  همثلي كل شيء ظلمصير 

يسع الصلاة  لا فإذا بقي من الوقت ما ت الشمس دخل وقت الكراهة،الشمس، فإذا اصفر  

 الحرمة.دخل وقت 

والدليل على بقاء وقت العصر حتى غروب الشمس ما رواه الشيخان: أن النبي 

أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك  )منعليه وسلم قال:  صلى الله

 (.الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

 ويتوضأ، ويستر   ن  ما يؤذ   الشمس، وبمقدار   ، وهو غروب  ووقتها واحد   )والمغرب

 ركعات(الصلاة، ويصلي خمس  العورة، ويقيم  

ها بالنبي هذا هو المذهب الجديد للإمام الشافعي ودليله: أن جبريل عليه السلام صلا  

 صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد.

يم فهو: امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، والدليل ا المذهب القدوأم  

لم يغب  صلاة المغرب ما )وقتعليه ما رواه مسلم:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 . الشفق(

لقوة دليله، وأجابوا عن دليل الجديد: بأن جبريل  ؛وقد رجح أئمة المذهب هذا القول

لة، وغيرها من الأجوبة، فتكون هذه المسألة من ما صلاها في اليومين في وقت الفضيإن  

 ها على المذهب القديم.بالمسائل التي يفتى 

ه في الاختيار إلى ثلث الليل، الأحمر،وآخر   وأول وقتها إذا غاب الشفق   )والعشاء

 الثاني(الفجر  إلى طلوع   وفي الجواز  

ي يغيب فيها إذا غاب الشفق الأحمر، دخل وقت العشاء، وهذا في حق البلاد الت

 فيها المواقيت. تنضبط إليهار بأقرب بلد د  ق  الشفق، وأما البلاد التي لا يغيب فيها، فت  

 .أول الوقت :وللعشاء ثلاثة أوقات: فضيلة

 .ما قبل ثلث الليل :واختيار

معترضا بنواحي السماء  ضوءهوهو المنتشر ، الفجر الثانيإلى طلوع  :وجواز

لأنه يسبقه ضوء يطلع مستطيلا، يعلوه ضوء طويل، ثم  ؛انيي بالثم   يعقبه الضياء، وس  

، وتتعلق به جميع الأحكام، من الصادقتعقبه ظلمة، وبعدها يطلع الفجر الثاني، ويسمى 

 صلاة وصيام وغيرها، بخلاف الأول فلا يتعلق فيه شيء.

 والدليل على بقاء وقت العشاء حتى طلوع الفجر ما رواه مسلم: أن النبي صلى الله

التفريط في النوم، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى  )ليسعليه وسلم قال: 

صلاة يدخل وقت  كل وقتهذا الحديث على أنه بخروج  فدل   الأخرى(يدخل وقت 
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دخل وقت صلاة أخرى يلأن بخروج وقته لا  ؛الأخرى، وخص من ذلك الفجر بدليل آخر

 مفروضة.

الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي  طلوع الفجر اوأول وقته )والصبح

 الشمس(الجواز إلى طلوع 

الإسفار هو: الضوء الذي يكون قبل طلوع الشمس بسببها، وصلاة الفجر لها ثلاثة 

 أوقات:

 .أول الوقت :فضيلة 

 .إلى الإسفار :واختيار

 حتى طلوع الشمس. :وجواز

ه مسلم: أن النبي صلى الله عليه والدليل على بقاء وقتها إلى طلوع الشمس، ما روا

 الشمس(.لم تطلع  صلاة الصبح من طلوع الفجر ما )وقتوسلم قال: 

 :فوائد

الأولى: إذا صلى ركعة كاملة في الوقت، والباقي بعد خروج وقتها، وقعت جميع 

 والباقي بعده، وقعت كل صلاته صلاته أداء، أما لو صلى أقل من ركعة في الوقت،

 .ر صلاته بلا عذرين إن أخ  تالحالقضاء، ويأثم في 

ل، ولا يجوز تأخيرها ترك الصلاة بلا عذر، وجب عليه قضاؤها في الحا الثانية: من

وإن كثرت، فيصرف كل وقته إليها، ولا يشتغل بغيرها إلا أن يكون مهما، كعمل لا 

 يمكن تركه، ونوم وطعام عن حاجة، ونحو ذلك من الأمور المهمة.

 .القضاء إلى وقت يغلب على ظنه أنه سيبقى إليهز له تأخيربعذر جا وإن تركها

: إذا صلى في بلد، ثم سافر لغيرها، فدخل وقت الصلاة التي صلاها في البلد لثةالثا

 ى من جديد، وتكون صلاته الأولى نفلا.التي وصل إليها، صل  

أوقات ر : البلاد التي تطلع الشمس فيها مدة ستة أشهر ثم تغيب كذلك، تقد  رابعةال

واس تنضبط فيها المواقيت، وذلك لما رواه مسلم عن الن   الصلاة فيها على أقرب بلاد إليها

ولبثه في الأرض أربعين  وسلم الدجال النبي صلى الله عليه )ذكربن سمعان أنه قال: 

فذلك اليوم الذي  قلنا:يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، 

ر كل إنسان على حسب البلد فيقد   قدره(ينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له كسنة يكف

 التي يعيش فيها.
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 فصل في شروط وجوب الصلاة

 الإسلام(وجوب الصلاة ثلاثة أشياء:  )وشرائط

قبل منه، ى لا تلأنه لو صل   ؛فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي وجوب أداء في الدنيا

 ه علىعقاب عليها في الآخرة، وذلك لقول الله تعالى في كتاب وإنما تجب عليه وجوب

يوم القيامة:لسان الكافرين   
 

ب   ؛القضاء وإذا أسلم الكافر الأصلي لم يجب عليه ما قبله، وأما  لأن الإسلام يج 

 فإنه يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة. ،المرتد إذا عاد إلى الإسلام

 )والبلوغ(

وتختص الأنثى  سنة، عند الذكر والأنثى، ةو بلوغ خمس عشرويحصل بالاحتلام، أ

 البلوغ. اأولا كان به علامات ظهرت، فأي هذه الوالحملبالحيض 

ولا تجب الصلاة على الصبي والصبية، لكنها تصح منهما وتقع نفلا، ويجب على 

 ،سنينأوليائهم أن يأمروهم بالصلاة حين بلوغهم سبع سنين، فإن تركوها بعد تمام العشر 

لما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛وجب على الأولياء ضربهم

 .عليها()مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 

 التكليف(وهو حد  )والعقل

فلا تجب على المجنون والمغمى عليه، وكذا من ذهب عقله بالتخدير من أجل 

استغرق التخدير وقت الصلاة، وكل من ذهب عقله من غير تعد، ولا يجب العلاج، إذا 

 .بل يسن كذلك،عليه قضاؤها 

وأما المتعدي كمن شرب خمرا عامدا عالما بتحريمه مختارا، فذهب عقله، فإنه يجب 

عليه القضاء بعد إفاقته، وكذلك المرتد إذا ذهب عقله أثناء ردته، ثم أفاق ورجع للإسلام، 

لأن سقوط الصلاة عمن ذهب عقله رخصة، والرخص لا تناط  ؛ء يلزمهفإن القضا

 بالمعاصي، وشارب الخمر والمرتد عصاة.

لأن له عقلا، والنوم إنما يستره ولا  ؛وأما النائم فيجب عليه قضاء الصلاة إذا فاتته

يذهبه فهو أشبه بالغافل، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة التي 

 عنها.ا نامو

وقد أغفل المصنف شرطا رابعا من شروط وجوب الصلاة وهو: الطهارة من 

، ولا يجب عليهن قضاؤها والنفساء الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على الحائض

 بل يكره. كذلك،
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ولم  ،ولو طرأت هذه الموانع بعد دخول وقت الصلاة بمدة يمكن فيها صلاة الفرض

 .ب عليه قضاء هذه الصلاة بعد زوال المانعيصلها حتى أصابه المانع، وج

ولو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر، وجب قضاء هذه 

الصلاة، والصلاة التي قبلها، إن كانت تجمع معها في السفر، كالظهر مع العصر، 

و ، من غسل أوالمغرب مع العشاء، ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة

 .وضوء

مثاله: انقطع الحيض عن المرأة قبل خروج وقت العصر بزمن يسير، ولم تنته من 

 يجب عليها قضاء الظهر والعصر. الغسل إلا بعد أذان المغرب، فإنه
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 فصل في الصلوات المسنونة والرواتب

 والاستسقاء(خمس: العيدان، والكسوفان،  المسنونات   )الصلوات

فيها الانفراد، ومنها ما هو  منها ما يسن فيها الجماعة، ومنها ما يسن ننالس   صلاة  

 .مؤكد، ومنها ما ليس بمؤكد

الجماعة ستة، ذكر المصنف منها خمسة هنا، وستأتي فيها فالسنن المؤكدة التي تسن 

لأنها أقل منهن  ؛السادسة وهي التراويح فيما بعد، وإنما فصلها المصنف عن هؤلاء

د بالكسوفين: كسوف الشمس، وخسوف القمر، وسيأتي تفصيل هذه تأكدا، والمرا

 الصلوات بأبواب مستقلة.

التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر،  )والسنن

وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر 

 منهن(بواحدة 

وقد ذكرها  ئض وتسمى الرواتب، ويسن فيها الانفراد،هذه السنن التابعة للفرا

 .المصنف دون أن يفرق بين المؤكدة وغيرها

بقوله: رضي الله عنه وهي التي ذكرها ابن عمر  ،فالمؤكدة منها عشر ركعات

الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين  )حفظت عن النبي صلى

يته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل بعدها، وركعتين بعد المغرب في ب

 متفق عليه. فيها(يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم  صلاة الصبح كانت ساعة لا

لما رواه الترمذي  ؛وأما غير المؤكدة: فزيادة ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها

ل الظهر، وأربعا صلى أربع ركعات قب )منوغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 . النار( مه الله علىبعدها، حر  

لما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛وأربع ركعات قبل العصر

 .أربعا(صلى قبل العصر  امرءا )رحم الله

وهذه السنن إن كانت قبل الفريضة، فوقتها يبدأ من حين دخول وقت الفريضة، 

 .ها عن الفريضةوينتهي بانتهائه، فيجوز تأخير

وأما إن كانت بعد الفريضة، فإن وقتها يدخل بالفراغ من الفريضة، فلا يصح تقدمها 

 عليها.

ه ركعة، وأكثره إحدى عشر، وله وصلها ا الوتر، فهو من السنن المؤكدة، وأقل  وأم  

 .فصلها وهو أفضل وله، ، بتشهد، أو تشهدين في الركعتين الأخيرتينبسلام واحد

 .عة إلا في رمضانولا يسن جما
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ووقته بعد صلاة فريضة العشاء إلى طلوع الفجر، فلو صلاه قبل صلاة العشاء، لم 

 ده. به، ويسن جعله آخر صلاته، ولو صلى بعده صلاة لم يع   عتد  ي  

الله أمدكم بصلاة هي  )إن  ودليله ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 . الفجر( وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع ،عمالن  خير لكم من حمر 

في الأولى: الأعلى، وفي الثانية: بعد الفاتحة ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ 

 الكافرون، وفي الثالثة: الإخلاص ثم المعوذتين.

 الليل(نوافل مؤكدات: صلاة  )وثلاث

نون والمستحب، والنفل النوافل جمع نافلة وهي في اللغة الزيادة، وهي بمعنى المس

لما رواه مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؛المطلق في الليل أفضل منه في النهار

 . الليل(في جوف  )الصلاةسئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: 

 الضحى( )وصلاة

لها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وأفضلها ثماني ركعات، ووقتها من وأق  

تفاع الشمس وحتى الزوال، ويجوز الوصل بين كل أربع منها، والأفضل الفصل بين ار

 كل ركعتين. 

على كل  )يصبحوالدليل عليها ما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

لامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، س  

ذلك  معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ منوكل تكبيرة صدقة، وأمر بال

 .الضحى(ركعتان يركعهما من 

 التراويح( )وصلاة

عشرون ركعة بعشر تسليمات  الجماعة، وهيى قيام رمضان، وتسن فيها وتسم  

بالإجماع، ولا يصح الوصل بين أربع منها، ودليلها ما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله 

 .ذنبه(تقدم من  قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما )منعليه وسلم قال: 

 صلى قبل الوتر.ووقتها كوقت الوتر، وت  

وهناك سنن كثيرة لم يذكرها المصنف كسنة: تحية المسجد، والوضوء، والسفر، 

 والاستخارة، وغيرها، فمن أراد التوسع بها فليرجع للمطولات.
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 فصل في شروط الصلاة

ا جوب الصلاة، فيلزم من عدم أحدها عدم وجوب الصلاة، وأم  قد تقدم معنا شروط و

، فيلزم من عدم شرط منها عدم صحة الصلاة، على شروط صحة الصلاةهنا فكلامنا 

 ولا يلزم من وجود أحدها صحة الصلاة ولا عدمها.

هي متقدمة على الصلاة، ويجب بل ، الصلاة من اجزءهذه الشروط وليست 

 ها.أثناءاستمرارها 

أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث  الصلاة قبل الدخول فيها خمسة ائط)وشر

 والنجس(

، فإن فقد والأصغريكون متطهرا من الحدث الأكبر، يجب على مريد الصلاة أن 

 ث لحرمة الوقت ثم يعيد الصلاة، إذا وجد أحدهما. محد   وهوى صل   والتراب،الماء 

 ولم أن تغتسل، وأرادت، مرأة حائضافإن كان حدثه أكبر كمن كان جنبا، أو كانت ال

لا يحل لها أن  ولكن ترابا تتيمم به، وجب عليها أن تصلي لحرمة الوقت، ولاتجد ماء، 

هذه الحالة  وتسمىلأنه لا ضرورة في قراءة غيرها، ؛ تقرأ غير سورة الفاتحة من القرآن

  فاقد الطهورين.

لا يقبل الله صلاة من ): لم قاللما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وس وذلك

 أحدث حتى يتوضأ(. 

فقد الماء  ولوعفى عنها، من النجاسة التي لا ي   كذلك ن يكون طاهر الجسدأبد  ولا

ى ناسيا أو جاهلا بنجاسة جزء من بدنه، وجب عليه إعادة لو صل   وكذلك، وأعاد ىصل  

يقبل الله صلاة  )لاقال:  لما رواه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛الصلاة

 .طهور( بغير

 لنجس أثناء الصلاة. يايجوز له أيضا أن يحمل شيئا نجسا ولا ملاق ولا

 طاهر(العورة بلباس  )وستر

 في اللغة: النقص. العورة

 النظر إليه. ما لا يحل   وعلىكشفه،  الشرع تطلق على معنيين: على ما لا يحل   وفي

 ،وركبتهما بين سرته  وغيرها،الرجل في الصلاة  وعورة

إلى الكوعين،  وكفيهاجسدها ماعدا وجهها  عورة المرأة في الصلاة، فهي كل   وأما

 فيجب عليها ستر الكوعين. 

فإن كانت بين نساء مسلمات، أو بين محارمها من الرجال،  في غير الصلاة، وأما

 . وركبتهافعورتها: ما بين سرتها 
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، ما يبدو منها عند المهنة: كل جسدها إلا كانت بين نساء كافرات فعورتها وإن

 .وهو: الرأس، والعنق، واليدان، والرجلان

هي كل جسدها عدا  التي لا يحل لها كشفها:كانت بين رجال أجانب فعورتها  وإن

 وكفيها.وجهها 

، وجب عليها سترهمافإن علمت أن هناك من ينظر إليهما،  ،الوجه والكفان اوأم  

 ليهما جاز كشفهما.ي نظر إ ألاأمنت  وإن

 في الصلاة شروط: وللساتر

يجد  ولمفلا تكفي الملابس الشفافة، حتى لو فقد الثياب  أن يمنع إدراك اللون، أولها:

فلا يجب  وصفتها،حجم العورة  وأماإلا طينا يستر به لون جسده، وجب عليه التطين به، 

 وتكره الصلاة بما يصفها. بل يسن، بالصلاة،سترها 

لا من الأسفل، فلو ظهر  والجوانبأن يكون الثوب ساترا من الأعلى  ثاني:الشرط ال

 1.جزء من العورة من الكم مثلا بطلت الصلاة

حتى لو ظهرت من المرأة شعرة واحدة بطلت صلاتها،  العورة،بد من ستر كل  ولا

 إلا أن تسترها فورا.

ث به وجه ما تحد  تحت الذقن بالنسبة للمرأة عورة، لأنه ليس من الوجه، فال وما

تستر شيئا  أن لها من بد   ولالا تحدث به المواجهة، فيجب عليها ستره،  وهذاالمواجهة، 

 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبلأن  ورقبتها؛لتتأكد من ستر كل رأسها  ؛من وجهها

لم يجد  ولو، فلا تجوز الصلاة بثوب متنجس، أن يكون الساتر طاهرا: الشرط الثالث

 ولوإعادة عليه،  ولاعاريا،  نجس، ففي هاتين الحالتين يصلي ،ولكنه وجدا، أو ساتر

 .رالميسور لا يسقط بالمعسو:  يكفيه، وجب عليه لبسه للقاعدة وجد ساترا لا

 على مكان طاهر( والوقوف)

، وجلوسهيشترط في المكان الذي يصلي فيه أن يكون طاهرا في موضع وقوفه، 

مدة بطلت صلاته، حتى  وبقي، فلو وقع ثوبه على نجاسة، موضع ثوبه وكذا وسجوده،

 يتلوث، فإن صلاته لا تبطل. ولمالحال، في  رفعهلو لم يتلوث بها، أما لو 

 الوقت(بدخول  )والعلم

أو بالشمس، فإن  ،بأن يسمع المؤذن الثقة، أو يعلم دخول الوقت بالساعة المنضبطة

يجوز له أن يصلي من غير  ولاى، فإن ظن دخول الوقت صل   ،عجز عن العلم اجتهد

                                                 

نساء إذ يلبسن الأكمام الواسعة فتبدو منها سواعدهن أثناء الصلاة، وهذا مبطل للصلاة، فيجب ا يعم بين الوهذا مم   -1

 أن ينتبهن له.
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لأنه صلى من  ؛صلاته في الوقت، وجب عليه إعادتها ووقعتاجتهاد، حتى لو صلى، 

 غير علم أو ظن. 

، ثم بان له أنه صلى قبل الوقت، وجب عليه أن يصلي مرة ثانية، ىوصل  اجتهد  ولو

 عت قضاء.لأنها إن لم تكن قد وقعت أداء فقد وق ؛أو بعد الوقت، فلا شيء عليه

النافلة في  وفيترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف،  ويجوزالقبلة،  )واستقبال

 الراحلة(السفر على 

ه  سمح ى:تعالعليها: قول الله  والدليل ده   شَطۡرَ   وجَۡهَكَ   فوََل  ِۚ   ٱلمَۡسۡجه ُّوا    كُنتمُۡ   مَا  وحََيۡثُ   ٱلحۡرََامه   فوََل
 [144] البقرة سجى شَطۡرَهۥُ  وجُُوهَكُمۡ 

، إن كان والوجه وبالصدر الواجب هو الاستقبال بالصدر، إن كان واقفا، والاستقبال

ل وجهه ، إن كان مستلقيا على ظهره، فلو حو  والأخمصين وبالوجهمضطجعا على جنبه، 

يكره له ذلك كراهة شديدة، إن كان من  ولكنواقف، لم تبطل صلاته،  وهوالقبلة  عن

 غير سبب.

في  ولاعن علم،  بها ثقة   لا يجوز له الاجتهاد إذا أخبره ولكنلة اجتهد، ل القبجه   فإن  

 .ومحاريبهممساجد المسلمين 

 ه، لم تجبولو صلى باجتهاده، ثم تيقن خطأه، وجب عليه إعادة صلاته، أو ظن  

 .نقض بالاجتهادلا ي   والاجتهاد ؛لأن ظنه الثاني ليس بأولى من ظنه الأول ؛الإعادة

 ة لغير القبلة إلا في حالتين:تجوز الصلا ولا

فۡتمُۡ   فإَهنۡ  سمح لقول الله تعالى: ؛شدة الخوفالحالة الأولى:  وۡ   فَرهجَالاً  خه
َ
 [239] البقرة سجى رُكۡباَن ا  أ

في تفسير هذه الآية: أي مستقبلي القبلة وغير  رضي الله عنهما ابن عمر قال

  عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا وقالمستقبليها.  

 فريضة، أونافلة. سواء كانت الصلاة ذ،ئفيجوز ترك الاستقبال حين

في صلاة النافلة للمسافر سفرا مباحا، سواء كان هذا السفر طويلا، أم  الحالة الثانية:

 قصيرا.

 أحوال: وللمسافر 

قراءته للقرآن، أن يكون ماشيا، فيجوز له أن يترك القبلة أثناء  :الحالة الأولى

عليه الاستقبال فيما عدا هذه الأحوال، فيستقبل عند ركوعه،  ويجب، وسلامه، وتشهده

 . مهوتحر  ، وسجوده

أن يكون راكبا على نحو دابة، أو دراجة، أو سيارة، فإن أمكنه  الحالة الثانية:

 مه فقط، فإن عسر عليه لم يجب.استقبال القبلة، وجب استقبالها في تحر  

أن يكون راكبا في مكان يمكنه فيه استقبال القبلة كطائرة، أو سفينة  ة الثالثة:الحال

 فيجب عليه حينها الاستقبال.
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البخاري: عن جابر رضي الله عنه قال: )كان  في هذه المسألة ما رواه والأصل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة 

 . القبلة(تقبل نزل فاس
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 فصل في أركان الصلاة وسننها

 ركنا( الصلاة ثمانية عشر )وأركان

 ثلاثة أقسام:الصلاة ركان أ

 النية. :وهو ،قلبيأحدها 

وهي: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على  ،قوليةوخمسة منها 

 الأولى.النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة 

 ،ظ بها دون أن يسمع نفسهويشترط في هذه الأركان أن يسمع الإنسان نفسه، فلو تلف  

 لم تصح.

وهي: القيام، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والجلوس  ،فعليةوسبعة 

 بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأخير، وترتيب الأركان. 

 ،لمصنف ثمانية عشر لأنه زاد الطمأنينةفمجموعها ثلاثة عشر ركنا، وإنما عدها ا

وزاد ،1أو واجبا له ،فعدها ركنا في أربعة مواضع، وعدها غيره شرطا لصحة الركن

 المصنف كذلك نية الخروج من الصلاة على رأي ضعيف، والمذهب على خلافه.

ذكر المصنف الأركان دون أن يذكر معها واجباتها ولذا فسأذكرها باختصار إن  ولقد

  تعالى.شاء الله

 )النية(

ظ بها قبل تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تقترن نية القلب ها القلب، ويستحب التلف  ومحل  

 بتكبيرة الإحرام ولو بجزء منها، فإن كانت الصلاة فرضا وجب بالنية ثلاثة أمور: 

 بأن يقول المتلفظ بها: أصلي. ،الأول: قصد فعل الصلاة

 لمغرب مثلا، أو الظهر.نها، فيقول: أصلي ايالثاني: تعي

 ة، فيقول: أصلي فريضة الظهر مثلا، أو العصر.ضيالثالث: أن ينوي الفر

 فإن لم يتلفظ بها فيكفي أن يستحضر في قلبه أنه يصلي فريضة الظهر مثلا. 

ير فلا، ولا وإن كانت نفلا ذا وقت أو سبب وجب فيها الأمران الأولان، وأما الأخ

 ا.ة أيضلييشترط أن ينوي النف

 وإن كانت نفلا مطلقا لم يشترط فيها إلا قصد الصلاة. 

                                                 
، وإنما على وجوبها، وقد عدها الإمام النووي ركنا في ))الروضة(( العد، لا يضر الخلاف فيها، إذ كل متفق وهذه طريقة في -1

إن شك بترك  ت الركن دون غيرها من واجبات الركن؛ لأنه عند الفراغ من الركنها ركنا أو واجبا من واجباوقع الخلاف بعد   

إليها، وكذا ما  إليه، إلا إن كان ما شك به هو الطمأنينة، فيجب أن يعود واجب من واجباته التي لا يحصل بها أصل الركن لم يعد

 يحصل به أصل الركن.
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منها إيجاد مطلق الصلاة،  التي يقصدومثل النفل المطلق، الصلاة ذات السبب، 

 كتحية المسجد، والاستخارة، والوضوء، والطواف، وغيرها. 

 ويسن في النية ثلاثة أمور: 

 الأول: ذكر عدد الركعات.

 الى.الثاني: إضافة الصلاة لله تع

 الثالث: استقبال القبلة.

فلو أراد أن يصلي الظهر مثلا وينوي نية كاملة يقول: نويت أن أصلي فريضة 

 الظهر أربع ركعات متوجها للقبلة لله تعالى.

 ولو اختلفت نية القلب عن نية اللسان فالعبرة بما في القلب.

 القدرة(مع  )والقيام

جلوس فيه للقادر والعاجز، لكن لو جلس فيجوز ال ،فلوهو ركن بالفريضة، وأما الن  

 القادر فله نصف أجر القائم، وأما العاجز فيأخذ مثل أجر القائم.

وأما بالفريضة فلا يجوز الجلوس إلا مع العجز، وهذا من الأمور المجمع عليها، فلو 

وطلب  لم يستطع القيام إلا باستناده لشيء، أو بمعاونة إنسان، وجب عليه الاستناد

 ة، ولو بأجرة المثل.المعون

، وليتنبه من يدرك الإمام وهو ن شاء الله تعالىإفسيأتي حكمه فيما بعد  ،وأما العاجز

تكبيرة  م  ت  لا تنعقد بذلك، بل ي   راكع ألا يهوي أثناء تكبيره للإحرام بالفريضة، فإن صلاته

 الإحرام قائما، ثم يهوي للركوع.

كمن تحدب  ا، وأما العاجز عن نصبهوشرط القيام: نصب فقار ظهره إن كان سليم

حتى لو صار  وجوب القيام،ظهره لكبر، انتصب على قدر طاقته، ولا يسقط عنه 

 كالراكع.

 الإحرام( )وتكبيرة

 .ولا تقديم الخبرعلى المبتدأ، كأن يقول: أكبر الله ولا يجوز العدول إلى لفظ غيره،

جب عليه تعلمها بالعربية ولو اللغة العربية ترجمها إلى أي لغة، ووبفإن عجز عنها 

 بالسفر لبلدة بعيدة وعنده مؤنة السفر. 

ودليل وجوبها ما رواه الترمذي وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )مفتاح 

 .التسليم(التكبير، وتحليلها  اوتحريمه الصلاة الوضوء،

 منها(الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية  )وقراءة

لفاتحة بكل ركعة، سواء كانت الصلاة فريضة أو سنة، وسواء كان قراءة ا يجب

أو قراءة من مصحف فلا بد  إماما، أو مأموما، أو منفردا، وسواء قرأها حفظا، أو تلقينا،
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صلاة لمن لم يقرأ  )لالما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ا؛له منه

 .الكتاب(بفاتحة 

مها، فإن عجز قرأ سبع آيات غيرها، بشرط ألا تنقص يه تعل  فلو عجز عنها وجب عل

حروف هذه الآيات عن حروف الفاتحة، فإن عجز أتى بذكر أو دعاء لا ينقص عن 

الفاتحة، فإن عجز عن الذكر والدعاء بالعربية ترجمها، ولا يترجم القرآن، فإن عجز عن 

 هذه الأمور وقف قدر الفاتحة.

قطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رواه الدار لبسملة آية منهاوأما كون ا

قرأتم الحمد لله، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع  )إذا

 .آياتها(المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى 

 ويجب في قراءة الفاتحة ثلاثة أمور: 

 القرآن.: الترتيب فيها كما وردت بالأول

كأن لفظ الضاد  ، فلو أبدل حرفا بحرفوتشديداتها: النطق بجميع حروفها الثاني

ظاء، أو الذال زايا، لم تصح، إلا أن يكون عاجزا عن النطق بالحرف وعن تعلم نطقه، 

 .فتصح قراءته دون إمامته، وكذا لو أنقص حرفا أو تشديدة

 ،لأن الأصل أنه لم يقرأه ؛أن يعيدهقرأ حرفا أم لا، وجب عليه أفلو شك أثناء قراءته 

انقضاؤها على  ظاهرلأن ال ؛أما لو شك بعد انتهائه من قراءتها لم يؤثر شكه شيئا

 . 1التمام

يتخللها سكوت إلا أن يكون لتذكر الآية، ولا يتخللها  لا  : الموالاة في قراءتها بأالثالث

أما لو عطس في أثنائها، فحمد  ذكر كذلك، إلا أن يتعلق بالصلاة، كأن أمن لقراءة إمامه،

 الله، انقطعت الموالاة ووجب عليه إعادة قراءتها.

 فيه(والطمأنينة  )والركوع

، وأكمله 2أن تبلغ راحة الرجل المستوي الخلقة ركبتيه من غير انخناس وأقل الركوع

 تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه. 

 وأما واجبات الركوع فأمران: 

                                                 
الظاهر فالأصل أنه لم يأت بالشيء، والظاهر أنه لم يتم العبادة أو يصل وهذه المسألة وما شابهها من باب تعارض الأصل و -1

 أتى بما قبلها من الواجبات. وقدإلا  إلى ما قد وصل فيها

ح الأصل، و أتى يزال في الفعل رج   فإن تعارض الأصل و الظاهر بأن شك الإنسان هل أتى بهذا الفعل أو لم يأت به، فإن كان لا

الإنسان أثناء فعله  لهذا الفعل، وعلى هذا فلو ش ك   إن كان قد انتهى منه ثم شك، فإنه يرجح الظاهر ولا يعودبما شك بتركه فيه، و 

الانتهاء من الركن فلا يعود إليه، إلا أن يكون الطمأنينة  للركن بترك واجب من واجباته، وجب عليه أن يأتي به، وإن شك بعد

الانحناء في الركوع قدر ما تنال راحتاه ركبتيه، وإن شك أثناء الصلاة بترك ركن من كما تقدم، ومثله ما يتم به أصل الركن، ك

 يأت به عملا بالظاهر، والله أعلم. أركانه، أتى به عملا بالأصل، أو بعدها لم
 .هو: أن يطأطئ عجيزته، ويرفع رأسه، ويقدم صدره-2
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جعلها المصنف ركنا، وهي: سكون بين حركتين، وأقلها:  : الطمأنينة، وقدالأول

 السكون بقدر سبحان الله، فيفصل رفعه عن هويه، بأن تستقر أعضاؤه في ركوعه.

 يقصد به غيره، فلوانحنى بقصد أخذ شيء، فجعل انحناءه ركوعا لم : ألا  الثاني

 يكف، بل لابد له من أن ينتصب، ثم ينحني مرة أخرى قاصدا الركوع.

 فيه(والاعتدال، والطمأنينة  الرفع)و

أو جلوس  ود إلى ما كان عليه قبل الركوع من قيام إن صلى قائما،الاعتدال هو الع  

يطيله عن  وألا يقصد به غيره، لا: الطمأنينة، وأثلاثة أمورفيه  ى جالسا، ويجبإن صل  

 لأنه ركن قصير. ؛الذكر المشروع فيه

 فيه(والطمأنينة  )والسجود

 واجبات:  ةستسجد مرتين في كل ركعة، وللسجود يجب أن ي

  يقصد به غيره.: ألا  الأول

 : أن يطمئن فيه.الثاني

 خمارها يسجد بجبهته على ما يتحرك بحركته، كأن تضع المرأة طرف : ألا  الثالث

 الذي تلبسه، أو عباءتها وتسجد عليها، فإنه لا يصح، ويجب عليها إعادة السجود.

من جبهته، وركبتيه، وباطن كفيه، وباطن أصابع قدميه على  : أن يضع شيئاالرابع

أن أسجد على  )أمرتلخبر الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛الأرض

واليدين، والركبتين، وأطراف  –وأشار بيده إلى أنفه  –سبعة أعظم: على الجبهة 

 القدمين(.

 تينسن أن تكون يداه مكشوف، ويلما تقدم ؛الجبهة مكشوفةبعض ولا بد أن تكون 

 كذلك.

وهي: عجيزته وما حولها على أعاليه وهي: رأسه  أسافله: أن ترتفع الخامس

 .اهومنكب

لما رواه  ؛هذا القطن ضغطنلا: أن يتحامل برأسه، بحيث لو كان تحته قطن السادس

 .الأرض(ن جبهتك من سجدت فمك    )إذاابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 والطمأنينة فيه( بين السجدتين )والجلوس

النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد  أن)الصحيحين لما جاء في 

 جالسا(.  حتى يستوي  

، وألا يطيله أكثر من الذكر هألايقصد به غيره، وأن يطمئن في :ثلاثة أمورويجب به 

 المشروع فيه. 
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، وارزقني، وارفعني، واجبرني، رحمنيواويسن أن يقول فيه: رب اغفر لي، 

 ، وعافني.واهدني

 الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه( )والجلوس

أقل ما يجزئ في التشهد أن يقول: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 

إله إلا الله، وأشهد أن محمدا لا ن أشهد أ وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،

 رسول الله. 

رسول الله صلى  )كانأنه قال:  رضي الله عنهما وأكمله ما رواه مسلم عن ابن عباس

الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة، فيقول: قولوا: التحيات المباركات 

ته، السلام علينا وعلى الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركا

 . الله(عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول 

فإذا انتهى من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه ركن في 

على محمد، وأكمله ما جاء في الصحيحين: أن  يقول: اللهم صل   نأالتشهد الثاني، وأقله 

على محمد، وعلى آل محمد،  صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة: اللهم صل  النبي 

كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما 

 باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. 

 الأولى( )والتسليمة

 يكم ورحمة الله، ولا تسن زيادة وبركاته.ها السلام عليكم، وأكملها السلام علوأقل  

ة على الجمع، فه بالألف واللام، وأن يقوله بكاف الخطاب والميم الدال  أن يعر    ويجب

فإنه لا يصح، وأن يوالي بين كلمتيه، وأن  ،فيقول: السلام عليكم، لا سلام عليكم، أو عليه

 يكون بالعربية للقادر.

 الصلاة(الخروج من  )ونية

ي اختاره المصنف وجه مرجوح، فالأصح في هذه المسألة أن نية الخروج وهذا الذ

مها عنها بطلت وجب اقترانها بالتسليمة الأولى، فلو قد   نواهالا تجب وإنما تسن، فإن 

 صلاته.

 ذكرناه(الأركان على ما  )وترتيب

 فإن ترك الترتيب عامدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا، كأن سجد قبل أن يركع،

به،  د  عت  لا ي   ،والسجود الثاني ،ما يعمله بعده من الجلوس بين السجدتين سجوده وكل  فإن 

ويكون لغوا، حتى يركع مرة أخرى، أو يعود إلى ركوعه، ثم يمضي على ترتيبه الأول 

 قبل السهو. 

 والإقامة(قبل الدخول فيها شيئان: الأذان  )وسننها



77 

 

 الأذان لغة: الإعلام.

 م به وقت صلاة الفريضة.وشرعا: قول مخصوص يعل

ة بالإجماع، وسنتهما على الكفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الباقين، وهما سن  

 وتحصل الكفاية بأن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان.

حضرت الصلاة فليؤذن  )إذالما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

  .أكبركم(كم لكم أحدكم، وليؤم  

وهما سنة في الفريضة غير المنذورة، أما في غيرها فلا يسنان، وسواء كان  

فإنهما يسنان،  ،المصلي منفردا، أو مع جماعة، وسواء كانت الصلاة حاضرة، أو مقضية

 . ، ولا يصح منهالكن الأذان لا يسن للمرأة

 في المطولات. ذكرت ،وللأذان والإقامة شروط وسنن كثيرة

 الأول(ها شيئان: التشهد الدخول في )وبعد

ر عنها المصنف هنا سنن الصلاة تنقسم إلى أبعاض وهيآت، والأبعاض هي ما عب  

الله تعالى، وأول  وسيأتي الفرق بينها وبين الهيآت في باب سجود السهو بإذن ،بالسنن

 : التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فلو تركالأبعاضهذه 

النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من  )أنلما رواه البخاري:  ؛ا سجد للسهوأحدهم

 .ذلك(سلم بعد  الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم

 رمضان(في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر  )والقنوت

فجر، والوتر في القنوت هو: الدعاء بخير، وهو من أبعاض الصلاة، في صلاة ال

لما  ؛ه بعد الاعتدال من ركوع الركعة الأخيرةالنصف الثاني من شهر رمضان، ومحل  

رسول الله صلى الله عليه وسلم  )كانرواه الحاكم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية، رفع يديه يدعو بهذا 

 . الخ(اهدني فيمن هديت ... الدعاء: اللهم

وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فلو ترك الدعاء أو الصلاة على 

 النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو. 

فيه الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو:  ويحصل بأي دعاء، ويسن

تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما )اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، و

أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا 

 . وتعاليت( يعز من عاديت، تباركت ربنا

ويستحب أيضا أن يزيد بعده إن كان منفردا، أو مع جماعة محصورة رضوا 

نا نستعينك، ونستغفرك، عمر رضي الله عنه وهو: ) اللهم إ سيدنا بتطويله دعاء
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بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا  ونستهديك، ونتوب إليك، ونؤمن

نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى 

ق، اللهم عذب الكفرة لح  ر م  اد بالكفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الج  ونحف  

الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقتلون أولياءك، اللهم اغفر  أهل

للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، 

واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك 

 عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم (. الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على

دعاء القنوت في كل فريضة، إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو قحط،  ويسن أيضا

،لكن في هذه الحالة لا يكون بعضا من أبعاض الصلاة، فلو تركه 1أو مرض وبائي

 الإنسان لا يسجد للسهو. 

إن كان لنازلة، سواء كانت  كذاوودعاء القنوت إن كان لغير نازلة جهر به الإمام، 

ا المنفرد فيسره في الحالتين، والمأموم يؤمن بالدعاء، الصلاة سرية أم جهرية، وأم  

 ويشارك الإمام سرا بالثناء.

خصلة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع،  2خمسة عشر )هيآتها

 والرفع منه(

لما  ؛ة خصلة، أولها رفع اليدينهيآت الصلاة كثيرة، ذكر منها المصنف خمس عشر

النبي صلى الله عليه وسلم  )رأيتأنه قال:  مارواه الشيخان: عن ابن عمر رضي الله عنه

افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر 

الحمد، ولا  ولكمثله وقال: ربنا  حمده، فعلللركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن 

 .السجود(يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من 

والسنة أن يرفعهما حذو منكبيه، بحيث تكون إبهامه محاذية لشحمة أذنه، وأن يكون 

 باطن الكفين متجها نحو القبلة، والأصابع مائلة إلى القبلة قليلا، وأن تكونا مكشوفتين.

 الشمال(اليمين على  )ووضع

لما رواه مسلم:  ؛ينه كوع يساره، ويضعهما تحت صدره وفوق سرتهبأن يقبض بيم

رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين  )أنهر رضي الله عنه: ج  عن وائل بن ح  

 .اليسرى(دخل في الصلاة، ثم وضع يده اليمنى على 

 )والتوجه(

                                                 

جانب، وما لنا إلا اللجوء لرب العالمين، فإنا لله  ونحن الآن في زمان قد نزلت المصائب به على المسلمين من كل -1

 وإنا إليه راجعون.

 الصواب خمس عشرة. -2
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حتى  إليه،يعد  استعاذ وتركه لم وهو دعاء الافتتاح، ومحله بعد تكبيرة الإحرام، فلو

لو كان ناسيا لفوات محله، ويستحب في كل صلاة سواء كانت فريضة، أو سنة، إلا 

صلاة الجنازة فلا يستحب بها، وقد وردت بصيغته أحاديث كثيرة، وأفضل هذه الصيغ ما 

كان إذا قام إلى الصلاة  )أنهرواه مسلم: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من المشركين،  فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أناقال:)وجهت وجهي للذي 

 إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من

 .المسلمين(

 )والاستعاذة(

هذَا سمح لقوله تعالى: تَ   فإَ
ۡ
هٱلَلّه   فٱَسۡتعَهذۡ   ٱلقُۡرءَۡانَ   قرََأ يمه   ٱلشَيۡطَنٰه   مهنَ   ب في  وتسن  ، [98] النحل سجى ٱلرجَه

 ركعة، وهي في الأولى آكد، وتقال سرا. كل  

 موضعه(في موضعه، والإسرار في  )والجهر

من المغرب، والعشاء،  الأوليانمواضع الجهر هي: ركعتا الفجر، والركعتان 

، والخسوف، والاستسقاء، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتا انوصلاة الجمعة، والعيد

 .ر بهاس  يتا بالليل، أو بوقت صلاة الفجر، وغير هذه المواضع ي  ل  إن ص ،الطواف

 وأما النفل المطلق في الليل فيتوسط فيه بين السر والجهر.

المقضية فالعبرة فيها بوقت القضاء، فلو قضى الظهر بالليل جهر، أو  وأما الصلاة

 العشاء بالنهار أسر. 

أة، وإنما يسن للمرأة أن تجهر في ويجهر الإمام والمنفرد سواء كان رجلا، أو امر

 موضع خال من الرجال الأجانب.

 )والتأمين(

عقب قراءة الفاتحة، وتسن للقارئ، والمستمع، ويجهر فيها الإمام، والمأموم في 

ن الإمام أم   )إذالما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛الصلاة الجهرية

 .ذنبه(تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من  فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه

 الفاتحة(السورة بعد  )وقراءة

أو بعض سورة في الركعتين الأوليين، ويقرؤها المنفرد، والإمام، والمأموم في 

ولو قدمها على  .لا يقرأ بها المأموم غير الفاتحةا الصلاة الجهرية، فالصلاة السرية، وأم  

الركعة الأولى على الثانية، وأن تكون قراءتها على  الفاتحة لم تحسب له، ويسن تطويل

متقدمة في القرآن على ما قرأه في  ترتيب المصحف، فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة

 الركعة الأولى.

 والخفض(عند الرفع  )والتكبيرات
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ها غيره، سواء المأموم والمنفرد، وكذا تكبيرة الإحرام، ويجهر فيها الإمام، ويسر  

فيها ما رواه الشيخان: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر والأصل 

ما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه كل  

 وسلم.

 الحمد(: سمع الله لمن حمده، ربنا لك )وقول

الله لمن حمده، عند الاعتدال من الركوع، سواء الإمام والمأموم، ويجهر الإمام بسمع 

ويسر بالباقي، ويسن أن يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بتطويله: حمدا كثيرا 

ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء  ءالأرض، ومل ءالسماوات، ومل ءطيبا مباركا، مل

مانع لما أعطيت، ولا معطي لما  والمجد،أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا

 فع ذا الجد منك الجد.منعت، ولا ين

 والسجود(عند الركوع  )والتسبيح

ما ل   ؛ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى

هحۡ  سمح نزلت الم   ) قال: رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رواه أبو داود: هٱسۡمه  فسََب  هكَ  ب  رَب 
يمه   ا نزلتولم  " اجعلوها في ركوعكم" عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله [74] الواقعة سجى ٱلعَۡظه

هحه  سمح هكَ  ٱسۡمَ  سَب  علۡىَ رَب 
َ
 . سجودكم(قال: اجعلوها في   الأعلى سجى ١ ٱلأۡ

 وأدنى الكمال أن يقولها ثلاثا، وأكمله أن يقولها إحدى عشر مرة.

اليدين على الفخذين، يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى إلا المسبحة، فإنه  )ووضع

 ا(يشير به

حة عند قوله: إلا الله، ويبقيها مرفوعة إلى والثاني، ويرفع المسب   في التشهد الأول

لما رواه مسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة  ؛كهانهاية التشهد، ويكره أن يحر  

إذا جلس في الصلاة وضع اليمنى على فخذه  )كانجلوس النبي صلى الله عليه وسلم: 

كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على اليمنى، وقبض أصابعه 

 فخذه اليسرى(

 ا في الجلسات الأخرى غير التشهد، فيبسط اليدين ويضم بين أصابعهما.وأم  

 الأخيرة(في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة  )والافتراش

: أن يجلس على كعب اليسرى جاعلا ظهره للأرض، وينصب قدمه الافتراش

 يمنى، ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة.ال

من جهة يمينه، ويلصق وركه  ىيسرقدمه ال: مثل الافتراش إلا أنه يخرج والتورك

أحفظكم بصلاة رسول الله  )أناحميد الساعدي قال:  لما رواه البخاري: عن أبي ؛بالأرض

له اليسرى ونصب صلى الله عليه وسلم ... وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رج
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م رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قد  

 .مقعدته(

 الثانية( )والتسليمة

 ه مثلا، لم يسلم الثانية، فإن سلموؤفإن عرض بعد سلامه الأول مانع بأن بطل وض

 نس والجن.، وينوي بسلامه السلام على الملائكة، ومؤمني الإحرم ولم تبطل صلاته
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 فصل: في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة

 عن جنبيه، ويقل   تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه )والمرأة

 والسجود(بطنه عن فخذيه في الركوع 

ن يديه، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بي )كانلما رواه الشيخان: 

. وما رواه أبو داود: عن أبي حميد مرت(تحت يديه  ر  همة أرادت أن تم  حتى لو أن ب  

سجد فرج بين  )وإذا رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .فخذيه(فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من 

 سبح(في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته  )ويجهر

أراد أن ينبه غيره على  جل إذا نابه شيء في صلاته، كأن أخطأ إمامه، أويسبح الر

رابه شيء في صلاته  )منلما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ؛أمر ما

 . للنساء(فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق 

ه، لكن ينوي به الذكر، أو ولا ينوي بتسبيحه التنبيه فقط، فإن نواه فقط بطلت صلات

 الذكر مع التنبيه.

 وركبته(الرجل ما بين سرته  )وعورة

قد تقدم الكلام على العورة في شروط الصلاة، وقد روى البيهقي: عن النبي صلى 

من السرة من  فوق الركبتين من العورة، وما أسفل )ماالله عليه وسلم أنه قال: 

لا يتم  ماللقاعدة الفقهية:  ؛ولكن يجب سترهما .فالسرة والركبة ليستا بعورة،العورة(

 الواجب إلا به فهو واجب.

 بفخذيها(بعضها إلى بعض، وتلصق بطنها  تضم   )والمرأة

لما رواه البيهقي: أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين  ؛ومرفقيها بجنبيها

ة ليست في ذلك حم إلى الأرض، فإن المرأا بعض الل  م  سجدتما فض   )إذاتصليان فقال: 

 .كالرجل(

 قت( صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صف   )وتخفض

 بضرب بطن إحدى يديها بظهر الأخرى.

 كالرجل(بدن الحرة عورة، إلا وجهها وكفيها، والأمة  )وجميع

وقد تكلمنا على العورة في فصل شروط الصلاة،  وهذه عورة المرأة في الصلاة،

 ق. كان الر    وذاك حينماهي ملك اليمين  الأمةو
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 فصل في مبطلات الصلاة

 العمد(يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام  )والذي

النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن  لما رواه مسلم:أن ؛ولو بحرفين، أو بحرف مفهم

 وقراءةر، ما هو التسبيح، والتكبيفيها شيء من كلام الناس، إن   هذه الصلاة لا يصلح

 .القرآن(

ا لو م قليلا، لم تبطل صلاته، أم  فلو سها ونسي أنه في الصلاة، أو سبقه لسانه فتكل  

 تكلم كثيرا بطلت، حتى لو كان ساهيا.

 وضابط القليل والكثير ست كلمات، فما زاد على الست أبطل الصلاة.

ن بطلت وكذا الحكم فيمن ضحك،أو بكى، أو سعل، أو تنحنح، فإن ظهر منه حرفا

 فيعذر بالقليل، وكذا يعذر بقليل السعال إن غلبه. ،صلاته، إلا أن يسبقه لسانه إليها

فإن تعذرت عليه القراءة وأراد أن يتنحنح، فإن كانت القراءة واجبة كسورة الفاتحة، 

 .للعذر والتشهد الأخير، جاز له أن يتنحنح ولم تبطل صلاته

رة التي تلي الفاتحة، أو احتاج للتنحنح ليرفع وأما إن كانت القراءة غير واجبة كالسو

صوته بالقراءة لكونه إماما، لم يجز له ذلك، وتبطل صلاته في الحالتين إن تنحنح، بل 

 يصلي خافضا صوته، ويترك قراءة السورة.

 فمعذور في الأصح. ،جهل أن هذا المقدار يبطل الصلاة ولو

 ولو نسي حكم التحريم بطلت صلاته كذلك.

 الكثير( ل)والعم

المتوالي بأعضاء ثقيلة، فلو كانت الأعضاء خفيفة كأصابع، وأجفان، ولسان لم تبطل 

 الصلاة بتحريكها.

هو ما زاد على الحركتين، فمن خطا خطوتين لم تبطل، فلو زاد  العمل الكثيرو

 بعدهما حركة ثالثة، كأن خلع نعليه مثلا بطلت صلاته، وهذا إن تتابعت.

 ا وقت طويل لم تبطل.وأما لو فصل بينهم

ولو فعل فعلا واحدا فاحشا كأن قفز بطلت صلاته، ولا فرق بين العامد والساهي في 

 كل ذلك. 

 النجاسة(، وحدوث )والحدث

 سواء كان الحدث عمدا أو سهوا.

وأما دائم الحدث كمستحاضة، ومن به سلس بول، فحدثه الدائم لا يبطل الصلاة، وأما 

 بطلت صلاته.  لو أحدث غير حدثه الدائم
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وأما حدوث النجاسة: فلو سقطت على ثوبه نجاسة يابسة، غير معفو عنها، فنفضها 

فورا، أو رطبة فألقاها مع ما وقعت عليه، دون أن يحملها أو يقبضها لم تبطل، أما لو 

 .لأنه حمل نجاسة؛حملها ليلقيها فإن صلاته تبطل

أثناء صلاتها، فإن صلاتها ومن هذا لو جلس طفل، نجاسته متيقنة، في حضن أمه 

 لم يقم عنه بسرعة، وبدون أن تحمله. تبطل، ما

 العورة( )وانكشاف

أو بعضها، فإن كشفها عامدا بطلت صلاته في الحال، وإن انكشفت بغير فعله 

وقت كأقل الطمأنينة قبل أن يسترها بطلت،  ىها في الحال، لم تبطل، أما لو مضفستر

 .تهيث يحتاج في سترها لحركات كثيرة متوالية بطلت صلافإن تكرر انكشافها وتوالى بح

 النية( )وتغيير

الهاتف، أو  ق قطعها على حصول شيء، فقال مثلا: إن رن  كأن نوى قطعها، أو عل  

 الباب، فسأبطل صلاتي، فإن صلاته تبطل في الحال. دق  

د أن يجعل ر نيته وأرار النية، كأن كان يصلي الظهر، وأثناء الصلاة غي  وكذا إن غي  

صلاته سنة الظهر، فإن صلاته تبطل، إلا أن يكون هناك عذر، كمن أحرم بالفريضة 

منفردا، فأقيمت جماعة، فبهذه الحالة يجوز أن يحول صلاته إلى نافلة مطلقة، لا إلى سنة 

 راتبة.

 )واستدبارالقبلة(

 أو الانحراف عنها بالصدر، ولو انحرف عنها ناسيا للصلاة وعاد عن قرب لم

 فه إنسان قهرا فإنها تبطل.لو حر   تبطل، بخلاف ما

 والشرب(، )والأكل

 .ولو قليلا، حتى لو كان بفمه ذوب سكرة فابتلعه بطلت صلاته

أكله، فإن كثر  ه في الصلاة، أو جاهلا فأكل لم تبطل صلاته إن قل  فإن كان ناسيا أن  

 بطلت.

 )والقهقهة(

حرفان، كما مر معنا في الكلام،  وهي الضحك بصوت، فتبطل الصلاة إن خرج بها

 ذر في القليل لا الكثير، وأما التبسم فلا يبطل الصلاة.فإن غلبه الضحك، ع  

 )والردة(

 .بقول، أو فعل، أو عزم –اذ بالله والعي –وهي قطع الإسلام 
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 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة

 ركعة(1الفرائض سبعة عشر )وركعات

 أربع. العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاءفالفجر ركعتان، والظهر أربع، و

 سجدة(أربع وثلاثون  )فيها

 لأن بكل ركعة سجدتين.

 تكبيرة(وتسعون  )وأربع

 ت ما بين قيام وقعود.الاقتنخمس تكبيرات إحرام، والباقي للا

 تشهدات( )وتسع

أبعاض في الركعة الثانية من صلاة  وأربعخمس منها أركان في نهاية كل صلاة، 

 والعصر، والمغرب، والعشاء. الظهر،

 تسبيحة(وثلاث وخمسون  )ومائة

  وهذا إن سبح في كل ركوع وسجود ثلاث تسبيحات فقط.

وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا،  مئةالأركان في الصلاة  )وجملة

 ركنا(وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا، وفي الرباعية أربعة وخمسون 

ة ركنا مستقلا، ونية الخروج من الصلاة، وقد ذكرنا أن ه الطمأنينوهذا مع عد  

 الأصح أنها ليست بركن.

 جالسا( صلىفي الفريضة  عجزعن القيام )ومن

الهلاك، أوزيادة المرض، أو خوف مشقة مبيح تيمم، كخوف والعجز يكون بخوف 

لما رواه البخاري: عن  ؛دوران رأس، فيجوز حينها أن يصلي جالساغيرها كأو ،شديدة

فسألت النبي صلى الله  ،بواسير يب )كانتعمران بن الحصين رضي الله عنه أنه قال: 

قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى  عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل  

 جنب(. 

ى قاعدا، قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من غيره، فإن استطاع أن يقوم فإن صل  

دام ركبتيه، والأكمل ق   وهو جالس بحيث تحاذي جبهته ما لركوعه قام، وإن عجز، انحنى

 أن تحاذي موضع سجوده.

 مضطجعا(ى عجز عن الجلوس صل   )ومن

 م بدنه، ويجلس للركوع والسجود وجوبا، إن لم يشق  مستقبلا القبلة بوجهه ومقد  

للقبلة،  وأخمصاهى مستلقيا على ظهره عليه، فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه، صل  
                                                 

 الصواب: سبع عشرة ركعة. -1
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على قدر طاقته،  أن يضع تحت رأسه نحو وسادة ليستقبل به القبلة، ويركع ويسجد ويجب

 فإن عجز أومأ برأسه وأجرى الأركان بقلبه، ولا قضاء عليه. 

ل وهذا في الفريضة والنافلة عند العجز عن القعود، وأما مع القدرة فلا يصح تنف  

 المستلقي.

ى على هيئة من هذه ، ومن صل  ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة مادام يعقل

وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه من الهيئة  ،ة في الصلاةف  الهيآت ثم رأى بنفسه خ  

 الأكمل، فإن لم يفعل بطلت صلاته.
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 فصل في سجود السهو

من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة، فالفرض لا ينوب عنه  )والمتروك

 (وذكره والزمان قريب، أتى به، وبنى عليه، وسجد للسهسجود السهو، بل إن 

 وهو سجدتان قبل التسليم من الصلاة مستحبتان في أحوال سيأتي ذكرها.

بطلت صلاته، وإن تركه  عامداي ركنا ، فلو ترك المصل  الركنلفرض هنا يقصد به ا

قد تلبس بركن  ا أن يذكره أثناء صلاته، أو بعدها، فإن ذكره في أثنائها، وكانفإم   ساهيا

 ه زاد فيها.لأن   ؛بعده رجع إليه وعمله، ثم يسجد للسهو آخر صلاته

فإما أن يذكره بعد مدة قصيرة، أو بعد مدة طويلة، فإن ذكره  ،لاةوإن ذكره بعد الص  

 .بعد مدة طويلة وجب عليه إعادة الصلاة

بما بعده رجع إلى صلاته وأتى به و ،ثة قصيرة ولم يكن قد أحد  وإن ذكره بعد مد  

 م.ثم يسل   ،ثم يسجد للسهو آخر الصلاة ،من الأركان، ليحصل الترتيب

رواه البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:  والأصل في هذه المسألة ما

 م، فقال له ذو اليدين: الصلاة  فسل   ،ى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر)صل  

ما يقول؟ قالوا:  صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق   فقال النبي   ت؟ص  ق  ن رسول الله، أ   يا

 .(ى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتيننعم. فصل  

 عنها(لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو  )والسنة

فلو ترك  وسننها،الصلاة  فصل أركان، كما ذكرناه في البعضيقصد بالسنة هنا: 

لما رواه البخاري:  ؛عامدا أو ساهيا، استحب له أن يسجد للسهوالبعض، أو كلمة منه، 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من  )إننة رضي الله عنه أنه قال: ي  ح  عن عبد الله ابن ب  

 اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك(. 

ا أن يكون قد تلبس بركن بعده أو عود إليه، فإم  ثم تذكره وأراد أن ي ساهيافلو تركه 

عليه أن يعود إليه،  حرم ،لا، فإن تلبس بركن بعده كأن انتصب واقفا، بعد أن ترك التشهد

فإن عاد عامدا عالما بالتحريم، بطلت صلاته، ولو عاد جاهلا التحريم، أو ناسيا لحكمه، 

 يقوم. أو لكونه بالصلاة، لم تبطل، ومتى تذكر وجب عليه أن

لم يتلبس بالركن الذي بعده، جاز له أن يعود إليه، فإن كان إلى القعود أقرب بأن  وإن

إلى التشهد، ولا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب، بأن  الركوع، عاد لم يبلغ حد  

لما رواه ابن  ؛جاوز حد الركوع، جاز له كذلك أن يعود، لكن يسن له أن يسجد للسهو

قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما،  )إذاصلى الله عليه وسلم قال:  ماجه: أن النبي

 .السهو(فلا يجلس، ويسجد سجدتي  ،فليجلس، وإذا استتم قائما
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 لم يجاوزه، عاد ولا الركوع، فإن ، لم يجز له أن يعود، إن جاوز حد  عامداتركه  وإن

 شيء عليه.

الركن الذي يليه هو السجود،  وترك القنوت كترك التشهد في جميع أحكامه، لكن

 فنقول: إن كان إلى السجود أقرب... وهكذا.

 وجب ،وقام، حتى تلبس بالركن سهاو فل المؤتما وهذا في حق المنفرد والإمام، وأم  

 .عليه أن يعود إلى الجلوس ليتابع الإمام

 بل يسن، ولو انتصب إمامه، ثم عاد بعد يعود،القيام، لم يجب عليه أن  تعمدوإن 

 .انتصابه، حرم عليه متابعته، فإن تبعه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته

وجب عليه أن يتركه كذلك، أما لو ترك الإمام القنوت  ،ولو ترك الإمام الجلوس

، فإن تأخر عن فيجوز للمأموم أن يأتي به، بشرط أن يلحق الإمام في سجوده الأول

 ي، بطلت صلاته.اللحوق به حتى هوى إمامه إلى السجود الثان

 عنها(لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو  )والهيئة

لأن السجود لها لم  ؛سواء تركها عامدا أو ساهيا، ولا يسجد لها على جميع الأحوال

 يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

على اليقين وهو الأقل، وسجد  شك في عدد ما أتى به من الركعات، بنى )وإذا

 للسهو(

إن كان يصلي الظهر مثلا، وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، عمل على أنه صلى ف

؛ لأنه متيقن من صلاتها، وشاك في صلاته الرابعة، فوجب عليه أن يعمل بيقينه ؛ثلاثة

يدر كم  شك أحدكم في صلاته فلم )إذالما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

شك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن ؟ فليطرح الاصلى ثلاثا أم أربع

 غيمارى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا تيسلم، فإن كان صل  

 .للشيطان(

وسواء في ذلك الركعات والسجدات وجميع الأركان، فإن شك بفعل شيء منها أتى 

 يزال في صلاته. به وسجد للسهو، وهذا إن كان ما

لأن  ؛عد انقضاء الصلاة، فلو شك بأنه ترك ركعة أو ركنا لم يلزمه شيءوأما ب

ا لو تيقن ترك الركن، فحكمه ما ذكرناه فيمن أن صلاته مضت على الصحة، أم  ظاهرال

 ترك ركنا في أول هذا الفصل.

 السلام(السهو سنة، ومحله قبل  )وسجود

ولم يتذكره إلا  ساهياتركه يكن عليه شيء، وكذا إن  ولم ، فاته،وسلم عامدافلو تركه 

 بعد مدة طويلة، ولو سجد بعد ذلك على هاتين الحالتين، لم يكن عائدا للصلاة.
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وتذكره بعد مدة قصيرة، استحب له أن يسجد ثم يسلم مرة  ساهياوأما لو تركه 

أخرى، ويعتبر على هذه الحالة عائدا للصلاة، فلو أحدث أثناء سجوده بطلت صلاته 

 كلها.

  فائدتان:

فينوي المصلي  على الإمام والمنفرد دون المؤتم، الأولى: تجب نية سجود السهو

 بقلبه سجود السهو عند الشروع فيه.

 الثانية: المأموم لا يسجد لسهوه، بل يسجد لسهو إمامه سواء سجد إمامه أم لا.
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 فصل: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

 أثم المصلي بهذه الأوقات، وتعتبر صلاته باطلة لاالكراهة هنا كراهة تحريم، في

فتصح صلاته في أي وقت كان، وكذا إن كانت صلاته  ،تنعقد، إلا أن يكون في حرم مكة

 ذات سبب متقدم كما سيأتي معنا.

 سبب(أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها  )وخمسة

صلاتها هو  على الصلاة، كسنة تحية المسجد، فسبب متقدماإما أن يكون  السبب

، كصلاة الخسوف، مقارناسببها  دخول المسجد وهو متقدم على الصلاة، وإما أن يكون

فسبب صلاتها هو خسوف القمر، ووقت الخسوف مقارن لوقت الصلاة، وفي هاتين 

الحالتين تصح الصلاة في أي وقت، إلا أن يتعمد الإنسان صلاتها في وقت الكراهة فإنها 

 لا تصح.

، كركعتي الإحرام، فسبب صلاتها هو الإحرام، وهو متأخرابها وأما إن كان سب

 .لأن الإنسان يصلي ثم يحرم ؛متأخر عن الصلاة

تجوز الصلاة في  ، كنافلة مطلقة، ففي هاتين الحالتين لالا سبب لهاأو كانت الصلاة 

 الأوقات الخمس التي ذكرها المصنف بقوله: 

وعها حتى تتكامل وترتفع قدر صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طل )بعد

رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب 

 غروبها(حتى يتكامل 

لما  ؛أول الوقت أو آخره بعد صلاة الصبح والعصر أي: بعد أدائهما، سواء صلاهما

حتى ترتفع صلاة بعد الصبح  )لارواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .الشمس(الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 

 الغروب. والمقصود بعند الغروب: عند اصفرار الشمس قبل

والدليل على الكراهة بباقي الأوقات ما رواه مسلم: عن عقبة بن عامر رضي الله 

صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن  ساعات كان رسول الله )ثلاثعنه أنه قال: 

أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى و

 .للغروب(ضيف الشمس تزول، وحين ت  

وقائم الظهيرة هو: شدة الحر، وهو وقت الاستواء، قبل دخول وقت الظهر بلحظات، 

لم و ،وهو وقت يسير، لا يسع صلاة، لكن لو كبر الإنسان فيه تكبيرة الإحرام، حرم ذلك

 تنعقد صلاته، وهذا في غير يوم الجمعة، أما فيها فلا تكره الصلاة وقت الاستواء.
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 فصل في صلاة الجماعة

 الجماعة لغة: الطائفة.

 وشرعا: ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

 مؤكدة(الجماعة سنة  )وصلاة

صلاة  الجماعة تفضل )صلاة لما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 .درجة(الفذ بسبع وعشرين 

 الإمام الرافعي.وهذا الوجه هو ما اختاره 

 ، وسنة في حقفرض كفاية في حق الرجال الأحرار المقيمين اواختار النووي أنه

النسائي:  لما رواه ؛ن، وهذا هو الصحيح المفتى به في المذهبيالنساء، والعبيد،والمسافر

من ثلاثة في حضر ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة  )ماأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 (. 1إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية

 قبل سلام الإمام.  وتحصل فضيلة الجماعة بأن يكبر المأموم

ولو فاته شيء من الصلاة مع الإمام قضاه، بعد أن يسلم الإمام، وإن لحق الإمام وهو 

، واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه، اعتبر مدركا للركعة، وسقطت عنه قراءة راكع

 ولامن الركوع، قبل أن يطمئن، تابع الإمام بأفعاله،  الفاتحة، وإن رفع الإمام رأسه

 يعتبرمدركا للركعة، فيقضيها بعد سلام الإمام. 

 الإمام(المأموم أن ينوي الائتمام دون  )وعلى

 ة الجماعة: وجوب نية الجماعة أو الاقتداء على المأموم،شرط من شروط صلا أول

 فإن لم ينو المؤتم الائتمام وتابع الإمام في صلاته بطلت صلاته. 

، فلو كان يصلي منفردا، فجاء في غير الجمعة ولا تجب نية الجماعة على الإمام

ته وتكون صلا تحصل للإمام فضيلة الجماعة، تم به، صحت صلاتهما، لكن لائآخر وا

 ، ولذا فإن نية الجماعة تستحب له.ما لم ينو كمنفرد

 بالمراهق(أن يأتم الحر بالعبد، والبالغ  )ويجوز

 ها عبدها ذكوان من المصحف.لما رواه البخاري:أن عائشة رضي الله عنها كان يؤم  

 به هنا: الصبي المميز. والمراهق هو: من قارب البلوغ، والمراد

لما رواه البخاري:  ؛نما صحت وراء المميزح صلاته، وإ  ز فلا تصا غير الممي  وأم  

 .عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين عن

 بامرأة(تصح قدوة رجل  )ولا

                                                 
 القاصية: الخارجة عن القطيع من الغنم، فهي تمشي وحيدة. –1
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 رجلا(. امرأة   ن  تؤم   لا )ألالما رواه ابن ماجه:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 بأمي(قارئ  )ولا

بحرف أو تشديدة  من يخل   ئ هنا: من يحسن قراءة الفاتحة، وبالأمي:المراد بالقار

كالذال  ،من الفاتحة، ومن يدغم الحروف بغير مواضع الإدغام، ومن يبدل حرفا بحرف

 .بالزاي،والضاد بالظاء، فهذا لا يجوز أن يقتدي به إلا من هو مثله

م يصح اقتداء فلو كان أحدهما يعجز عن حرف الراء، والآخر عن حرف الضاد، ل

 عن الراء مثلا صحت صلاة أحدهما خلف الآخر.  أحدهما بالآخر، أما لو اتحد عجزهما

صحت  لم يغيرهيغيره، فإن  ألاا أن يغير المعنى وإما حن في قراءته، فإم  وأما اللا  

 صلاته والاقتداء به، لكنه يأثم إن كان عامدا عالما بالتحريم.

في الفاتحة أو في غيرها، فإن كان في الفاتحة حرم  ا أن يكونفإم   ر المعنىغي  وإن 

 الائتمام به.

م صحت عالما بطلت، وإن كان جاهلا ولم يمكنه التعل   عامداا صلاته فإن كان وأم  

صلاته، وإن كان ناسيا، فإن تذكر أثناء صلاته، أو بعد سلامه بوقت يسير، تدارك 

 سجود السهو.خطأه، ويكون كتارك الركن الذي تحدثنا عنه في فصل 

عامدا عالما بالتحريم، بطلت صلاته، وإن كان  وإن كان في غير الفاتحة، فإن كان

 أو جاهلا، لم تبطل، ويجوز الاقتداء به. ،أو ناسيا ،ساهيا

لا يصح الاقتداء بكل من اعتقد المقتدي أن صلاته باطلة، كمن رأى الإمام  فائدة:

، ثم يصلي، دون أن يتوضأ، فلا يصح من غير حائل تلمس بشرته بشرة امرأة أجنبية

 .الاقتداء به

وكذا من رأى على ثوب أو بدن الإمام نجاسة ظاهرة غير معفو عنها، فلا يصح أن 

يقتدي به، فإن خفيت النجاسة، أو صلى الإمام وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر، ولم يعلم 

 المقتدي بحاله إلا بعد صلاته، صحت صلاة المأموم دون الإمام.

 يتقدم لم ى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاته أجزأه، ماموضع صل   وأي)

 عليه(

 الاقتداء. هو: نيةمن شروط صلاة الجماعة  الشرط الأولذكرنا أن 

 .غيره والإمام والمأموم مجتمعين، سواء كانوا بمسجد أ يعد   : أنوالشرط الثاني

ة بينهما وحالت جدران وغرف، صلاتهما وإن بعدت المساف فإن كانوا بمسجد صحت

لكن بشرط أن يكون بينهما منافذ كأبواب، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، أما لو كان 

 بينهما شباك فقط لم تصح صلاة أحدهما خلف الآخر لأن الشباك ليس بمنفذ في العادة.
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من  أن يعلم انتقالات الإمام، بالمشاهدة أو السماع، للإمام أو لغيره والشرط الثالث:

 المقتدين به.

لمأموم على الإمام بالموقف، فإن تقدم عليه بطلت صلاته، يتقدم ا لا  : أالشرط الرابع

 ب.بالعق   تأخره شيئا يسيرا، والعبرة وإن ساواه بالموقف كره ذلك له، فيسن  

ى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا صل   )وإن

 جاز(حائل هناك 

( مترا 144) :وهي ،ذراع مئةعن ثلاث المسجد وآخرط ألا يزيد البعد بين المؤتم بشر

 يكون بينهما حائل يمنع النفوذ، فإن كان بينهما باب، اشترط أن يكون تقريبا، وألا  

غتفر في ي   نهلأ ؛مفتوحا، ولو في بداية الصلاة، فإن أغلق الباب أثناء الصلاة لم يضر

 .بتداءالاالدوام ما لا يغتفر في 

 كانا ببناءين مختلفين، أو غرفتين من بناء واحد مثلا، فتصح صلاتهما بشرطين:  وإن

 مترا تقريبا. (144) :خلف الإمام أكثر من عن آخر صف  ألا يبعد المؤتم  الأول:

 الثاني: ألا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة أو النفوذ من أحدهما إلى الآخر دون

 استدبار للقبلة. 

 : متى يجب على المؤتم قراءة الفاتحة، ومتى تسقط عنه؟فائدة

، فإن لم يكن قد مسبوقاإن لم يدرك المأموم من قيام الإمام قدر سورة الفاتحة، كان 

أتى بدعاء الافتتاح والتعوذ، ركع وراء الإمام وسقطت عنه قراءتها، وإن كان قد أتى 

تعاذة التي قالها، ثم إن أدرك الإمام بأحدهما لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر الدعاء والاس

من الركوع قبل أن يطمئن راكعا، لزمه  وإن رفع الإمام رأسه وهو راكع، أدرك الركعة،

متابعة الإمام، ويقضي الركعة بعد سلام الإمام، و إن أدرك المأموم من قيام الإمام قدر 

من إتمام قراءتها؛ لأنه ، فإن لم يتمكن موافقاقراءة سورة الفاتحة، بقراءة معتدلة، كان 

عذر بتخلفه عن الإمام، يتعوذ عقب تحرمه، لزمه إتمامها، واشتغل بدعاء الافتتاح وال

 بشرط أن يركع قبل أن يقوم الإمام من السجود الثاني.

أو مفارقة  ركعة،ثم يصلي  فيه، ه فيما هوتوجب عليه موافق ركوعه،فإن قام قبل 

  الجماعة.

 صلاته.بطلت  فعليين، نينر عذر بأكثر من ركالإمام بغي ومن تخلف عن

وإنما زدت على المصنف  المطولات،ولصلاة الجماعة أحكام أخرى كثيرة تذكر في 

 إليها.لأهميتها وعموم الحاجة  المسائل؛بعض 
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 فصل في صلاة المسافر  

 للمسافر قصر الصلاة الرباعية( )يجوز

: عن يعلى بن أمية رضي الله رواه مسلملما  وذلك الظهر والعصر والعشاء، وهي

ن جُناَح   كُمۡ ـعَليَۡ  سَ فلَيَۡ  سمح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: )قلتعنه أنه قال:
َ
  مهنَ  صُرُوا   ۡـتقَ أ

ه  فۡتمُۡ  إهنۡ  ٱلصَلوَٰة ن خه
َ
 ا عجبت  مم   ن الناس؟ فقال: عجبت  فقد أم   [101] النساء سجى  كَفَرُوٓا ه  ٱلذَهينَ  يَفۡتهنَكُمُ  أ

تصدق الله بهاعليكم  )صدقة  عن ذلك فقال:  وسلمت رسول الله صلى الله عليه فسأل ،منه

 ه(.فاقبلوا صدقت  

 شرائط أن يكون سفره بغير معصية( )بخمس

فمن سافر بقصد  والقصررخصة، لا تناط بالمعاصي الرخصللقاعدة الفقهية:  وذلك

محرم من  أو سافرت المرأة بدون مثلا،المعصية، كمن سافر لحضور حفل موسيقي 

 ويجببصلاتهم  لم يعتد   ،وقصروا فإنه لا يباح لهم القصر، فلو خالفوا ،غير ضرورة

 .عليهم إعادتها

في  والعاصيباب المسح على الخفين من الفرق بين العاصي بسفره  ذكرناه في وما

 فلتراجع المسألة هناك. ،إذا ما تاب في طريقه هل يقصر أم لا وكذا هنا،سفره يذكر 

 ون مسافته ستة عشر فرسخا(تك وأن)

لما رواه البخاري:  وذلك المعاصر،( كم تقريبا في الحساب 82,5) وهيأو أكثر 

ستة  ،وهيفي أربعة برد ويفطرانيقصران  بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم)كان ا

 عشر فرسخا(.

( 82,5فإن كانت مسافة الذهاب وحدها أقل من ) الذهاب،فقط من مسافة  وتحسب

قطع هذه المدة  وسواء ،حسبت مع الرجوع كانت أكثر لم يجز له أن يترخص ذاوإكم، 

 قطعها على اليابسة، أو على الماء أو في السماء.  وسواء ،طويل وبوقت قصير، أ

كانت  بغيرها، فإنالمسافة بعد مجاوزته مدينته، أو قريته إن لم تكن متصلة  وتحسب

حتى لو لم يمض إلا  ،زه قصر حينئذفإن جاو ،متصلة اشترط مجاوزة ما اتصلت به

 .ما دام قاصدا لمسافة القصر ،بضعة أمتار

 بتدأ منه حساب السفر.ي  سفره ببلوغه المكان الذي  وينتهي

 )أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية(

ا لو فاتته صلاة في السفر، فأراد أن أو قاضيا بسفره صلاة فاتته في السفر، أم  

عليه  بالسفر، وجبصلاة بالحضر، فأراد أن يقضيها  أو فاتته ،يقضيها في الحضر
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ب الحضر ل   غ   والسفراجتمع الحضر  إذا الإتمام في هاتين الصورتين، للقاعدة الفقهية:

 .على السفر

 ينوي القصر مع الإحرام( وأن)

، فلو نوى قطع سفره في صلاته أتم   الصلاة،في  نية القصر ا ينافيويحترز عم  

فلو  والخروج،ي الإقامة بموضعه أربعة أيام، عدا يومي الدخول سفره بأن ينو وينقطع

 نوى ثلاثة أيام، لم ينقطع.

 أتم كذلك. ،شك هل نوى القصر، أم لا ولو

 بمقيم( يأتم   وألا)

لما رواه  وذلك الإتمام،لمدة لحظة، وجب عليه  ولو فلو ائتم بمقيم، أو بمتم مسافر،

الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين أحمد رضي الله عنه: )سئل ابن عباس رضي 

 .السنة( م؟ فقال: تلكيبمق إذا ائتم وأربعا إذا انفرد

المغرب  وبين شاء،في وقت أيهما  والعصرللمسافر أن يجمع بين الظهر  ويجوز)

 في وقت أيهما شاء( والعشاء

ى ل  لما رواه البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )كان رسول الله ص وذلك

إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين  والعصريجمع بين صلاة الظهر  وسلمالله عليه 

 (.والعشاءالمغرب 

 ،يكون السفر طويلا، في غير معصية كما قلنا في القصر الجمع: أنلجواز  ويشترط

 فإن أراد أن يجمع بوقت الأولى اشترط أربعة شروط:

 ر مثلا ثم العصر. : أن يرتب بين الصلاتين، بأن يصلي الظهالأول

 عن تكبيرة الإحرام ونواها رهالو أخ  وصلاته الأولى،  في: أن ينوي الجمع الثاني

 لا بعدها.، أثناء صلاته الأولى، جاز أيضا

كل  وصلىفلو فصل بينهما بوقت طويل عرفا، بطل الجمع  بينهما،: أن يوالي الثالث

 صلاة بوقتها.

فلو نوى الإقامة، أو وصل مدينة إقامته  ثانية،الحرم في : أن يدوم سفره حتى ي  الرابع

 الجمع. لم يجز قبل إحرامه بالثانية

أن ينوي جمع التأخير في وقت الصلاة  اشترطأراد أن يجمع بوقت الثانية،  وإن

 فإن أخرها لوقت الثانية، دون أن ينوي الجمع بوقتها أثم، ووقعت قضاء. الأولى،

 الأولى منهما( نهما في وقتن يجمع بيأللحاضر في المطر  ويجوز)



96 

 

رسول الله صلى  )صلىعنهما أنه قال:  لما رواه الشيخان: عن ابن عباس رضي الله

مسلم )من  وزاد جمعا(والمغرب والعشاء  ،بالمدينة الظهر والعصر جمعا وسلمالله عليه 

 .بالمطر(ذلك  )أرىمالك:  وقال ولاسفر(غير خوف 

وهو: أن يوجد المطر  شرطعليها  ويزاد ،فيه شروط الجمع بوقت الأولى ويشترط

 من الأولى.  السلام الصلاتين،وعندأول 

غير ساتر  ومن بعيد،هذه الرخصة بالمصلي مع جماعة يجيء إليها من  وتختص

 ، وكانت قريبة من داره، فلم يتأذ بوصوله إليها،من جاء بسيارة مثلا وأما منها،يحميه 

 فإنه لا يجمع.
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 لاة الجمعةفصل: في ص

هَا سمح لقوله تعالى: وذلك فرض عين على من توفرت فيه شروطها، وهي يُّ
َ
 ٱلذَهينَ   يََٰٓأ

ه   نوُدهيَ   إهذَا  ءَامَنوُٓا   هلصَلوَٰة هكُمۡ   ٱلبَۡيۡعَه   وَذَرُوا    ٱلَلّه   ذهكۡره   إهلىَٰ   وۡا  ـفٱَسۡعَ   ٱلجۡمُُعَةه   يوَمۡه   مهن  ل    لكَُمۡ   خَيرۡ    ذَلٰ
قال: )لينتهين  وسلمرواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه  ولما [9] الجمعة سجى ٩ تَعۡلمَُونَ   كُنتُمۡ   إن

 من الغافلين(.ن  ثم ليكون   قلوبهم،الله على  أو ليختمن   الجمعات،هم ع  د  أقوام عن و  

 والعقل( الإسلام، والبلوغ،وجوب الجمعة سبعة أشياء:  )وشرائط

كانت لا تجب على الصبي المميز، فإنها  وإن والجمعة صلاة، الشروط لكل   وهذه

 .، ويجب على الولي أن يأمره بها كالصلاةتصح منه

 (والذكورية والحرية،)

 منهم. لكن تصح   ،على الإناث ولا ،ق  ر  فلا تجب على من به 

 )والصحة(

وقتها، حرم  ودخل لكنه لو حضرها حضورها،عليه  فلا تجب على مريض يشق  

 ره.ف ما لم يزد ضر  عليه الانصرا

ما رواه أبو داود: عن النبي  ذكرهم المار  على عدم وجوب الجمعة على  والدليل

صلى الله عليه وسلم أنه قال: )الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: 

 أو مريض( ،أوصبي، أو امرأة مملوك، عبد

 )والاستيطان(

ولا  ،عةمأيام فما فوق، وجبت عليه الجفمن أقام ببلدة أربعة  الإقامة،به  ويقصد

 ،إلا أن يتضرر بعدم سفره ،يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يسافر بعد طلوع فجرها

، لم يترخص حتى يفوت وقت وسافرعصى  بطريقه، فإنأو كان يستطيع أن يحضرها 

 الظهر.

 قرية(فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو  )وشرائط

وأما أهل  ،فلا يجوز أن تقام بصحراء بعيدا عن البناء الجمعة،ها أي البلد التي تقام ب

من غير بناء، بل يعيشون  العمران،أو الغابات الذين يعيشون هناك بعيدا عن  ،الصحراء

 مع الأذان عندهم.س   ، فلا تجب عليهم الجمعة، إلا إذاوالأعشاشبالخيام 

 من أهل الجمعة( يكون العدد أربعين وأن)

 المستوطنون. الأحرار، المكلفون، المسلمون،هم: الرجال،  وأهل الجمعة
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 اوأم   لحاجة،هنا: هو الذي استقر مقامه في البلد، فلم يسافر عنها إلا  والمستوطن

فلا يحسب  ،أو طويلة، لكن بلا استقرار، كمن ذهب للدراسة ،المقيم بالبلد لمدة قصيرة

 .كانت الجمعة تجب عليه وإنمن الأربعين، 

 كان لا يجب عليه الحضور.  وإن ،حسب منهم إن حضرمريض في  ال وأما

في اشتراط الأربعين ما رواه أبو داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك  والأصل

ع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه من جم   )أولبيه قال: أعن 

 قال: أربعون رجلا(.  ؟كنتممات. قلت: كم ض  وسلم المدينة في نقيع الخ  

فإن نقص  الصلاة،إلى انتهاء  ويبقونويشترط حضور الأربعين من أول الخطبة، 

 في الخطبة، ولو بجزء منها. مسواء في الصلاة أ ،تصح العدد، لم

 ظهرا( الوقت، أوعدمت الشروط صليت فإن خرج ،يكون الوقت باقيا )وأن

كان  وسلم)أنه صلى الله عليه  لما رواه البخاري: ؛وقت الجمعة هو وقت الظهر

 يصلي الجمعة حين تزول الشمس(. 

إن  وكذا السلام،لم يبق لهم إلا  ولوحتى  ،ظهرا وهافإن خرج الوقت وهم فيها، أتم  

 شرط من شروطها. اختل  

طبتان(ثلاثة:  )وفرائضها  خ 

 ، وإنما فرق المصنف بينهما للتفنن.بالشروط أيضا يعبر عن هذه الفرائض

 الخطبتين خمسة: الحمد أولها.وأركان 

 ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

 ثم الوصية بالتقوى.

 الخطبتين. تاوهذه الأركان الثلاثة تجب في كل

 آية مفهمة في إحدى الخطبتين. والركن الرابع قراءة

 والخامس: الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية.

 بينها(فيهما ويجلس  )يقوم

لما رواه البخاري: أن ابن عمر رضي الله عنهما  ؛ل من شروط الخطبةوهذا الفع

 .الآن(قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون  بقال:) كان النبي صلى الله عليه وسلم يخط  

منها: الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن  شروط أخرىوللخطبة 

موالاة بينها وبين الصلاة، والتلفظ على الصلاة، وال وتقديمهاوالمكان، وستر العورة، 

 بأركانها بالعربية، وأن تكون بعد الزوال.

 جماعة(تصلى ركعتين في  )وأن
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 وأجمعتإلا كذلك،  والخلفاء وسلمفي عصر النبي صلى الله عليه  صل  لأنها لم ت  

الجمعة  )صلاةروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما:  وقد الأمة على ذلك،

 (.وسلملسان محمد صلى الله عليه  ركعتان على

 الجسد( وتنظيفأربع خصال: الغسل  وهيآتها)

راجع تفل ،ذكرنا هذه السنة في باب الأغسال المسنونة وقدالمراد بالهيئة: السنن، 

 هناك.

 الثياب البيض( ولبس)

ض اقال: )البسوا من ثيابكم البي وسلمأن النبي صلى الله عليه  لما رواه الترمذي:

 . موتاكم(بها  نواوكف   ثيابكم،من خير فإنها 

 وقت. كل  في الاستحباب بالجمعة، بل يستحب لبس البياض  ولا يختص  

 (والطيبالظفر  وأخذ)

وذلك  ،شارب وقص ،عانة وحلق إبط،سنن الفطرة من نتف أيضا باقي  ويستحب

 بحسب حاجة الإنسان إليه.

ى الإمام يخطب صل  ومن دخل المسجد و الخطبة،في وقت  1الإنصات ويستحب)

 ركعتين خفيفتين ثم جلس(

جاء أحدكم يوم الجمعة  )إذاقال:  وسلمالله عليه  ىلما رواه مسلم: أن النبي صل

 (. 2فيهما زوليتجو   ،يخطب فليركع ركعتين والإمام

 ويكثر وليلتها،الكهف في يومها  وسورة الجمعة،ليلة  قراءة سورة الدخان ويستحب

 لورود الأخبار بذلك. وسلم؛النبي صلى الله عليه  ىعل والصلاة ،من الدعاء

 المطولات.في سنن غيرها تذكر  وهناك

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 الإنصات: السكوت. -1

 أي: يخففهما.-2
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 فصل: في صلاة العيدين

ه سمح في صلاتها قول الله تعالى: والأصل
هكَ  فصََل  هرَب   والإجماع على ذلك.،  الكوثر سجى٢ وَٱنۡحرَۡ  ل

 مؤكدة(العيدين سنة  )وصلاة

 جماعة وللمنفرد.  وتسن   ،والعبد والحر، ،لمسافروا والمقيم، ،والمرأة للرجل،

والأفضل أن تؤخر إلى ارتفاع الشمس  وزوالها،ووقتها ما بين طلوع الشمس 

 كرمح.

 أو الفطر. ،فيها سنة عيد الأضحى وينوي

الثانية خمسا سوى  ،وفييكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ،ركعتان )وهي

 القيام(تكبيرة 

ر في العيدين في كب   وسلمالنبي صلى الله عليه  )أنرمذي في الحديث: لما رواه الت

 وفي الآخرة خمسا قبل القراءة(.  ،الأولى سبعا قبل القراءة

فإذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الافتتاح، ثم يكبر سبع  تكبيرة،يرفع يديه مع كل 

 .يفصل بين كل اثنتين كآية معتدلة تكبيرات،

فإذا انتهى  ،أكبر ،واللهإله إلا الله ، ولااللهالله،والحمدفصله: سبحان أن يقول في  ويسن

يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويستحب أن تكون  من التكبير في الركعة الأولى والثانية،

الثانية )الغاشية(،  وفيالثانية )القمر(، أو في الأولى )الأعلى(،  وفيفي الأولى )ق(، 

 العيد جهرية. وصلاة إليها،يها حتى شرع بالقراءة، لم يعد والتكبيرات سنة، فلو نس

 الثانية سبعا( وفيطبتين يكبر في الأولى تسعا بعدها خ   ويخط ب)

لما رواه البخاري: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )خرجت مع النبي صلى الله 

 فصلى ثم خطب(. أضحى،يوم فطر أو  وسلم عليه

 تشترط فيهما شروط خطبتي الجمعة إلا كون ولا معة،الجكأركان خطبتي  وأركانهما

 بسبع متوالية. والثانيةالخطبة الأولى بتسع تكبيرات،  ، ويفتتحبالعربية أركانهما

 من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة( ويكبر)

: عالىلقول الله ت ؛في كل وقت ولكن الصلوات،يسن عقب  ولا الفطر،في عيد  وذلك

هتُكۡمهلوُا  سمح هرُوا   ٱلعۡهدَةَ  وَل هتُكَب   البقرة سجى ١٨٥ تشَۡكُرُونَ  وَلعََلَكُمۡ  هَدَىكُٰمۡ  مَا علَىَٰ  ٱلَلَّ  وَل

الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من  وفي)

 آخر أيام التشريق(

ر: الله أكبر الله أكبر التكبي وصيغة نفلا،بعد كل صلاة سواء كانت فرضا، أو  ويكبر

 ،و الحمد لله كثيرا ،الله أكبر كبيرا ،الحمد وللهأكبر الله أكبر  والله ،لا إله إلا الله ،الله أكبر
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 وأعز   ونصر عبده، ،صدق وعده ،لا إله إلا الله وحده ،بكرة وأصيلا وبحمده الله وسبحان

 ،نعبد إلا إياه ولا ،له إلا اللهلا إ لا شيء قبله ولا شيء بعده، ،وهزم الأحزاب وحده ،جنده

 كره الكافرون. ولومخلصين له الدين 

، وأصحابه، وعلى آله، وسلمبعده على النبي صلى الله عليه  مويسل   أن يصلي ويسن  

التكبير بعد ظهر يوم النحر،  ا هو فيبدأأم   لغير الحاج، وهذا. وذريته، وأزواجه، وأنصاره

 ا قبله فيشتغل بالتلبية.أم  
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 فصل: في صلاة الكسوف والخسوف

كليا، بحيث يحجب  ويكون، والأرضعن توسط القمر بين الشمس  الكسوفينتج 

 الشمس بأكملها، أو جزئيا. 

، فيكون عندما تتوسط الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب الخسوفوأما 

 .اوجزئيكليا،  ويكوننورالشمس عن القمر، ويقع ظل الأرض على صفحته، 

 تقض(فإن فاتت لم  ،الكسوف سنة مؤكدة )وصلاة

 ها. انجلى الخسوف أو الكسوف أثناء صلاته أتم  ولو بفواته،ها ذات سبب فتفوت لأن  

 ينها من خسوف أو كسوف في النية.يتع ويجب

في كل ركعة قيامان يطيل  ،ركعتين مس وخسوف القمرشلكسوف ال يويصل  )

 السجود(دون  ،يح فيهماوركوعان يطيل التسب فيهما،القراءة 

وجه ضعيف، والصحيح أنه يطيله بقدر الركوع الذي  وهذا السجود،أي لا يطيل 

 قبله. 

و الدليل على هيئة صلاة الخسوف والكسوف مارواه الشيخان عن عائشة رضي الله 

ت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول ف  س  عنها أنها قالت: ) خ  

الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال  الله صلى

القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد 

فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت 

مد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات فخطب الناس، فح ،الشمس

وا روا وصل  خسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكب  الله، لا ي  

 وتصدقوا (.

ويجب أن يقرأ في كل قيام الفاتحة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: 

ة منها، وفي الثالثة: كمائة وخمسين آية، وفي الرابعة: البقرة، وفي الثانية: كمائتي آي

 كمائة آية منها.

 خطبتين(بعدها  )ويخط ب  

 كخطبتي العيد في الأركان والشروط لكن بلا تكبير أولها.

ر    الشمس(في كسوف  )وي س 

القراءة لأنها صلاة نهارية، ولما رواه الترمذي: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 

 . صوتا(بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له  ى)صل  أنه قال: 

 القمر(في خسوف  )ويجهر
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لأنها صلاة ليلية، ولما رواه الشيخان: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: )جهر 

 . بقراءته(النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف 
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 فصل في صلاة الاستسقاء

 .اطلب السقيالاستسقاء لغة: 

 وشرعا: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليه.

الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة، والصدقة، والخروج من  )وصلاة

 أيام(المظالم، ومصالحة الأعداء، وصيام ثلاثة 

 .وأركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العود إليه

 الذين تخاصموا لأمر دنيوي، ولحظ النفس، وذلك لقول الله تعالى والمراد بالأعداء هنا:

هليَۡهه  توُبوُآ   ثُمَ  رَبَكُمۡ  ٱسۡتغَۡفهرُوا   وَيَقَٰومۡه  سمح على لسان نبيه نوح عليه السلام: له  إ  عَليَۡكُم ٱلسَمَاءَٓ  يرُسۡه
ا  هدۡرَار  ه  إهلىَٰ  قوَُةً  وَيَزهدۡكُمۡ  م  رهمهينَ  تَتوََلوَۡا   وَلاَ كُمۡ قوَُت

 [52] هود سجى ٥٢ مُجۡ

 ع(وتضر  ، واستكانة، 1ةذل  يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب ب   )ثم

لما رواه البخاري:  ؛ويكونون صياما، ويخرجون بصغارهم، وشيوخهم، وبهائمهم

 .بضعفائكم(ترزقون وتنصرون إلا  )وهلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 العيد(بهم ركعتين كصلاة  صلي)وي

فيكبر في الأولى سبعا، بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا، بعد تكبيرة القيام، 

 معنا في العيدين.  ويأتي بكل ما مر   ويجهر بالقراءة،

 بعدهما(يخطب  )ثم

طبة العيد في الأركان والشروط والسنن، طبة كخ  ويجوز قبلهما كذلك، وتكون الخ  

أول الخطبة الأولى تسع مرات: أستغفر الله  التكبير أولها بالاستغفار، فيقول لكن يبدل

 وأول الخطبة الثانية سبع مرات كذلك. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه،

 رداءه( ل)ويحو  

ل رداءه، بأن يجعل ما على إذا انتهى من ثلث الخطبة الثانية، استقبل القبلة، وحو  

على شماله، وإن استطاع أن يجعل أسفله أعلاه فعل كذلك، ويحول الناس أرديتهم يمينه 

لما رواه ابن ماجه: عن أبي هريرة رضي الله  ؛لة حتى يخلعونهامعه، ويتركونها محو  

ى بنا ركعتين بلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصل  )عنه أنه قال: 

 .(ل وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءهدعا الله وحو  أذان ولا إقامة، ثم خطبنا و

 ) ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

قيا عذاب، ولا محق، ولا بلاء، ولا هدم، رحمة، ولا تجعلها س   اقيوهو: اللهم اجعلها س  

                                                 
 .المهنة ثياب هي:الثياب البذلة  – 1
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 هم حوالينا ولاوبطون الأودية، الل   راب والآكام ومنابت الشجرولا غرق، اللهم على الظ  

إلى  لا دائمال  ج  قا م  ب  قا ط  ا عاما غد  ح  ريعا س  ريئا م  غيثا هنيئا م  علينا، اللهم اسقنا غيثا م  

يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من 

ر لنا الضرع، هم أنبت لنا الزرع وأد  لا نشكو إلا إليك، الل هد والجوع والضنك ماالج  

وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء 

 ما لا يكشفه غيرك،اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا ( 

 لهم أن يخرجوا للشكر. وا استحب  ق  فس   ،فإن تأهبوا للخروج

 سال(لوادي إذا في ا )ويغتسل

لما رواه مسلم: عن  ؛ليصيبه الماء ؛من جسده ما ليس بعورة أو يتوضأ، أو يكشف

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال:  أصابناأنس رضي الله عنه أنه قال: 

 .بربه(لأنه حديث عهد )لم صنعت هذا؟ قال:  فقلنا:ر ثوبه حتى أصابه من المطر، فحس  

 والبرق(د للرع )ويسبح

لما رواه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ: عن عبد الله بن الزبير رضي الله 

الذي يسبح الرعد بحمده،  )سبحانعنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 

 .شديد(والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض 
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 فصل في صلاة الخوف

قَمۡتَ   فهيههمۡ   كُنتَ  وَإِذاَ سمح عالى:تا قوله والأصل فيه
َ
هفَة    فلَتَۡقُمۡ   ٱلصَلوَٰةَ   لهَُمُ  فأَ هنۡهُم  طَائٓ  مَعَكَ  م 

خُذُوٓا  
ۡ
سۡلهحَتهَُمۡ    وَليَۡأ

َ
هذاَ  أ هكُمۡ  مهن فلَيَۡكُونوُا   سَجَدُوا   فإَ ته   وَرَائٓ

ۡ
هفَة   وَلتَۡأ خۡرَىٰ  طَائٓ

ُ
  مَعَكَ  وا  فلَيُۡصَلُّ  يصَُلُّوا   لمَۡ  أ

خُذُوا  
ۡ
ذۡرهَُمۡ  وَليَۡأ سۡلهحَتهَُمۡ    حه

َ
سۡلهحَتهكُمۡ   عَنۡ   تَغۡفُلوُنَ   لوَۡ   كَفَرُوا    ٱلذَهينَ   وَدَ   وَأ

َ
مۡتهعَتهكُمۡ   أ

َ
 فَيَمهيلوُنَ   وَأ

ه   مَيۡلةَ   عَليَۡكم دَة  هكُمۡ   كاَنَ  إهن  عَليَۡكُمۡ  جُنَاحَ  وَلاَ  وَحٰه ى  ب ذ 
َ
هن  أ وۡ   ر  مَطَ   م 

َ
ن  مَرۡضَىَٰٓ   كُنتُم  أ

َ
   تضََعُوٓا   أ

سۡلهحَتَكُمۡ  
َ
ذۡرَكُمۡ    وخَُذُوا    أ عَدَ   ٱلَلَّ   إهنَ   حه

َ
هلۡكَفٰهرهينَ   أ ا  عَذَاب ا  ل ههين   [102] النساء سجى مُّ

. 
 أضرب(الخوف على ثلاثة  )وصلاة

 بل هي أربعة اختارها الشافعي رضي الله عنه من ستة عشر نوعا.

 فرقتين(القبلة، فيفرقهم الإمام  جهة غير ي: أن يكون العدو فدها)أح

يكون عدد المسلمين أقل من عدد الكافرين، بحيث لو انقسم المسلمون  ألابشرط 

 فرقتين، لم يزد عدد الكفارعن ضعف عدد الفرقة الحارسة.

 تقف في وجه العدو، وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم )فرقة

 العدو(لنفسها وتمضي إلى وجه 

 وتنوي مفارقته عند قيامها للثانية، ويبقى الإمام واقفا منتظرا الفرقة الثانية.

 بها(الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة، وتتم لنفسها، ويسلم  )وتأتي

إذا جلسوا للتشهد انتظر الإمام، وقامت الفرقة فصلت الركعة التي عليها، ولا تنوي 

 بذات الرقاع.وسلم م، وهذه صلاة النبي صلى الله عليه مفارقة الإما

عن أعين كان العدو في جهة القبلة لكن هناك ما يستره ى هذه الصلاة كذلك إن وتصل  

 المسلمين.

وهناك صفة ثانية للصلاة بهاتين الحالتين وهي: أن يصلي الإمام بالفرقة الأولى 

ية، وهذه صلاة النبي صلى الله عليه ركعتين تامتين، ثم يصلي مرة أخرى بالفرقة الثان

 .ببطن نخلوسلم 

ى بكل فرقة وإن كانت الصلاة رباعية، وأراد أن يصلي على صفة ذات الرقاع، صل  

 ركعتين، أو ثلاثية، صلى بالأولى اثنتين، وبالثانية واحدة.

حرم بهم، فإذا سجد هم الإمام صفين، وي  ف  : أن يكون في جهة القبلة، فيص  )والثاني

 ولحقوه( معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا سجد
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في قيامه أو ركوعه، ثم بالركعة الثانية يسجد معه الصف الذي حرس بالركعة 

الأولى، ويحرس من سجد أولا، فإذا جلس الإمام ومن معه للتشهد سجدت الفرقة 

 .الحارسة، ثم لحقتهم فيه

، ويجوز أن يصفهم أكثر من صفين، بعسفانوسلم  وهذه صلاة النبي صلى الله عليه

 .قادرة على الصمود أمام العدوالفرقة الحارسة  بد أن تكون ولا

: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو )والثالث

 لها(راكبا، مستقبلا القبلة وغير مستقبل 

فۡتمُۡ  فإَهنۡ سمح وذلك لقوله تعالى: ً  خه وۡ  افرَهجَال
َ
بالأعمال  ويعذرون بترك القبلة، [239] البقرة سجىرُكۡبَان ا أ

الكثيرة المتوالية للحاجة، ولا يعذرون بالصياح والكلام، بل تبطل صلاتهم به، ويجوز أن 

 .بعضهم ببعض، ويركعون ويسجدون على قدر طاقتهم يأتم  

 .الصلاة للهارب من حريق، أو عدو، أو سبع، في غير الحرب وتجوز هذه
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 فصل في اللباس

 الحرير(على الرجل لبس  )ويحرم

لما رواه البخاري: عن حذيفة  ؛لم تكن ضرورة واستعماله على أي وجه كان، ما

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج،  )نهانارضي الله عنه أنه قال: 

 .عليه(وأن نجلس 

 سواء(قليل الذهب وكثيره في التحريم بالذهب، ويحل للنساء، و )والتختم

النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير، وفي  أنلما رواه أبو داود: 

 .لإناثهم(هذان حرام على ذكور أمتي حل )شماله قطعة ذهب، وقال: 

لم يكن  ، ماه  بس  كان بعض الثوب إبريسما، وبعضه قطنا أو كتانا، جاز ل   )وإذا

 ا(الإبريسم غالب

من غيره، أو متساويا معه، في ثوب أو غيره،  الإبريسم: هو الحرير، فإن كان أقل  

لأنه لا يطلق عليه حينئذ ثوب حرير، ولما رواه أبو داود: عن ابن عباس  ؛جاز استعماله

الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب  إنما نهى رسول) ضي الله عنهما أنه قال:ر

تم  ص  الم  
 من الحرير(. 1

 كان الحرير أكثر من غيره حرم تغليبا للأكثر. فإن
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 فصل في بيان أحكام تجهيز الميت

 ودفنه(في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه،  )ويلزم

وهذه الأمور فروض كفاية على المسلمين، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، 

 .المسلمينلأموات وإن تركها الجميع أثموا، وهذا في حق ا

فإن كانوا من أهل الذمة، ، ا تكفينهم ودفنهمفيجوز غسلهم ولا يجب، وأم   ،ارالكف  وأما 

 وإن كانواحربيين، أو مرتدين لم يجب، بل يجوز أن تلقى جثثهم للكلاب.، وجب ذلك

 محربيين، وسواء كانوا مكلفين، أ مفتحرم سواء كانوا أهل ذمة أ ،ا الصلاة عليهموأم  

ه  وَلاَ سمح :لقول الله تعالى ؛أطفالا
حَد   علَىََٰٓ  تصَُل 

َ
هنۡهُم أ ا مَاتَ  م  بدَ 

َ
 [84] التوبة سجى أ

وينوي المسلمين منهم، ولا يجوز الدعاء  ،ى عليهمفإن اختلط مسلمون بكفار صل  

 للكافر.أو الرحمة بالمغفرة 

 المعركة( ولا يصلى عليهما: الشهيد في ،لانلا يغس   )واثنان

 .ي قتال الكفار، بسبب القتالوهو من مات ف

فلو مات بغير سبب القتال، كأن مات فجأة لا من شيء، أو من مرض، فهذا لا يكون 

 .شهيدا

: عن جابر رضي الله عنه رواه البخاريلما  ؛والشهيد يحرم تغسيله، والصلاة عليه

غسلوا، م ي  حد بدفنهم في دمائهم، ولالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أ   أن قال:أنه 

 .عليهم يصل ولم

وأما الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، كالمبطون، والمطعون، 

، وأما في الدنيا فيعاملون كغيرهم من حكم الآخرةفهؤلاء شهداء في  ،والغرق، وغيرهم

 الأموات، فيغسلون ويصلى عليهم.   

 صارخا( الذي لم يستهل   )والسقط

من بطن أمه قبل تمام ستة أشهر، وهو إما أن يبلغ أربعة وهو الطفل الذي ينزل 

بلغها، فإن لم يبلغها لم تجز الصلاة عليه، ولا يجب غسله وتكفينه ي ا ألا  أشهر، وإم  

 .، ويسن أن يستره بخرقة ويدفنه1ودفنه

كتحرك وصياح، وإما  ،ا أن تظهرعليه أول نزوله علامات الحياةا إن بلغها، فإم  وأم  

 .إن ظهرت كان كالكبير، فيجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنهألا تظهر، ف

                                                 

وهذا الكلام بناء على ما كان يعتقده الفقهاء رحمهم الله من أن الجنين لا يكمل خلقه إلا بعد أربعة أشهر، وما يثبته  -1 

العلم الحديث أن الجنين يتخلق بعد الأربعين يوما، فعلى هذا إن سقط بعد الأربعين، فيجب غسله وتكفينه ودفنه، وإن لم 

 وجوب ذلك بظهور خلقة الإنسان، والعلم يثبت ظهورها بعد هذه المدة، والله أعلم.لوا يبلغ أربعة أشهر؛ لأنهم عل  
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 صلى عليه. ودفنه، ولكن لا ي   ،وإن لم تظهر، وجب تغسيله، وتكفينه

لما رواه الترمذي: أن النبي  ؛وإن نزل بعد تمام ستة أشهر، عومل كالكبير مطلقا

 (.1يورث حتى يستهل ث، ولاصلى عليه، ولا ير  لا ي   )الطفلصلى الله عليه وسلم قال:

 كافور(غسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدرا، وفي آخره شيء من )وي  

لما رواه البخاري: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا 

أو أكثر  ،أو خمسا ،ثلاثا )اغسلنهارسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: 

و سدر، واجعلن بالآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، وابدأن يتن، بماء رأ من ذلك إن

 . منها(بميامنها، ومواضع الوضوء 

ويمكن أن يبدل السدر بصابون، أو أي شيء يحل محله، وتكون الغسلة الأخيرة بماء 

ويجعل معه القليل من الكافور، بحيث لا يغيره  –أي خالص لا يخالطه شيء  –راح ق  

 حرم فإن مات لم يغسل بأي طيب.ا، وأما الم  كثير تغيرا

 .النظر لعورة الميت، أو لمسها من غير حائل ويحرم

، فيلبس الغاسل قفازين، أو يلف خلاف الأولىوأما غير العورة، فالنظر إليها ومسها 

 على يده خرقة. 

أو  بجسد الميت، أو وجدت امرأة بين رجال أجانب، وإن عدم الماء، أو كان يضر  

 م الميت ولا يغسل.يم  ، ففي كل هذه الأحوال ي  ياتبين نساء أجنبرجل 

 فائدة: كل ما يؤذي الحي لا يجوز في حق الميت.

 عمامة(في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا  )ويكفن

رسول الله صلى الله  نكف  لما رواه البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

 .عمامة، ليس فيها قميص ولا 1وليةح  بيض س  أثواب  عليه وسلم في ثلاثة

ثلاثة، ويجوز بلا كراهة زيادة رابع  :وأفضلهثوب يستر جميع البدن،  :وأقل الكفن

وخامس، ويكونان للرجل قميصا، وعمامة مع اللفائف الثلاث، وللمرأة: إزارا، وقميصا، 

 وخمارا، مع لفافتين.

وجد غيره، ولا يكفن الرجل بثوب إلا ألا ي ،ولا يكفن الميت بثوب نجس أو متنجس

 حرير، إن وجد غيره.

 لا يحل له لبسه حيا. لبس ماولا ي   ،ولا وجه المحرمة ،ولا يغطى رأس المحرم

 تكبيرات(عليه أربع  )ويكبر

                                                 

 الاستهلال هو: الصياح، أو العطس، أو الحركة. -1

 السحولية: ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. -2
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رسول الله صلى الله عليه  أنلما رواه الشيخان: عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

بهم، وكبر  ، فخرج إلى المصلى، فصف  الذي مات فيه وسلم نعى النجاشي في اليوم

 . أربعا

 وينوي الصلاة على الميت مع التكبيرة الأولى، وينوي بصلاته الفريضة. 

أو تيميمه على  ،ويشترط بصلاة الجنازة شروط الصلاة، وأن يتقدم تغسيل الميت

ر إخراجه لم يصل عليه، وإذا كان الميت حاضرا، لم يجز الصلاة، فإن مات بهدم وتعذ  

 تقدم المصلي عليه، ولا يسقط فرض الصلاة بالنساء إن وجد رجال.  

 الأولى( الفاتحة بعد )ويقرأ

بن عباس اخلف  يتصل  عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: لما رواه البخاري: 

 .سنةرضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها 

 لأولى.ويجوز أن يقرأها بعد غير ا

) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، 

ومحبوبه وأحباؤه  ،وح الدنيا وسعتهاهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من ر  فيقول: الل  

فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، 

سولك، وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، محمدا عبدك ور وأن

وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك، شفعاء له، 

ه برحمتك فتجاوز عنه، ولق   ،فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا اللهم إن كان محسنا

وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه له في قبره،  ه فتنة القبر وعذابه، وافسحرضاك، وق  

 لراحمين ( ابرحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك، برحمتك يا أرحم 

ولا تجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غير الثانية، ولا الدعاء بعد 

 .غير الثالثة

 ويجوز أن يدعو بغير هذا الدعاء.

ا بعده، واغفر لنا وله، ويسلم ا أجره، ولا تفتن  هم لا تحرمنبعد الرابعة: الل   )ويقول

 بعد الرابعة(

 وهذا الدعاء مستحب. 

 القبلة(في لحد مستقبل  )ويدفن

هو: أن يحفر في حائط القبر من أسفله  واللحدأقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع، 

 الشق. إلى ناحية القبلة، قدر ما يوضع الميت فيه ويستره، وهو أفضل من

 هو: أن يحفر القبر إلى أسفل كالنهر.  قوالش

 ويجب أن يضجع الميت على جنبه مستقبلا القبلة، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن.
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ه: بسم الله، وعلى ملة رسول الله د  لح  بل رأسه برفق، ويقول الذي ي  من ق   )وي سل  

 وسلم(صلى الله عليه 

كان إذا وضع ميتا في القبر قال: لما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 . الله()بسم الله وعلى ملة رسول 

 وبسطة(عمق قدر قامة في القبر بعد أن ي   )وي ضجع

 وهي قريب المترين.

 يجصص(القبر، ولا يبنى عليه، ولا  )ويسطح

 لما رواه مسلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى

 القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. أن يجصص  الله عليه وسلم 

لة، فيحرم والنهي هنا للكراهة، فيكره البناء على القبر، إلا أن يكون في مقبرة مسب  

 حينئذ. 

 جيب(بأس بالبكاء عليه من غير نوح، ولا شق  )ولا

منا من لطم الخدود،  )ليسلما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .الجاهلية(ق الجيوب، ودعا بدعوى وش

 فإن ناح، أو لطم، أو دعا بدعوى الجاهلية، كان فعله محرما.  

 دفنه(أهله إلى ثلاثة أيام من  ى)وي عز  

وتكره بعد الثالث، وصيغة التعزية المستحبة: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، 

 وغفر لميتك.

 وإن كان الميت كافرا لم يقل: وغفر لميتك.

أن يجتمع أهل الميت بمكان ليأتيهم الناس للتعزية، بل ينصرفوا لحوائجهم  ويكره

 وهم.، لكن يستحب للناس أن يقصدوهم ليعز  اهمومن صادفهم عز  

 لحاجة( يدفن اثنان في قبر إلا )ولا

)أن  حاجة جاز، لما رواه البخاري: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإن كانت ثم  

لأن الصحابة رضي الله  ؛وسلم كان يجمع الرجلين من قتلى أحد( عليه الله النبي صلى

 عنهم أصابهم الجهد بحفر القبور.

يحرم نقل الميت قبل دفنه، وإن أوصى بذلك لم تنفذ وصيته، إلا أن يموت  فائدة:

 قريبا من مكة، أو بيت المقدس، أو المدينة فيجوز نقله لهذه الأماكن.
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 كتاب الزكاة

 والبركة، وتطلق على التطهير. النمو، وهي لغة:

وشرعا: اسم لقدر مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف 

 مخصوصة، بشرائط.

والزكاة من أركان الإسلام، وردت بوجوبه آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله 

هههمۡ  مهنۡ  خُذۡ  سمحتعالى:  مۡوَلٰ
َ
هرهُُمۡ  صَدَقةَ   أ هيههم تُطَه  ههَا وَتزَُك   .[103] التوبة سجى  ب

 ومن جحد الزكاة المجمع على وجوبها كفر. 

الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار،  )تجب

 روض التجارة. وع  

ا المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل، والبقر، والغنم، فأم  

 الإسلام( وشرائط وجوبها ستة أشياء:

ر وجوب أداء في الدنيا، وإنما تجب عليه وجوب محاسبة عليها فلا تجب على الكاف

 .فتجب عليه إن رجع إلى الإسلام ،ا المرتدبالآخرة، وأم  

قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كتابه الذي ودليل وجوبها على المسلمين، 

لى الصدقة التي فرضها رسول الله ص كتبه لأنس: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة

 الله عليه وسلم على المسلمين ...

 والحول(، والملك التام، والنصاب، )والحرية

فهو: أن تمضي على  وأما الحوللا، فلا تجب على العبد، وأما النصاب فسيأتي مفص  

النصاب سنة في ملكه، فلو ملك أول محرم أربعين شاة، زكاها لأول محرم القادم، لأن 

ات، ولا يبدأ الأم   الشياه الأربعين زكى الأولاد بحولحولها بدأ فيه، لكن لو توالدت 

 الحول إلا بعد تمام النصاب. 

 )والس وم(

مباح أو مملوك لكن قيمته يسيرة، فلو علفت مدة  –أي حشيش  –وهو الرعي في كلأ 

لو لم تأكل فيها لم يضرها، كمن كانت تسوم صباحا وتعلف ليلا، وهي تستطيع أن تصبر 

علفت مدة، لو بقيت فيها من  أما إنو لأنها سائمة، ؛، وجبت فيها الزكاةبالليل عن الطعام

 فلا زكاة فيها. ،هاغير طعام ضر  

وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء:  ،الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة )وأما

 والحول(الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، 
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 لأنها بمثابة الذهب والفضة،؛ الناس اليوموكالذهب والفضة الفلوس التي يتداولها 

 بها الذهب والفضة. قومبل ي م بها الأشياء،تقو  

 الآدميون(الزروع فتجب فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه  )وأما

 أي يستنبتونه، بخلاف ما ينبت وحده.

 مدخرا(يكون قوتا  )وأن

وتدخر زمنا طويلا دون أن كالقمح، والعدس، والفول، وغيره، فهذه الأصناف تقتات 

 تتعفن أو تتلف. 

 عليها(يكون نصابا، وهو: خمسة أوسق لا قشر  )وأن

هذا إن كان يدخر بدون قشر، وأما ما يدخر بقشره فنصابه عشرة أوسق، ويعتبر كل 

جنس وحده بإكمال النصاب، وأما الأنواع المختلفة من جنس واحد، كعدة أنواع من الرز 

 ى بعض في إتمام النصاب.مثلا، فتضم بعضها إل

 الكرم(الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل، وثمرة  )وأما

 أي: الرطب، والعنب.

وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام  )وشرائط

 والنصاب(

لأنها من  ؛ونصابها كنصاب الزروع، وتضم أنواع التمور المختلفة بعضها لبعض

نس واحد، وأنواع العنب كذلك، تضم بعضها لبعض، وتدفع زكاتها بعد جفافها، بأن ج

ب، تتزب  لا أو تتتمر،يصير الرطب تمرا، والعنب زبيبا، فإن كانت بعض الأنواع لا 

 دفعت زكاتها رطبة.

 الأثمان(وض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في ر  ع   )وأما

 :داء حول زكاة التجارةلابتويزاد شرطان آخران 

 أن يملك ما سيتجر به بمعاوضة، كشراء. 

وأن ينوي بتملكه التجارة، فإن ملكه بغير هذه النية، ثم نواها فيما بعد لم تجب فيه 

المباشرة،  حتى يباشر العمل فيه بنية التجارة، فإن باشره ابتدئ الحول من حين الزكاة

 .وكذا إن ملكه بغير معاوضة
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 كاة الإبلفصل في ز

 خمس(نصاب الإبل  )وأول

فيما دون خمس ذود من  )ليسلما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .صدقة(الإبل 

شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع  )وفيها

 شياه(

هي إما أن تبلغ خمسا وعشرين، ويجوز أن تكون الشياه ذكورا أو إناثا، و إلى أن

 تكون غنما أتمت سنة، أو معزا أتمت سنتين، فيشتريها مالك الإبل، ويدفعها عن إبله.

 مخاض(خمس وعشرين بنت  )وفي

 من الإبل وهي التي أتمت السنة، فإن لم توجد، فابن لبون، وهو: الذي أتم السنتين. 

قة(ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين  )وفي  ح 

 ث سنوات.وهي التي أتمت ثلا

 جذعة(إحدى وستين  )وفي

 وهي التي أتمت أربع سنوات.

وإحدى  مئةست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي  )وفي

 لبون(وعشرين ثلاث بنات 

ق بها شيء، ، لا يتعل  أوقاصابين هذه الأنصبة تسمى  وتسع وعشرين، وما مئة حتى

 ولا تزاد بها الزكاة.

 حقة( ت لبون، وفي كل خمسينفي كل أربعين بن )ثم

وأربعين: بنت لبون وحقتان، وبزيادة كل  مئةلبون وحقة، وفي  اوثلاثين: بنت مئةففي 

ا إن زاد أقل من عشرة فالزيادة وقص، ولا يجزئ الذكر من عشرة يقاس على ذلك، وأم  

 . اها ذكورالإبل إلا أن تكون إبله كل  

 

 

 



116 

 

 فصل في زكاة البقر

 تبيع(لاثون وفيها نصاب البقر ث )وأول

 سنة، ويجوز أن يخرج بدله تبيعة. أتم  

 فقس(سنة، وعلى هذا أبدا الأربعين م   )وفي

لما  ؛: هي التي أتمت السنتين، ولا يجزئ عنها الذكر، إلا أن يكونا تبيعينوالمسنة

رواه الترمذي: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال:)بعثني النبي صلى الله عليه 

 . مسنة(، ومن كل أربعين اكل ثلاثين بقرة تبيع ني أن آخذ مناليمن، فأمر وسلم إلى

فإذا بلغت أربعين بقي فرضها مسنة حتى تبلغ ستين، ثم يتغير الفرض بزيادة كل 

 .وقصاعشرة أبقار، فإن زاد أقل من عشرة كانت الزيادة 

 

********* 

 

 صل في زكاة الغنمف

، وفي 2، أو ثنية من المعز1ة من الضأننصاب الغنم أربعون، وفيها جذع )وأول

وواحدة: ثلاث شياه، وفي أربعمائة: أربع  مئتينوإحدى وعشرين: شاتان، وفي  مئة

 شاة( مئةشياه، ثم في كل 

 بين هذه النصب أوقاص معفو عنها. وما

 

 

 

 

 

 

                                                 
 جذعة الضأن هي التي أتمت سنة. ،الضأن هو الغنم –1
 التي أتمت سنتين. ثنية المعزهي – 2
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 صل في زكاة الخلطةف

 الواحد(يزكيان زكاة  )والخليطان

لم تكن ماشيتهما تتميز عن بعض، أو خلطة ، بأن شيوعسواء كانت خلطتهم خلطة 

لما  ؛، بأن كانت ماشيتهما تتميزعن بعض، ولكنها اشتركت بالأمور التي ستأتيمجاورة

جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين 

 مجتمع خشية الصدقة.

ا مسلما والآخر كتابيا مثلا، وهذا إن كان الشخصان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهم

 لم تؤثرالخلطة شيئا، وزكى المسلم ماله وحده إن بلغ نصابا.

 واحدا(راح شرائط: إذا كان الم   )بسبعة

 أي مأوى الماشية، ويقصد بالواحد: أن يكون مشتركا بينهما، وإن تعدد.

 واحدا( )والمسرح  

 وهو المكان الذي تجمع فيه الماشية لتساق إلى المرعى.

 واحدا(واحدا، والفحل  المرعى)و

يجوز  بل واحدا،والفحل الذكر الذي يطرق إناث الماشية، ولا يشترط أن يكون 

أكثر، ولكن لا يميز بطروقه ماشية شخص دون ماشية الآخر، وهذا إن اتحد نوع 

 الماشية، فإن اختلف، جاز أن يتميز فحل أحدهما عن الآخر.

 واحدا(واحدا، والحالب  )والمشرب

 راط كون الحالب واحدا وجه ضعيف، والأصح عدم اشتراطه.اشت

 واحدا(الحلب  )وموضع

 وهناك شرطان أغفلهما المصنف هما:

 أن تكون الماشيتان نصابا، أو أقل، ولكن لأحد الشخصين مال بموضع آخر، يكمل

، فإن ثلاثون موضع آخرمن  كأن كان لكل منهما عشرة شياه مجتمعة، ولأحدهما نصابه

 وتجب فيه شاة. خمسين لأحدهما فيه نصاب كامل يصير المجموع

 مخلوطان.  والمالانوالشرط الثاني: أن يمضي حول 

ويجوز أن يدفعا الزكاة من ماشية أحدهما، ثم يدفع له الآخر ما يجب عليه من 

صاحب  مسنةبقرة، وللآخر عشرة أبقار، ودفع ال ثلاثون يكون لأحدهما قيمتها، مثاله: أن

 النصاب.  ربعلأنه يملك  مسنة؛قيمة ال ربعيجب على الآخر أن يدفع له ، فثلاثينال
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 فصل في زكاة الذهب والفضة

 مثقالا(الذهب عشرون  )ونصاب

 تقريبا. اغرام (85) ما يساويوهي بالموازين المعاصرة: 

 بحسابه(ربع العشر، وهو نصف مثقال، وفيما زاد  )وفيه

، ومهما زادت يؤخذ منها ربع اغرام 2,125 يساوي اغرام 85وربع العشر من 

 ت، فلا أوقاص هنا.، وتعتبر الزيادة وإن قل  %2,5العشر وهو يعادل 

عليك شيء حتى يكون  )وليسلما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

،فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، 1لك عشرون دينارا

 .ذلك(حساب فما زاد فب

وجبت فيه  ،ويقاس على الذهب الفلوس الرائجة، فما ساوى منها قيمة نصاب الذهب

 الزكاة ربع العشر.

الفلوس إلى الذهب لإكمال  ضم  لقيمة النصاب، وت   وينعقد حولها من حين مساواتها

 الفلوس المختلفة، في العملات المختلفة، بعضها إلى بعض. النصاب، وكذا تضم

 درهم( ق: مائتاالور   )ونصاب

فيما دون خمس أواق  )ليسلما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 درهم، ويساوي بالموازين المعاصرة: ما ي. وخمسة أواق تساوي مائتصدقة(من الورق 

 ين.ر  ، على اختلاف المقد  تقريبا اغرام (560)و  (504بين )

 بحسابه(ما زاد ربع العشر، وهو خمسة دراهم، وفي )وفيه

والفضة مخلوطا بغيره من المعادن، لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ أإذا كان الذهب 

 الذهب أو الفضة المخلوط نصابا دون ما خلط به.

 المباح(تجب في الحلي  )ولا

 فليراجع.  ،وقد ذكرنا في باب الآنية ما يباح من استعمال الذهب والفضة

رجل قلادة من ذهب، فإن الزكاة تجب فيها ما، كما لو اتخذ وأما إن كان محر  

بالإجماع لأنها محرمة عليه، وكذا إن كانت مكروهة، كالضبة الصغيرة للزينة، أو 

 .الكبيرة للحاجة

ي الحلي المباح خروجا من خلاف من أوجبه، كأبي حنيفة رضي ويستحب أن يزك  

 الله عنه. 

                                                 
 .ي من ذهبأ -1
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 فصل في زكاة الزروع والثمار

ألف وستمائة رطل بالعراقي، وفيما  وهيخمسة أوسق،  )ونصاب الزروع والثمار:

 زاد فبحسابه(

ق فيما دون خمسة أوس   )ليسلما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .صدقة(

 تقريبا. اغرام 400و وكيل 518والخمسة أوسق تساوي بالوزن المعاصر: 

تضم إلى ثمرة العام نفسه، ولا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر، وكذا الزروع، و

 وإن اختلف إدراكه. 

 .أن يخرص التمر والعنب أول ما يبدو صلاحهما ويسن  

ر إلى الثمر ظيكون بأن يأتي رجل خبير بما تحمل الأشجار من الثمر، فين والخرص

وينتقل حق ويقول للمالك كم عليه من الزكاة فيه، فيضمنه المالك،  إذا جف، ويقدر وزنه

 ته.ين الثمرة إلى ذم  الزكاة من ع

وأكل، وأما إن لم  ،ويجوز له أن يتصرف فيه بعد الخرص كيف شاء، من بيع

 أو يبيعه إلا بعد فصل زكاته. ،فلا يجوز له أن يأكل منه ،يخرصه

قيت بدولاب أو نضح: : العشر. وإن س  1يحقيت بماء السماء أو الس  إن س   )وفيها

 العشر(نصف 

لما رواه  ؛فيه العشر، وما سقي بكلفة نصف العشرما سقي بلا كلفة وجب  فكل  

سقت السماء والعيون أو كان  )فيماالبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

اي   ثر  ع  
 .العشر(العشر، وما سقي بالنضح نصف 2

 فإن سقي بالاثنين سواء، وجب فيه ثلاثة أرباع العشر، وعلى هذا فقس. 

 للأكل، وباشتداد الحب، ولا ينتظر الحول. وتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر 

 

 

 

                                                 
 السيح: الماء الجاري كساقية، ونهر، وما انحدرمن الجبل. -1
 وهو ما يشرب الماء بعروقه، ولا يحتاج للسقي. -2
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 فصل في زكاة عروض التجارة

 بمعاوضة. هملكتمال التجارة هو: كل ما قصد الاتجار فيه عند 

م  به(ريت التجارة عند آخر الحول بما اشت   وض  ر  ع   )وت قو 

 نصابا بما مت به، أو بفضة قومت بها، فإن بلغتو  ريت بذهب ق  فإن كانت قد اشت  

وجبت زكاتها، وكذا إن لم تبلغه لكن كان للمالك مال يكمل آخر الحول، مت به قو

 النصاب.

 .النصاب آخر الحول، لم تجب الزكاة فإن لم تبلغ

 .أقل من النصابويبدأ الحول من حين ملك البضاعة، إن كان ما اشتراه به 

اشترى به مثاله: ملك من المال ما يساوي ثمن ثلاثين غراما من الذهب في محرم، ف

بضاعة بنية التجارة في صفر، انعقد الحول من حين الشراء، فينتظر إلى صفر القادم، 

 فإن بلغ مال تجارته نصابا دفع زكاته، وإلا فلا.

 بدأ حول التجارة من حين ملك النصاب.في ،بالغا النصابماله  كان وأما إن

أو  اشترى به،لا يساوي قيمة مئة غرام من الذهب في محرم، و مثاله: ملك ما

 ببعضه بضاعة بنية التجارة في صفر، فإن الحول يبدأ من محرم، فتلزمه زكاته في

 محرم القادم، إن لم ينقص عن النصاب.

 العشر(من ذلك ربع  )ويخرج

، أو وكانت نصابافإن كانت التجارة بالمواشي التي تجب فيها الزكاة، كالغنم والبقر، 

 .، لا زكاة التجارةسائمةها زكاة الماشية، إن كانت أكثر، من أنصبة المواشي، وجبت في

زكاتها، لم تجب فيها زكاة العين، ووجبت  لم تبلغ نصاب، أو غير سائمةفإن كانت 

 فيها زكاة التجارة.

 الحال(استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في  )وما

 به النصاب.  إن بلغ نصابا، أو كان أقل، لكن عند المستخرج مال يكمل

 .1ويمنع غير المسلم من أخذ المعادن من ديار الإسلام، والمانع له الحاكم

 الخمس(كاز ففيه يوجد من الر    )وما

ذهب أو فضة،  وهو ما دفن قبل الإسلام، ويشترط لوجوب الزكاة فيه أن يكون معدن

 .وأن يكون نصابا

                                                 
 الحال اليوم أن المسلم هو الذي يمنع من أخذ المعدن وإن كان ببلاده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. -1
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هم، فإن لم يجدهم كان ما فإن كان دفين الإسلام بحث عن مالكه أو ورثته ورده إلي

 وجده لقطة، وستأتي أحكامها بآخر ربع المعاملات بإذن الله تعالى. 

والأصل في هذه المسألة مارواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )وفي 

 .الخمس(الركاز 

فإن وجد مالكه وأعطاه إياه، لم يجب فيه الخمس، وإنما تجب زكاته على المالك لما 

 ى من السنين إن لم ينقص عن النصاب.مض
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 فصل في زكاة الفطرة

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: ما رواه مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس، صاعا من تمر، أو 

 .المسلمين( أو أنثى منحر أو عبد، ذكر  صاعا من شعير، على كل  

زكاة الفطرة بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من  )وتجب

 شهر رمضان( 

، ويكره ويسن أن يخرجها قبل صلاة العيدويجوز أن يخرجها أثناء شهر رمضان، 

 أن يؤخرها لآخر اليوم، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد الأول بلا عذر. 

س آخر يوم من شهر رمضان، لم تجب زكاة الفطرة في ومن مات قبل غروب شم

 .حقه، ومن ولد بعد الغروب كذلك

 أما من ولد قبل الغروب، أو مات بعده ولو بدقائق، وجبت زكاة الفطرة في حقه.

 اليوم(الفضل عن قوته، وقوت عياله في ذلك  )ووجود

 فلو أيسر وعن مسكن يليق به، وخادم يحتاج إليه، ويعتبر إعساره وقت الغروب،

 .بعده لم تلزمه، لكن يستحب له إن أيسر قبل انقضاء يوم العيد أن يخرجها

لأن  ؛ولو فضل عن قوته أقل من القدر الواجب إخراجه وجب عليه أن يخرجه

 الميسور لا يسقط بالمعسور.

 المسلمين(عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من  ي)ويزك  

 ن.ير  ، ووالديه المعس  ركزوجته، وولده الصغي

فلا يجوز أن يخرج عنه زكاة الفطرة بغير ي لا تلزمه نفقته، ذالوأما ولده الكبير 

 ن لا تلزمه نفقتهم.إذنه، وكذلك أقاربه، وأصحابه مم  

 ه بمثابة الموظف.لأن   ؛ن تلزمه نفقتهكان مم   وإنوالخادم الحر كذلك، 

 ده.وأما العبد فيدفعها عنه سي  

 عنهم زكاة الفطر. يجب عليه أن يدفعوأما غير المسلمين من هؤلاء فلا 

 بالعراقي(من قوت بلده، قدره خمسة أرطال وثلث  )صاعا

قوت بلده الذي تجب فيه الزكاة،  تقريبا، من غالب اغرام1728وهو ما يساوي: 

، ويجوز في الأقط، والجبن، غير منزوع الزبدة بشرط كالقمح، والرز، والتمر، والزبيب

 أن يكون غالب قوت البلد.

 .ولا تجزئ القيمة عندنا، وعند جمهور الفقهاء، وأجازها الحنفية
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 سم الصدقاتفصل في ق  

الصدقات المندوبة، فيجوز  وأمازكاة الفطر،  ومنهابالصدقات هنا الزكاة،  ويقصد

 فتحرم. ،ها تعينه على معصيةإلا أن يعلم أن   غنيا، ولو دفعها لأي إنسان،

 نية(الثماالزكاة إلى الأصناف  وت دفع)

ل بقدر فيعطى إن عم   ،بينهم، إلا للعامل والتسويةجميع الأصناف،  فيجب إعطاء

 لم يعمل لم يعط شيئا.  وإننصيبه يقسم على باقي الأصناف،  وباقيعمله، 

وهناك وجه آخر وهو جواز صرفها لصنف واحد، وهو ما يعمل به الناس اليوم 

 تعميمهم. سروع  لانعدام أكثر الأصناف، 

هلۡفُقَرَاءٓه  ٱلصَدَقَتُٰ  اإهنَمَ  سمح :العزيزكرهم الله تعالى في كتابه ذ )الذين  (سجى ل
ان من لا يسد   ولكن كلاهما،أو له أحدهما، أو  به،كسب يليق  ولاوهو الذي لا مال له 

عطى من الزكاة ما يكفيه في   عشرة،دينار، ولا يملك إلا ئةكمن كان يحتاج لم شيئا،كفايته 

فيدفع له ما  عمله، لكن لا يملك آلة تاجرا،ارا، أو ن حدادا، أو نج  كأن يكو حياته،بقية 

 .التاجر رأس مال يتجر فيه ويعطىمن كسبها،  ويعيشيشتري به الآلة ليعمل بها 

كان لا يحسن الكسب بحرفة، أو تجارة، أعطي ما يشتري به عقارا يستغله  وإن

 ليعيش عليه. ونحوها بإجارة

  سجى  وَٱلمَۡسَٰكهينه   سمح

يملك إلا  ولالا يكفيه كمن احتاج لمائة،  ولكن كفايته،و من يملك شيئا من وه

وهذا يملك نصف  حاجته،الفقير أن الفقير يملك أقل من نصف  وبينبينه  ستين،والفرق

 هذا كالفقير. ويعطىحاجته فأكثر، 

يحتاجها،  وكتب يحتاجها، وثياب ،مالكا لبيت المسكين وأأن يكون الفقير  ويجوز

 تقتير. ولاذلك على ما يليق بحاله من غير إسراف  رويعتب

ا هو موجود في العصر أو آلات إلكترونية مم   بها،ى إن كان مالكا لكتب يتسل   اوأم  

لا ف، إن كان بيعها يغنيه فلا يعتبر فقيرا وحاسوب، ومسجل، ومذياع، تلفاز،الحديث من 

إلا أن  الزكاة،أعطي  من ثمنها، فإن احتاج لأكثر الآلات،يعطى من الزكاة، بل يبيع هذه 

 .ونحوهمن عمله على الحاسوب  مكتسبايكون 

يجوز أن  ذي وجبت فيه الزكاة، ولاولا بد من أن يملك الفقير والمسكين عين المال ال

يشتري به المالك شيئا ويدفعه بدل الزكاة، لكن يجوز أن يسلم المالك مال الزكاة لوكيل 

 بحسب الإذن.الفقير، ثم يتصرف به الوكيل 
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  سجى  عَليَۡهَا وَٱلعَۡمٰهلهينَ    سمح

 ،ميجمعهالذي  والحاشرالذي يبعثه الإمام ليأخذ الزكاة من الناس،  الساعيهو 

لا يجوز أن يعطوا  وهؤلاءالذي يقسمها بين المستحقين،  والقاسم يكتبها،الذي  والكاتب

 .وا لم يعطوا شيئافإن لم يعمل ،أكثر من أجرة المثل، فيعطيهم الإمام بقدر عملهم

من العاملين عليها، فلا يجوز لهم أن يأخذوا منها  والقاضي والوالييعتبر الإمام  ولا

 شيئا.

  سجى قلُوُبهُُمۡ  وَٱلمُۡؤَلفََةه  سمح

فيتألف قلبه بدفع  ضعيف،للمسلمين  وائتلافه بالإسلام،ضعيفة  ونيتهمن أسلم  وهو

 را يراه مناسبا.الإمام قد ويعطيه إيمانه، ليقوى ؛الزكاة إليه

 .تذكر في المطولاتقلوبهم أقسام أخرى للمؤلفة  وهناك

 أو ي خاف شره. الإسلام،عطى الكافر من الزكاة سواء كان يميل إلى يجوز أن ي   ولا

هى سمح هقاَبه  وَف  سجى ٱلر 

لا يكون أبشرط  العتق،فيدفع إليهم ما يعينهم على  صحيحة، كتابة المكاتبون وهم

 .معهم ما يفي بنجومهم

 خر كتاب الفقه إن شاء الله.والفاسدة،آالصحيحة  والكتابة ،أحكام المكاتبة وستأتي

  سجى وَٱلغَۡرٰهمهينَ  سمح

دفعه بقضاء الدين صار  ولو يملك من المال إلا قدر كفايته، ولممن استدان  وهو

 .أو فقيرا مسكينا،

لمسكين، ، كما ذكرنا عند الكلام على اوفرش، وثيابأن يكون مالكا لبيت،  ويجوز

له من  ويدفعه لا يفي بالدين، دفعه، فإن ملك فائضا عن حاجته، لكن   الدين،قدر  ويعطى

 الزكاة الباقي.

ألا يكون دينه لمعصية، كمن استدان ليقامر، أو ليسرف في النفقة على  ويشترط

 نفسه، أو على غيره، فهذا لا يعطى من الزكاة حتى يتوب من معصيته.

 مطالب بأدائه في وقت دفع الزكاة. وهوأجله،  ينه قد حل  د  كذلك أن يكون  ويشترط

ذكرت هذا بالذات  وإنما المطولات،نوعان آخران للغارمين يذكران في  وهناك

 لكثرة وجوده دون غيره.

هى سمح   سجى ٱلَلّه  سَبهيله  وَف
 شيئا،ون من الفيء ذيأخ ولافليسوا مرتزقين،  الله،المتطوعون بالغزو في سبيل  وهم

 ومؤنة، وكسوةنفقة،  ويعطون فقراء،الزكاة، سواء كانوا أغنياء، أم  ء يعطون منفهؤلا

 ورجوعهم.في الثغر،  ومقامهممدة ذهابهم، 
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 .أو شيء يسير فلا ه،رد  شيء صالح  بقي معه وقدفإن رجع 

 له. ويبقيان، وفرساسلاحا،  عطىوي  

 كل شيء. فإن أعطي ولم يذهب رد  

  سجى ٱلسَبهيله  وَٱبنۡه  سمح

 ألا ويشترط سفرا، يبتدئ أو من أراد أن بالبلد،من كان مسافرا، أو مجتازا  وهو

 مقصده،ما يبلغه  ويعطى به،يكون محتاجا لا يملك ما يسافر  وأن معصية،يكون سفره 

 القصر،المدة التي يجوز فيها  وهييعطى مدة إقامته، إلا إذا كانت مدة إقامة مسافر،  ولا

 .لا في سفرهلرجوعه إن لم يكتسب ما ويعطى

 كان يسيرا. وإنه ، رد  من مال الزكاة إن بقي معه شيءف

 من يوجد منهم( وإلى)

أو ما بقي  سهمهم،وزع  أو بقي من نصيبهم شيء بعضهم،فلو فقد  الأصناف،أي من 

 .منه، على الأصناف الباقية

 فإن فقدوا جميعا في جميع البلاد، حفظت الزكاة إلى أن يوجدوا.

 صنف إلا العامل( قل من ثلاثة من كل  يقتصر على أ ولا)

 ثالث،فإن أعطى اثنين مع وجود  وجدوا،يجب أن يعطي ثلاثة من كل صنف إن 

 الدافع من ماله. ويغرمه متمول، للثالث أقلم غر  

هب الشافعي أنه يجوز الدفع لواحد من كل ذوما يفتى به اليوم على غير معتمد الم

 د، وجواز نقل الزكاة.صنف، كما يفتى بجواز الدفع لصنف واح

 لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب( وخمسة)

 ولا لغني،تحل الصدقة  )لاقال:  وسلملما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه 

 (.ي  و  س  1ة  ر  لذي م  

 المطلب( وبنو وبنوهاشم، والعبد،)

ل: )إن هذه الصدقات قا وسلملما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه  ؛كذلك وبناتهم

 لآل محمد(  ولالا تحل لمحمد  هاوإن   الناس،ما هي أوساخ إن  

 (والكافر)

 لا يجوز دفع الزكاة له بحال. أنه وقد مر  

 (والمساكينتلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء  )ومن

لنفقة، لمرض ، إلا إن لم يكتفوا بالأنهم مكفيون بنفقته عليهم وأطفاله؛كزوجته  وذلك

 أو إعسار منفق، أو نحو ذلك.

                                                 
 ة هي: القوة والقدرة على الكسب.ر  الم  -1
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إن  وغيره، والغارم المكاتب،كسهم  والمساكين،أن يعطيهم من غير سهم الفقراء  وله

 وجدت فيهم صفة السهم.

عليه دفع بدل عنها لمن  ويجبفإن دفع الزكاة لواحد من هؤلاء الخمسة، لم تجزئه، 

 يستحقها.

 .لاءصدقة التطوع، فيجوز دفعها لكل هؤ وأما

 ها.ذلم يحل له أخ ،أظهر الغني الحاجة وإن

 :فائدة في حكم سؤال الناس الصدقة

أو مستغنيا  بمال،أما إن كان غنيا  السؤال،إن كان السائل محتاجا لم يحرم عليه 

 1يأخذه حرام عليه. ومابصنعة، فيحرم عليه السؤال، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
أعطيه على وجه الحياء، أو إيهام غير الحقيقة، حرم عليه، وما أخذه بإذلال نفس، أو إلحاح، أو إيذاء وكل ما  -1

 حرم فعله. المسؤول، حل له، وإن
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 كتاب الصيام

 الصيام لغة: الإمساك.

 ن المفطر على وجه مخصوص.وشرعا: إمساك ع

 من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر.  وصيامهيجب في غير رمضان،  ولا

هَا سمح :عالى تع قول اللهوبه قبل الإجماوالأصل في وج يُّ
َ
   عَليَۡكُمُ   كُتهبَ   ءَامَنوُا    ٱلذَهينَ   يََٰٓأ

يَامُ  ه  [183] البقرة سجى ١٨٣ تَتَقُونَ   لعََلَكُمۡ   قَبۡلهكُمۡ   مهن  ٱلذَهينَ   علَىَ  كُتهبَ   كَمَا  ٱلص 

الثلاثين من شعبان، أو  هلاله، ليلة ويجب صيام رمضان بشهادة رجل عدل، برؤية

 .باكتمال شعبان ثلاثين يوما

لأن  ؛ت شهادتهد  ولو قال علماء الفلك باستحالة رؤية الهلال، وشهد رجل برؤيته، ر  

 حسابهم قطعي، وشهادته ظنية.

 الإسلام(أشياء:  وب الصيام أربعةوج )وشرائط

فلا يجب على الكافر وجوب أداء، ولو أسلم لم يجب عليه قضاء ما فاته من أشهر 

 .رمضان

أما من كان مسلما فارتد، ثم رجع إلى الإسلام، فيجب عليه أن يقضي أشهر رمضان 

 التي مرت أثناء ردته.

 )والبلوغ(

لآباء أن يأمروهم به إن بلغوا سبع فلا يجب الصوم على الأطفال، ولكن يجب على ا

سنين، وكانوا قادرين عليه، ويضربوهم على تركه إن بلغوا عشر سنين، قياسا على 

 الصلاة. 

 )والعقل(

فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يجب عليه القضاء، إلا إذا تعدى بإذهاب عقله، 

 كمن شرب مسكرا.

إن كان صائما، وإن لم  صح صومها المغمى عليه فلو أفاق لحظة من النهار، وأم  

 يفق لم يصح صومه ويجب عليه القضاء، ومثله من تخدر لعملية ونحوها.

 وأما النائم فيصح صومه مطلقا، وإن نام طيلة النهار.

 الصوم(على  )والقدرة

حسا أو شرعا، فالعاجز حسا، كمن كان كبيرا لا يقوى على الصوم، أو مريضا يجد 

عليهما الصوم، ويجب عليهما القضاء بعد رمضان، إن  يجب بالصوم ضررا شديدا، فلا

 قدرا عليه. 
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 والعاجز شرعا كالمرأة الحائض أو النفساء، فيحرم عليها الصوم، ويجب القضاء.

 النية(الصوم أربعة أشياء:  )وفرائض

بالنية فيقول: نويت صيام غد عن رمضان، أو  فإن كان الصوم واجبا وجب التعيين

 كفارة.. وهكذا..عن نذر، أو عن 

أن يقول: نويت صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه وأكمل النية في رمضان 

 السنة لله تعالى. 

، سواء ويبدأ وقت النية من غروب الشمس، عند دخول ليلة اليوم الذي يريد صومه

 .كان الصوم فرضا أو نفلا

وغيره: أن  قطنيلما رواه الدار ؛فرضا وجبت النية قبل الفجرإن كان الصوم ثم 

 . له(لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام  )منالنبي صلى الله عليه وسلم قال:

، فإن زالت إلى زوال الشمس، فيجوز أن ينوي بعد صلاة الفجر نفلاكان الصوم  وإن

 .الشمس ولم يكن قد نوى، لم يصح صومه

عن  ويجب عليه أن يمسكفتجب النية في كل يوم، ومن لم ينو لم يصح صومه، 

 .إن كان في رمضان، ثم يقضي يومه هذا، المفطرات

 ، فيعتبر سحوره نية. المعين على الصومالتقوي ولو لم ينو، ولكنه تسحر بنية 

ولو نوت الحائض صوم غد، قبل انقطاع دمها، وقد علمت انقطاعه قبل الفجر، 

 فانقطع صح صومها.

 القيء( عن الأكل والشرب، والجماع، وتعمد )والإمساك

ن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن طلع عليه الفجر، وفي فمه طعام، أو م

لم  ،ه، فابتلع شيئا بلا قصد، ولو أراد أن يمج  لم يبتلعه، فإن ابتلعه عمدا أفطرشراب، 

 يفطر.

 لم يفطر، إلا إن ابتلع منه شيئا باختياره.  ا القيء، فإن خرج منه من غير تعمدوأم  

لما رواه أبو داود وغيره: أن النبي صلى  ؛جع شيء أم لاده أفطر، سواء روإن تعم  

ه  ع  ر  ذ   )منالله عليه وسلم قال: 
 . فليقض(قيء وهو صائم فلا قضاء عليه، وإن استقاء  1

ومن أكل، أو شرب، أو جامع، أو تعمد القيء، ناسيا أنه صائم، لم يفطر، وكذا إن 

 ، فإنه يفطر.هذه الأمور تفطر كان جاهلا، وأما إن كان ناسيا أن  

 الرأس(يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو  )والذي

فلو وصلت عين إلى الحلق، أو باطن الأذن، أو الأمعاء، أو المثانة، أو المعدة، أو 

 غيرها أفطر، ولو كان الواصل شيئا يسيرا.

                                                 
 .أي غلبه وسبقه في الخروج  -1
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اجتنابه، ، والأفضل وتستثنى العين، فلا يفطر بوضع شيء فيها ككحل، أو دواء

 خروجا من خلاف من قال بالفطر فيه.

فلو غسل سواكا، ووضعه بفمه ليستاك، وفيه رطوبة تنفصل، ثم ابتلع ريقه الذي 

 خالطه أفطر.

 ولو أخرج ريقه خارج فمه على غير لسانه، ثم رده مرة أخرى أفطر.

لو بلا لو بالغ فابتلع من الماء شيئا وفويكره له أن يبالغ بالمضمضة، والاستنشاق، 

 فإنه لا يفطر. ،قصد أفطر، وأما لو لم يبالغ وابتلع شيئا بلا قصد

 الوضوء ا بقي بفمه من ماء مضمضةعفى عما دخل جوفه من غبار الطريق، وعم  وي  

 .ه بقدر الإمكانبعد أن يمج  

ثناء الاغتسال، إن لم يتعمده، وكان أويعفى أيضا عن الماء الذي يدخل لباطن أذنه 

 ، لا مباحا.و مندوباالغسل واجبا أ

 السبيلين(في أحد  )والحقنة

ولو أدخل بعض أصبعه في دبره يفطر، وكذا إن أدخلت المرأة شيئا في فرجها 

 .1أفطرت

 مباشرة(عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن  )والقيء

 وهو خروج المني، فإن باشر بلمس، أو قبلة بلا حائل، وأنزل أفطر، وإن كان ثم

 .لم يفطرحائل، 

 كت شهوته.ويحرم على الصائم لمس المرأة أو تقبيلها، إن حر  

 ة(والرد  ، والنفاس، والجنون، )والحيض

 .رفطنه يإأثناء الصيام، ولو للحظة، ف ةولو طرأ أحد هذه الأمور الخمس ،والولادة

فلا  إلا من أفطر بالجنون، ومن أفطر بأحد هذه الأمور العشرة، وجب عليه القضاء،

 عليه.  قضاء

 الفطور( في الصيام ثلاثة أشياء: تعجيل )ويستحب

، لم يحل له أن اجتهاد إن تيقن غروب الشمس، أو ظنه بالاجتهاد، فإن ظنه من غير

 .يفطر

فلو أفطر بعد أن ظن غروب الشمس، ثم بان له أنه أفطر قبل الغروب، وجب عليه 

 القضاء. 

                                                 

ست ا يسمى: تامبون، وكذا الفحص الداخلي بالنسبة للنساء، ومن هذا ما لو غمومن هذا ما يستعمله بعض النساء مم   -1

 جسدها في الماء، فإن الماء يدخل من منفذ خروج الدم عادة، فتفطر. كل
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يقول بعد أن  وأنلم يجد فماء،  تمر، فإنرطب، فإن لم يجد فأن يفطر على  ويسن  

يفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر 

 إن شاء الله.

 )وتأخيرالسحور(

 تزال أمتي بخير ما عجلوا )لالما رواه أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 . السحور(الإفطار، وأخروا 

يسن له التأخير، فإن أكل، ثم شك هل أكل قبل الفجر أم بعده  فإن شك في بقاء الليل لم

لأن الأصل بقاء الليل، ولو تيقن أنه أكل بعد دخول الفجر وجب عليه  ؛صح صومه

 القضاء. 

ويبدأ وقت السحور بعد منتصف الليل، فلو أكل قبله لم يكن سحورا، ويحصل 

 ولوبشربة ماء. السحور بكثير الأكل وقليله،

 الكلام(ر من الهج )وترك

لما رواه البخاري: أن  ؛وهو الكلام الفاحش كالغيبة، والنميمة، والكذب، والشتائم

لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن  )منالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ة، فإن كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا ن  ج   )الصيامكذلك:  ولقوله.شرابه(يدع طعامه أو 

. فإن كان الصيام فرضا قالها مرتين( ل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائميجه

ن الرياء، فإن خافه فليقلها بقلبه.  بلسانه، وكذا إن كان نفلا وأم 

لأنها لا تبطله، مع أنها محرمة ولا تباح  ؛وهذه الأمور ذكرت في مستحبات الصوم

 سواء أكان الرجل صائما أم مفطرا. 

 العيدان(م خمسة أيام: صيا )ويحرم

ا مأي اليوم الأول من عيد الفطر، واليوم الأول من عيد الأضحى، ويحرم صومه

لما رواه مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى  ؛بالإجماع

 الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الأضحى، ويوم الفطر.

 الثلاث(التشريق  )وأيام

لما رواه أبو داود: عن  ؛الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى وهي اليوم

عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها.

 ومن صام هذه الأيام الخمسة أثم، ولم يصح صومه.

 عادة(أن يوافق صوم يوم الشك إلا  )ويكره
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لما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله  ؛1المذهب تحريمه لا كراهته والمعتمد في

وهو يوم الثلاثين  .القاسم(صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا  )منعليه وسلم قال: 

من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية هلال رمضان ليلته، ولكن لم ي علم من رآه، أو شهد 

 .ةشهادتهم، كنساء، وصبيان، وفسق رد  ت   برؤيته من

وأما إن لم يتحدثوا برؤية الهلال ليلته، فلا يكون يوم الشك، بل هو من شعبان قطعا، 

ويجوز صوم يوم الشك عن قضاء، أو كفارة، أو نفل بشرط أن يكون معتادا، كمن اعتاد 

 ثنين، ووقع يوم الشك فيه.صيام يوم الإ

لما رواه  ؛شعبان، إلا إذا كان لسبب أو عادة كما مر ويحرم الصوم أيضا إذا انتصف

 .تصوموا(انتصف شعبان فلا  )إذاالترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 والكفارة(وطء في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء  )ومن

 م بجماعه، وأما إن لم يأثم كمن وطئ وهو مسافر بنية الترخص بالفطروهذا إن أث  

بغير الجماع، ثم جامع، فإنه يأثم، ويجب  الصائم وإن أفطر .ارة لا تجب عليهفإن الكف  

 عليه القضاء، ولكن لا كفارة عليه، والكفارة تجب على الرجل دون المرأة.

 مؤمنة( عتق رقبة )وهي

ا: كأن لم يجدها دون مسافة القصر، أو شرعا: كأن لم يجد ثمنها س  فإن عجز عنها ح  

 له أن ينتقل للصوم، ويجب أن ينوي بعتقها الكفارة.  اجته، فيحل  فائضا عن ح

 متتابعين(لم يجد فصيام شهرين  )فإن

من الأشهر القمرية، ويجب أن ينوي لكل يوم الصوم عن الكفارة، ولا بد من تتابع 

التتابع، وجب عليه أن يستأنف  الأيام، ويقطع التتابع الفطر بسفر، أو مرض، فلو قطع

 جديد، فيعيده مرة أخرى، ولو كان الانقطاع في آخر يوم. الصوم من 

رجى زواله، أو لحقه بالصوم مشقة أو مرض لا ي   ،برومن عجز عن الصوم لك  

 شديدة، جاز له أن ينتقل إلى الخصلة التالية وهي: 

 (مدلكل مسكين  لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )فإن

ن يجوز لهم أخذ الزكاة، أي: ا مم  ويجوز إطعام الفقراء كذلك، ويشترط أن يكونو

 .أحرارا...كما مر    مسلمين

 .بزكاة الفطرة البلد كما مر   ن من غالب قوتما تقريبا، ويكواغر 432والمد يساوي: 

 والمراد بالإطعام التمليك، فيملكهم المد، ولا يكفي أن يعطيهم إياه مطهوا.

، فلو مات، أخرجت عنه، فإن عجز عن الجميع، بقيت الكفارة في ذمته حتى يقضيها

 من رأس مال التركة.

                                                 
 .الكراهة التحريمية، والله أعلم فمراد المصنف -1
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 مد(مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم  )ومن

ا من لم يتمكن، كمن مات في أول يوم من هذا إن كان تمكن من القضاء ولم يقض، أم  

شوال، أو كامرأة حاضت بعد رمضان، وماتت وهي حائض، فلا شيء عليهم، وهذا إن 

 كان فطره بعذر.

ا من أفطر بغير عذر، فيطعم عنه، وإن لم يتمكن من القضاء، ويخرج المد من وأم  

 تركته، وهذا هو القول الجديد.

وأما القول القديم في المذهب فهو: أن أقاربه يصومون عنه، أو أصحابه لكن بإذن 

المفتى به في المذهب، فتكون هذه المسألة من المسائل  أقاربه، وهذا هو القول الأظهر

 يفتى بها على القديم.التي 

مات وعليه  )منوالدليل عليها ما رواه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .وليه(صيام صام عنه 

، والإطعام وعلى هذا القول يتخير الولي بين الإطعام والصيام، ولا يتعين الصيام

 أفضل.

 .وهذا الحكم عام لرمضان وغيره من كل صوم واجب، ككفارة، ونذر

 مدا( إن عجز عن الصوم يفطر، ويطعم عن كل يوم )والشيخ

 وكالشيخ المريض، الذي لا يرجى برؤه.

وهذا بالنسبة للشيخ غير الخرف، وأما من خرف فحكمه كالمجنون، يسقط عنه 

 الصوم، والفدية.

أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا  والمرضعة إن خافتا على أنفسهما )والحامل

 أفطرتا، وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلثعلى أولادهما 

 بالعراقي(

 وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد لم تجب الفدية كذلك.

 ويقضيان(والمسافر سفرا طويلا يفطران  )والمريض

وۡ   مَرهيضًا  مهنكُم  كاَنَ   فَمَن سمح لقول الله تعالى: ؛ولا فدية عليهما
َ
هنۡ   فعَهدَة    سَفَر    علَىَٰ  أ ياَم    م 

َ
  أ

خَرَ 
ُ
 .[184] البقرة سجى أ

يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا يخاف مبيح تيمم، أو ويشترط في المريض أن 

 تحتمل عادة.

 أما المسافر فيشترط لجواز فطره:

 أن يكون سفره طويلا يبلغ مسافة القصر.

 يكون سفره معصية. وألا  
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م الذي يريد أن يفطر فيه، فلو طلع الفجر وهو ويجب أن يجاوز مدينته قبل فجر اليو

قد  لأنه ؛البلد الذي سيسافر منه، لم يحل له الفطر، وإن سافر في أثناء اليومفي ما يزال 

 اجتمع في يومه جانب الحضر وجانب السفر، فغلب جانب الحضر.

الإقامة فيه أربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج، حرم  فإن وصل إلى مكان ونوى

 عليه الفطر.  

 والأفضل أن يصوم في جميع سفره، إن لم يكن الصوم يشق عليه مشقة شديدة.

ر قضاء ما فاته من رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان الثاني، لم ومن أخ  

يسقط عنه القضاء، فيقضي بعد رمضان، ويدفع مع القضاء عن كل يوم أخره فدية، وهي 

 .مد كما ذكرنا

ماع، فيجب فيها فقير واحد مدان، أو أكثر، بخلاف كفارة الج  ويجوز هنا أن يدفع ل

 ستين مسكينا كما ذكرنا هناك.

ولا يجوز قطع الصوم أو الصلاة الواجبة، سواء كان أداء أم قضاء، ويجوز قطع 

 المندوب منهما. 

 1وهو مذكور في المطولات. ،وأما الصوم المندوب فسكت عنه المصنف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ونعدد هنا الأيام التي يستحب صيامها وهي: الإثنين، والخميس، والأيام البيض وهي الثالث عشر، والرابع عشر،  -1

ويستحب الإكثار من الصيام  وال، وتسع ذي الحجة، وعشر محرم.والخامس عشر من الشهر الهجري، وست من ش

 في الأشهر الحرم.
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 فصل في الاعتكاف

 هو لغة: الملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا.و

 بث في المسجد، من شخص مخصوص، بنية مخصوصة.وشرعا: الل  

النبي  )أنوالأصل فيه قبل الإجماع مارواه الشيخان: عن عائشة رضي الله عنها: 

صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر، 

 .بعده(ه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من ولازمه حتى توفا

 مستحبة(سنة  )والاعتكاف

في غيره من الشهور، لكن برمضان أفضل،  مأ ،في كل وقت سواء في رمضان

 فيجب عليه. ،والعشر الأواخر أفضلها، ولا يجب الاعتكاف إلا إذا نذره إنسان

 النية(شرطان:  )وله

بلا عزم من المسجد  وخرج ،ة معينةفإن لم ينو مد .ةضيفإن كان فرضا نوى الفر

 .لزمه تجديد النية ،ثم عادعود 

 ،أما لو نوى مدة معينة كأسبوع مثلا، وخرج خلالها، فإن كان خروجه لقضاء حاجة

 عزم على العود.قد إن لم يكن  لم يلزمه تجديد النية، أو لغيرها وجب التجديد

 المسجد(في  بث)والل  

على قدر الطمأنينة، وأن يكون اعتكافه بمسجد، ولو لمدة وجيزة، بشرط أن تزيد 

 فمن اتخذ في بيته مصلى، وأراد أن يعتكف فيه، لم يصح اعتكافه.

يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو عذر من حيض أو مرض  )ولا

 معه(لا يمكن المقام 

ن الخروج، سواء وهذا إن قيد الاعتكاف بمدة متتابعة، فإن لم ينو التتابع، لم يمنع م

 أو لغيرها. كان لقضاء حاجة

 بالوطء( )ويبطل

رُوهُنَ  وَلاَ سمحلقول الله تعالى: ؛المتعمد نتمُۡ  تبَُشٰه
َ
هى عَكٰهفُونَ  وَأ ده  ف  [187] البقرة سجى ٱلمَۡسَٰجه

 فلو نسي أنه معتكف، ووطئ لم يبطل.

 فإن أنزل بطل، وإن لم ينزل لم يبطل. بشهوة وأما المباشرة

 .1أحكام أخرى تذكر في المطولاتوللاعتكاف 

                                                 
ركعتي  لاةص ن في المسجد قبلعلى أحد مم   لاميبدأ بالس يجلس أو لال بها، فمن ذلك ألاخالإدابه، وعدم لآالتنبه وينبغي لداخل المسجد  -1

في حرمتها، وذلك رعاية لحرمة  فا اختلبجوازها، أو مم  لاف ا وقع الخت مم  يدخل إليه صور إنسان أو حيوان، سواء كانلا تحية المسجد، وأ

جاسة، كالعطورالكحولية وغيرها، وأن يغلق صوت نيدخل إليه  ألا، وحقائبهم مما انتشرت فيه الصور، ولادهأو لابسالمساجد، فلينتبه لم

 ، أو يفتح مقاطع وصور الفاسقين والفاسقات من شياطين الإنس.الله تصدر منه أنغام الموسيقى في بيت مفتوحا الجوال، وليحذر أن يبقيه
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 كتاب الحج

 هو لغة: القصد.

 للنسك. وشرعا: قصد الكعبة

وهو من أركان الإسلام، يكفر جاحده، والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى:

ه  سمح َ هليَۡهه  ٱسۡتَطَاعَ  مَنه  ٱلبَۡيۡته  حهجُّ  ٱلنَاسه  علَىَ وَللّه  [97] عمران آل سجى سَبهيل ا إ
وا   سمح :تعالىلقول الله  ؛ض كذلك في الأظهروالعمرة فر همُّ ت

َ
هه   وَٱلعُۡمۡرَةَ   ٱلحۡجََ   وَأ َ  [196] البقرة سجى  للّه

 الإسلام(وجوب الحج سبعة أشياء:  )وشرائط 

 .ا الكافر الأصلي فلايجب عليه النسك وجوب مطالبة في الدنياأم  

لإسلام، ولو ارتد في ا المرتد فيجب عليه، ولكن لا يصح منه إلا بعد رجوعه لوأم  

 أثناء نسكه بطل نسكه، فلا يكمله، حتى لو رجع إلى الإسلام في الحال.

 وهذه الشروط لوجوب العمرة كذلك.

 )والبلوغ(

منه، ولكن لا يقعان عن حجه  اعتمر صح   فلا يجب النسك على الصبي، فلو حج أو

 .مستطيعا إن كان ين، فيجب عليه أن يحج ويعتمر بعد البلوغالواجب   وعمرته

 )والعقل(

ولا على الصبي الذي لم يميز، ولكن يجوز للولي أن  فلا يجب النسك على المجنون،

 .حرم عنهماي  

فإن أحرم عنهما، وجب أن يحضرهما المواقف الواجبة، ويطوفهما، ويسن 

 إحضارهما المواقف المندوبة، وله أحكام أخرى تذكر في المطولات.

 )والحرية(

منه، ويقعان  ق، لكن لو حج أو اعتمر، صح  من به شيء من الر    على يجب النسكفلا 

صبي حج  ما)أي  لما رواه البيهقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛نفلا، كالصبيله 

 .أخرى(فعليه حجة  ،أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق ةج  فعليه ح   ،ثم بلغ

 والراحلة( الزاد )ووجود

ويمكنه السير إليها من  جته، فمن كان قريبا من مكة،الذهاب والإياب بقدر حا ومؤنة

 غير راحلة، وجب عليه الحج، وإن لم يملك الراحلة.

من عليه نفقته، مدة ذهابه  ومؤنةينه، ويشترط أن تكون هذه الأمور فاضلة عن د  

 .وإيابه، وعن مسكنه
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عه، وكذا به، وجب عليه أن يدفعه للحج، وإن بطلت تجارته بدف جرولو كان له مال يت  

 .إن كانت له أدوات يعمل بها، ولو دفعها لم يملك عملا

ويقاس على وجود الراحلة وجود السيارة، لمن يمكنه الوصول بها إلى مكة، أو 

وجود تذكرة السفر بالطيارة، فلو وجد أحد هذه الأمور بالشروط المذكورة وجب عليه 

 الحج.

 الطريق( )وتخلية

 .أو ماله من الطريق لم يجبنه، فإن خاف على نفسه، أي أم  

لم تجد محرما، أو نسوة ثقات، فإن وجدت وجب عليها إن  ولا يجب على المرأة ما

نت على إن أم   أذن لها الزوج، وإن لم تجد، لم يجب، ولكن يجوز لها أن تخرج وحدها

 ، وهذا كله في النسك الواجب.نفسها

ما لم  ولا مع نسوة ثقات،ها، للمرأة أن تخرج وحد وأما غيره من الأسفار، فلا يحل  

حج، أوعمرة، فإن سافرت من غير  أو نفليكن معها محرم، حتى لو كان سفرها طاعة، 

 ، كانت عاصية، ولم يحل لها أن تترخص بسفرها.بلا ضرورة محرم

 )وإمكان المسير(

وهو أن يكون قد بقي وقت يتمكن به من الوصول لمكة، قبل فوات عرفة، وذلك 

به من دابة، أو سيارة، أو طيارة، ويكون سيره على المعتاد، لا سريعا  بحسب ما يسافر

 فوق العادة.

 النية(الحج أربعة: الإحرام مع  )وأركان

في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام مع عشر ليال من ذي الحجة، 

 .بالحجفلو أحرم في غير هذه الأيام بالحج، انقلب إلى عمرة، والإحرام هو النية 

عند الإحرام: اللهم أحرم لك  ، ويقولأن يلبي مع النية فيقول: لبيك اللهم بحج ويسن  

 شعري، وبشري، ولحمي، ودمي.

للمرأة أن  ويسن أن يغتسل ويتطيب للإحرام، سواء في ذلك الرجل والمرأة، ويسن  

 .ء، وتمسح بها وجههاتخضب يديها بالحنا  

إن لم يكن الوقت من الأوقات التي يكره فيها ويسن أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، 

 الصلاة، وستأتي بإذن الله تعالى محرمات الإحرام بفصل مستقل.

 بعرفة( )والوقوف

 رة ليست منه.م  ون  

زوال شمس يومه، إلى طلوع فجر يوم النحر، ويكفي وقوفه  ووقت الوقوف به: من

 وقتا يسيرا.
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فلو أفاض قبل الغروب، ندب له أن  ويسن أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار،

 يريق دما.

لما رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ؛إذا فاته الوقوف فاته الحجو

 .الحج(فقد أدرك  ،طلوع الفجر عرفة، من جاء ليلة جمع قبل )الحج  

 بالبيت( )والطواف

هٱلبَۡيۡته  وَليَۡطَوَفوُا   سمح: لقول الله تعالى  [29] الحج سجى قه ٱلعَۡتهي ب

 وللطواف فرضا كان أو نفلا سبعة شروط: 

: ستر العورة كسترها في الصلاة، فلو ظهر من المرأة غير وجهها وكفيها أثناء الأول

إعادته، ولا تعيد الطواف  الطواف، لم يحسب ما طافته أثناء الانكشاف، بل يجب عليها

 بأكمله.

أثناء الطواف، ذهب وتوضأ، ثم عاد  : الطهارة من الحدث والنجس، فلو أحدثالثاني

 وأكمل طوافه.

: أن يجعل البيت عن يساره، فيطوف عكس عقارب الساعة، ولا بد أن يكون الثالث

طوافه خارج البيت، فلو دخل من أحد فتحتي الحجر، وخرج من الأخرى، لم يصح 

 طوافه.

إليه فيبدأ من  لم يحسب، حتى يصل : أن يبتدئ بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره،الرابع

 جديد.

مر في  لأنه المتيقن، كما ؛: أن يطوف سبعا، فإن شك بعددها، أخذ بالأقلالخامس

 الصلاة.

 : أن يطوف داخل المسجد، فلا يصح الطواف خارجه.السادس

 : ألا ينوي بطوافه غيره.السابع

 وإن كان الطواف لغيرالحج والعمرة، اشترطت فيه النية كذلك، وللطواف سنن كثيرة

 تذكر في المطولات.

 والمروة(بين الصفا  )والسعي

عليه وسلم استقبل الناس في المسعى وقال:  قطني: أن النبي صلى اللهلما رواه الدار

 شروط:. وله ثلاثة السعي(وا فإن الله تعالى كتب عليكم )اسع  

 : أن يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة.الأول

به إلى المروة مرة، ورجوعه منها مرة : أن يسعى سبعة أشواط، ويعتبر ذهاالثاني

 أخرى.
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: أن يقع سعيه بعد طواف ركن، أو طواف قدوم، لا طواف مندوب، ويجوز الثالث

 أن يتخلل بينهما فصل طويل، غير الوقوف بعرفة. 

 وللسعي سنن كثيرة تذكر في المطولات. 

عتمد جعله المصنف واجبا بناء على قول ضعيف، لكن القول الم خامس ركنوهناك 

، وهو: الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء، وأقله ثلاث شعرات، ركنأنه 

 ومن لا شعر له استحب أن يمر عليه الموسى.يزيلها بأي طريقة، 

 الإحرام(العمرة أربعة:  )وأركان

فينوي الإحرام بالعمرة، ويجوز أن يحرم بالعمرة في أي يوم من أيام السنة، فلا 

 الإحرام بالحج.في  مر   تي بالإحرام هنا كل ماتختص بوقت، ويأ

 القولين(، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد )والطواف

 وهو القول المعتمد كما ذكرنا في أركان الحج، ويأتي بالطواف والسعي والحلق هنا

 ما ذكرناه في الحج، ويشترط أن يرتب بين هذه الأركان.

 ياء(أشالحج غير الأركان ثلاثة  )وواجبات

وسيأتي الفرق بين الأركان والواجبات في آخر فصل محرمات الإحرام بإذن الله 

 تعالى.

وقد ذكر المصنف من الواجبات ثلاثة، وهي في الأصح خمسة، سأذكرها بإذن الله 

 فيما سيأتي.

 الميقات(من  )الإحرام

قبل أن  أو قبله، فمن جاوز الميقات، دون أن يحرم، وهو مريد للنسك، ولم يرجع إليه

 .يبدأ بشيء من أعمال النسك، لزمه الدم، سواء كان عامدا، أو ساهيا

 ولو عاد قبل أن يبدأ بعمل من أعمال النسك، لم يجب عليه شيء. 

 والحج والعمرة في هذا سواء.

ومن كان من أهل مكة، وأراد أن يحرم بالحج، أحرم منها، أو بعمرة، وجب عليه أن 

ل ، ثم يعود إلى الحرم، ولو لم يخرج إلى الح  ل  م بالح  ر  ح  ي  يخرج عن الحرم ولو خطوة، ف

 لزمه الدم.

 ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم:  وأما المواقيت فهي

 الحليفة. ولأهل المدينة: ذ

 ولأهل الشام: الجحفة.

 ولأهل نجد: قرن المنازل.
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، ممن أراد هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن) وقال:ولأهل اليمن يلملم، 

 (.من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكةالحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، ف

مكان وهو ليس من أهله، وأراد أن يعتمر، فميقاته هو ميقات أهل هذا  ومن أقام في

 المكان.

 الثلاث(الجمار  )ورمي

 ل الإنسان منوالرمي رميان: رمي يوم النحر لجمرة العقبة، وهذا الرمي لا يتحل  

حرامه التحلل الكامل حتى يأتي به، أو ببدله، وهو الذبح إن فاته الرمي، ويدخل وقته من إ

 نصف ليلة النحر، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

 .والرمي الثاني: رمي أيام التشريق

شمس، كل يوم إلى الجمرات الثلاث، بشرط أن يرتب بينها، الفيرمي بعد زوال 

 .مرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبةفيرمي أولا الج

يرتب، بأن يرمي أولا  فلو ترك الرمي يوما جاز أن يتداركه باقي الأيام، بشرط أن

 .فيرمي عن اليوم الثاني مرتبا ،ثم يعود مرة أخرى للجمرة الصغرى عن اليوم المتروك،

بيده، ويقصد المرمى، ويتيقن من  في كل مرة لكل جمرة سبع حصيات ويرمي

 عها به.وقو

ولا بد أن يرمي بنفسه، إلا أن يعجز لمرض لا يرجو الشفاء منه قبل انتهاء مدة 

 فيجوز حينها أن يوكل من يرمي عنه. الرمي،

مي عنه، لم تلزمه الإعادة.  ولو شفي بعد أن ر 

 )والحلق(

 وليس بواجب. ،وقد ذكرنا في أركان الحج أن الحلق ركن في الأظهر

 ها من السنن فهي ثلاثة:ها المصنف وعد  وأما الواجبات التي أغفل

 نصف الليل الثاني من ليلة النحر. في: المبيت بمزدلفة، ولو للحظة، الأول

لما رواه البخاري: عن ابن عمر رضي الله  ؛: المبيت بمنى ليالي أيام التشريقالثاني

 عليه عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله

 وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل السقاية، فأذن له. 

 ذلك على أنه لا يجوز لغير المعذور تركه. فدل  

ويشترط أن يوجد معظم الليل بها، ويجوز ترك مبيت الليلة الثالثة، ورمي يومها، 

ياتهما ، وكان قد بات الليلتين قبلها، أو ترك بلمن ترك منى قبل غروب شمس اليوم الثاني

 لعذر.
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لما رواه الشيخان: عن ابن عباس  ؛: طواف الوداع، لغير الحائض والنفساءالثالث

رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه قد خفف عن 

المرأة الحائض. وهذا الطواف ليس من مناسك الحج والعمرة، بل هو واجب مستقل 

 فتجب فيه النية.

 العمرة(الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على  )وسنن

 .بأفعال العمرة بأن يحج، ثم يخرج من الحرم لأدنى الحل، فيحرم من جديد ثم يأتي

بهذه الصورة،  لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج   ؛رانوهو أفضل من التمتع والق  

 وأما كيفية التمتع والقران فتذكر في المطولات.

 )والتلبية(

 .ن في الحج: من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتكبيروتكو

كما رواها الشيخان: عن  وفي العمرة: من حين يحرم إلى أن يشرع بالطواف، وهي

النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك 

 والملك، لا شريك لك.

 ى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.إن رأف

 القدوم( )وطواف

لقول عائشة  ؛ولا يسن لغيره ويسن فقط للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة،

رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ 

 ثم طاف بالبيت.

 بمزدلفة( )والمبيت

 الصحيح وجوبه.وقد مر معنا أن 

 الطواف( )وركعتا

سواء كان الطواف فرضا، أو نفلا، ويستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم 

هما خلف لما جاء في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم صلا   ؛جريستطع ففي الح  

 والإخلاص. ،ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون .(خذوا عني مناسككم)المقام وقال: 

 الوداع( ى، وطوافبمن )والمبيت

 وقد مر معنا أنهما واجبان.

 المخيط(الرجل عند الإحرام عن  )ويتجرد

 المراد بالمخيط هنا: المحيط بالأعضاء، كالسروال والقميص، لا ما فيه خيط.

 أبيضين( ورداءإزارا  )ويلبس

 وهذا مستحب.



141 

 

 فصل في محرمات الإحرام

 المخيط(أشياء: لبس  عشرةعلى المحرم  )ويحرم

 .ه بأزراركما قلنا: المحيط بالأعضاء، ويحرم عليه ربط الرداء حوله، أو زر   وهو

لما رواه البخاري:  ؛لا يسقط كيوأما الإزار فيجوز أن يربطه، أو يشد عليه حزاما 

المحرم من الثياب؟ فقال: )لا تلبسوا  سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس أن رجلا

العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان  القميص، ولا السراويلات، ولا

ه الزعفران أو الورس، تلبسوا شيئا مس   ين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولافليلبس الخف  

 .القفازين(ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس 

ما حرم لبسه، جاز له أن يلبسه من غير فدية، فإن وجد غيره، وهو  فإن لم يجد غير

 ر خلعه بلا عذر لزمته الفدية.بس له وجب خلعه في الحال، فإن أخ  لا

 المرأة(الرأس من الرجل، والوجه من  )وتغطية

ساترا، فلو استظل الرجل بشيء، أو وضع يده على رأسه، أو وضعت المرأة  عد  بما ي  

 .يدها على وجهها، لم يحرم ذلك لأن اليد لا تعد ساترا في العادة

 يها بكميها.ازين، ويجوز لها أن تستر كف  ف  لك لبس الق  ولا يحل للمرأة كذ

جهل، أو نسيان، فلا شيء  ولو لبس الرجل، أو المرأة، ما يحرم عليهما لبسه عن

 عليهم.

 بالدهن(الشعر  )وترجيل

ولو علم أن شعره سيتساقط بالتمشيط الترجيل هو التمشيط، وهو مكروه للمحرم، 

 حرم.

با أو غير مطيب، وسواء م، سواء كان الدهن مطي  ا دهن شعر الرأس فهو حراوأم  

 بعده الرجل والمرأة. وما يأتي ذلكدهن بعضه أو كله، وله دهن سائر جسده، وسواء في 

 )وحلقه(

هقُوا   وَلاَسمح: لقول الله تعالى ؛أو إزالته بأي وسيلة  .[196] البقرةسجىمَحهلهَُ  ٱلهَۡدۡيُ  يَبۡلغَُ  حَتَىٰ  رءُُوسَكُمۡ  تَحلۡ

سواء كان عامدا، أو ناسيا،  في ذلك شعر الرأس والجسد، وتجب فيه الفدية،وسواء 

 وحده لم يكن عليه شيء.ثم، ولو سقط شعره لكن الناسي لا يأ

 الأظافر( )وتقليم

 فله إزالته. ،سواء العامد، والساهي، إلا إذا انكسر أظفره

 )والطيب(
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اهلا تحريمه، فلا شيء ب ناسيا لإحرامه، أو جإن كان قاصدا استعماله، فلو تطي  

إن كانت  ،عليه، وسواء استعمله في جسده أو ثوبه، أو أكله، فيحرم أكل الزعفران

 رائحته باقية، ويحرم استعمال الصابون المعطر في الرأس والجسد. 

لم يحل له أن يلبسه مرة أخرى، ولا يحل له أن  ولو خلع ثوبه المعطر وهو محرم،

 عليه.ينام على ثوب معطر، أو يجلس 

 الصيد( )وقتل

الحيوان إما أن يكون مأكولا، أو غير مأكول، فأما غير المأكول فلا شيء بقتله، وأما 

 .بحريا، جاز قتله وصيده ، فإن كانبريافإما أن يكون بحريا، أو  المأكول

، حرم صيده وقتله، وحشيا، أو مستأنسا، فإن كان وحشياوأما البري فإما أن يكون 

 .سا، وإن كان مستأنسا جاز ذلكحتى لو صار مستأن

، وهو ما يطلق عليه اسم والوحشي: كالبقر الوحشي، والحمار الوحشي، والإوز

 الصيد.

حهلَ  سمحوذلك لقول الله تعالى:  ، والحصان،كالنعم، والدجاجنسي: والإ
ُ
  ٱلبَۡحۡره  صَيۡدُ  لكَُمۡ  أ

ا وَطَعَامُهُۥ ه   لكَُمۡ  مَتَعٰ  هلسَيَارَة همَ  وَل ه  صَيۡدُ  ليَۡكُمۡ عَ  وحَُر  ا   دُمۡتمُۡ  مَا ٱلبۡرَ  هليَۡهه   ٱلذَهيٓ   ٱلَلَّ   وَٱتَقُوا   حُرُم  تُحۡشَرُونَ   إ
 سواء كان عامدا أو ساهيا. وتجب فيه الفدية [96] المائدة سجى ٩٦ 

 النكاح( )وعقد

مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا  لما رواه ؛سواء كان لنفسه، أو لغيره

 .ينكح(ح المحرم ولاينك

 ولم يعتد به. ،فإن عقد اعتبر العقد فاسدا

 )والوطء(

شۡهُر    ٱلحۡجَُّ  سمح لقول الله تعالى:
َ
ه   أ دَالَ  وَلاَ فسُُوقَ  وَلاَ رَفثََ  فلَاَ ٱلحۡجََ  فهيههنَ  فرَضََ  فَمَن مَعۡلوُمَتٰ    جه

هى  الجماع.  :والرفث هو [197] البقرة سجى ٱلحۡجَ ه  ف

مد العالم بالتحريم، فتجب عليه الفدية، ولا تجب على المرأة ويحرم من العا

 ة.وءالموط

 بشهوة( )والمباشرة

 .كلمس، وقبلة، فيحرم عليه، سواء كان بحائل، أو بغير حائل

لم تجب  فإن كانت بغير حائل، وجبت الفدية أنزل أو لم ينزل، وإن كانت بحائل،

 .الفدية مطلقا، وإن كان الفعل حراما

 مس بلا شهوة فجائز.وأما الل  
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 (الفدية جميع ذلك )وفي

 أن يكون ذهاب تمييزه بمحرم لاالمميز، إ تجب مطلقا على غير لاوسيأتي بيانها، و

 فتجب.  نكالسكرا

حرام وكان الإما من محرمات حر  ي بسكره فإن فعل م  وأما المميز والسكران المتعد  

 والطيب، والوطء، ودهن الرأس، يحرم لبسها فعله من باب الترفه كلبس الثياب التي ما

، لافعلها جاه نبالتحريم، وأما إ إن فعلها عامدا عالما لايجب فيها الفدية إ لاماته، فومقد  

 شيء عليه.   لاأو ناسيا، ف

، كإزالة الشعر، أو الظفر، أو قتل الصيد فتجب تلافلإوإن كان ما فعله من باب ا

 ما أو جاهلا.أو ساهيا، عال عليه الفدية سواء كان عامدا

 ينعقد(إلا عقد النكاح فإنه لا )

 كالعدم فلا يؤبه له. لأنه لفساده كان ؛وسيأتي بيانها، وإنما لم تجب بعقد النكاح

 الفرج(يفسده إلا الوطء في  )ولا

ل ، العالم بالتحريم، سواء أنزل أو لم ينزل، إن كان وطؤه قبل التحل  مميزمن العامد،ال

 .الأول

 ولكن تجب الفدية شاة. يفسد، وإن كان بعده، لم

 : تانفائد

   يكون  فالأصغر لان أصغر وأكبر،ل واحد، وأما الحج فله تحل  العمرة لها تحل

بعد أن يعمل اثنين من: الحلق، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة، فإن عمل 

بعمله  الأكبرل التحلل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا الوطء، ويتحل  

 ث، ويحل له بعده الوطء.الثال

  لا فرق عند الشافعية بين البطلان والفساد، إلا في مسائل معدودة، منها

ة، ولا يفسد إلا بالوطء قبل الحج، فيفرق بين بطلانه وفساده، فلا يبطل إلا بالرد  

ه، وأما وبطلانه يقطعه، فلو عاد المرتد للإسلام فورا، لا يتم   ل الأول،التحل  

 ليه إتمامه، والله أعلم.بالإفساد فيجب ع

 بالفساد(يخرج منه  )ولا

مندوبا،  ونسكه واجبا أ ه، ثم يجب عليه القضاء، سواء كانبل يجب عليه أن يتم  

 .ينإن كانا محرم   والموطوءويجب القضاء على الواطئ 

، ولا يؤخر الحج عن السنة التالية، مطلقاوالقضاء على الفور، فلا يؤخر العمرة 

 يحرم في قضائه من المكان الذي أحرم منه في أدائه.ويجب عليه أن 

 والهدي(ل بعمل العمرة وعليه القضاء فاته الوقوف بعرفة تحل   )ومن
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ر حص  سواء فاته بعذر، أو بغير عذر، وسواء كان حجه واجبا، أو مندوبا، إلا أن ي  

عمرة، ل من غير م من جميع الطرق المؤدية إليه، فهذا يتحل  بأن يمنع من دخول الحر  

 شاة، ثم يحلق، وينوي في ذبحه وحلقه التحلل، ولا يجب القضاء عليه. ويذبح

لها، سواء كان نسكها واجبا، أو زوجها، جاز له أن يحل   وإذا أحرمت المرأة بغير إذن

 إلا أن يتضيق الوجوب عليها.مندوبا، 

 ب.ل ابنه، أو ابنته من النسك المسنون لا الواجولأحد الأبوين كذلك أن يحل  

 دي الواجب بالفوات بإذن الله تعالى.وسيأتي بيان اله  

 به( ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي )ومن

 .بعد سنين، حتى لو نكح قبل أن يأتي به، كان نكاحه باطلا ولو

وأما المرأة الحائض، فإن كانت من بلد بعيد عن مكة، ولا تجد من ينتظرها هناك، 

يدة، سافرت مع رفقتها، ثم إذا وصلت إلى محل لا يمكنها وخافت على نفسها لو بقيت وح

الرجوع منه، تحللت كالمحصر، واستباحت جميع المحظورات، ويبقى الطواف في 

 ذمتها حتى تأتي به.

 الدم(لزمه  اترك واجب )ومن

 أو بدله، وسيأتي بيان ذلك، ويأثم بتركه إن لم يكن معذورا.

 شيء(ترك سنة لم يلزمه  )ومن

لأفضل للإنسان الذي يخاف من عارض يمنعه من إتمام الحج، أن يشترط في : افائدة

ل  ي حيث ح   حبستني.. بحيض، أو مرض أو غيره مما يخافه. إحرامه فيقول: م 

 ولا بد أن تقترن نية الاشتراط بنية الإحرام.

ل بنية التحلل مع الحلق، فإن شرط فإن اشترط، ثم طرأ المانع الذي اشترط له، تحل  

 ح، وجب عليه كذلك عند التحلل. الذب
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 صل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامهاف

 نسك(الواجبة في الإحرام خمسة دماء: أحدها الدم الواجب بترك  )والدماء

 ل بعمرة.أي واجب من واجبات الحج، ومثله دم فوات الحج، والتحل  

 شاة(على الترتيب:  )وهو

بع بدنة، ويشترط بع بقرة، أو س  ها سنتان، أو س  ة معز لجذعة ضأن لها سنة، أو ثني  

 أن تكون سليمة من العيوب.

 أهله(لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى  )فإن

يبدأ بالصيام قبل إحرامه،  ، ولا يجوز أنالحرمويعتبر وجود الشاة وعدمها في 

يتابع بينها، وأما الأيام السبعة  أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة، وأن ويسن  

فيصومها بعد أن يرجع إلى وطنه، إن لم يكن من أهل مكة، ولا يجوز له أن يصومها في 

 .طريقه لوطنه

ق بين صيامها ولو لم يصم الأيام الثلاثة بالحج، قضاها ببلده، ووجب عليه أن يفر  

 وطنه من الحج. وصيام الأيام السبعة مدة أربعة أيام، مع قدر مدة رجوعه إلى 

 .ولو كان المتروك رمي الجمرات، فيجب عليه الدم إن ترك ثلاث حصيات أو أكثر

تقريبا،  اغرام (432)فإن ترك حصاة، لزمه التصدق بمد من الطعام فقط، وهو: 

 .وإن ترك حصاتين، لزمه مدان

يت وكذلك المبيت بمنى، فإن ترك مبيت يوم، فعليه مد، أو مبيت يومين فمدان، أو مب

 ، فعليه دم.ةالأيام الثلاث

 والترفه(: الدم الواجب بالحلق )والثاني

وله ثمانية أسباب: إزالة الشعر، وقلم الأظافر، ولبس ما يحرم لبسه على المحرم، 

ل الثاني، والجماع الثاني ل الأول وقبل التحل  ودهن الشعر، والتطيب، والجماع بعد التحل  

 اشرة.لمن فسد حجه بجماعه الأول، والمب

على التخيير: شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة  )وهو

 مساكين(

هقُوا   وَلاَ سمحلقول الله تعالى: هۥ  ٱلهَۡدۡيُ  يَبۡلغَُ  حَتَىٰ  رُءُوسَكُمۡ  تَحلۡ وۡ  مَرهيضًا مهنكُم كاَنَ  فَمَن مَحهلهَُ
َ
 ٓۦ أ ههه   ب

ى ذ 
َ
هن أ ههۦ م  سه

ۡ
هن ففَهدۡيةَ   رَأ يَ  م  وۡ  ام  صه

َ
وۡ  صَدَقةَ   أ

َ
ِۚ  أ   [196] البقرة سجىنسُُك 

ولما رواه الشيخان: ما جاء في حديث كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه 

قال: نعم.  (أيؤذيك هوام رأسك؟)الحديبية وقد تناثر القمل على وجهه فقال له:  وسلم في
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قا من الطعام على ستة ر  احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ف  )قال: 

 (.مساكين

 وقيس بالحلق غيره. 

ولا يجب الدم بإزالة الشعر، إلا إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر، من مكان واحد، بوقت 

 .واحد

فإن أزال أقل من ثلاثة، أو من أماكن متفرقة، أو بأوقات متفاوتة، وجب بإزالة كل 

 شعرة التصدق بمد فقط، ومثله قلم الأظافر.

أتمت السنتين، وأن  اأتمت السنة، أو معز اختار الدم، فلا بد أن تكون الشاة ضأنفإن ا

تكون سليمة من العيوب، وإن اختار الصيام، جاز له التفريق بين أيامه، وإن اختار 

( 864تقريبا، والنصف صاع يساوي: ) ا( غرام5184) ق فالثلاثة آصع تساوي:التصد  

 غراما تقريبا.

 شاة(اجب بالإحصار، فيتحلل ويهدي : الدم الو)والثالث

وا   سمح لقول الله تعالى: همُّ ت
َ
هه  وَٱلعُۡمۡرَةَ  ٱلحۡجََ  وَأ َ رۡتُمۡ  فإَهنۡ  للّه حۡصه

ُ
 [196] البقرة سجى ٱلهَۡدۡيه  مهنَ  ٱسۡتَيۡسَرَ  فَمَا أ

فإن لم يجد شاة في محل إحصاره، أو عجز عن ثمنها، تصدق بقيمتها طعاما، فإن 

 الطعام يمكنه شراؤه بقيمة الشاة، ثم يصوم عن كل مد يوما،ا من كم مد   رعجز، قد  

 ويصوم كذلك عما بقي من الكسور كالنصف والربع.

ا له مثل : الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد مم  )والرابع

ق به، أو صام عن كل مد مه واشترى بقيمته طعاما وتصد  م، أو قو  أخرج المثل من النع  

 ا(يوم

ويقصد بالمثل ما يشابهه أو يقاربه في صورته، فإن قتل نعامة وجب فيها بعير، وإن 

 .قتل بقرة وحشية، أو حمارا وحشيا ففيه بقرة، وفي الأرنب معز لم تبلغ سنة

ويعتبر في الصغير الصغير، وفي الكبير الكبير، وفي الذكر الذكر، وفي المعيب 

 لمطولات.له مثل في ا المعيب، وهكذا، ويذكر ما

 ا لا مثل له أخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مد يوما( كان الصيد مم   )وإن

فإن لم يكن له مثل، ولكن نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا فيه بشيء، 

 ا شاة.هاعتبر حكمهم، كحكمهم بأن الحمامة في

هَا سمح: ىل في هذه المسألة قول الله تعالوالأص يُّ
َ
يۡدَ  تَقۡتلُوُا   لاَ ءَامَنوُا   ينَ ٱلذَه  يََٰٓأ نتمُۡ  ٱلص 

َ
ه  وَأ   حُرُم 

ا مهنكُم قَتَلهَُۥ وَمَن هد  تعََم  هثۡلُ  فجََزَاءٓ   مُّ هههۦ يَحۡكُمُ  ٱلنَعَمه  مهنَ  قَتلََ  مَا م  هنكُمۡ  عَدۡل   ذَوَا ب َۢا م    ٱلكَۡعۡبةَه  بَلٰهغَ  هَدۡيَ
وۡ 

َ
وۡ  مَسَٰكهينَ  طَعَامُ  كَفَرَٰة   أ

َ
ٰ  عَدۡلُ  أ هكَ ذَ ا ل يَام  هيَذُوقَ  صه ه ۦ  وَباَلَ  ل  مۡرهه

َ
 [95] المائدة سجى  أ
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: الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب: بدنة، فإن لم يجدها فبقرة، )والخامس

واشترى بقيمتها طعاما  م البدنةفإن لم يجدها فسبعة من الغنم، فإن لم يجدها، قو  

 يوما(وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد 

جوز أن ينتقل لشيء حتى يعجز عما قبله، ولو وجد بعض الطعام، دفعه وصام فلا ي

 عن الباقي، والمراد بالبدنة: الجمل أو الناقة.

 بالحرم(يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا  )ولا

َۢا سمح عالى:تلقول الله  ؛ت معناالدماء وبدائلها التي مر   هذه : كل  بالهدي المراد  بَلٰهغَ   هَدۡيَ
  [95] المائدة سجى ٱلكَۡعۡبةَه  

ويستثنى من ذلك دم الإحصار، فإنه يذبح في مكان الإحصار، ويوزع على المساكين 

 .هناك

أو الفقراء، ولا  من المساكينيجب أن يوزع على ثلاثة أو أكثر  الأحوال، وفي كل  

 .أو مكان الإحصار ،أو الطعام عن الحرم ،يجوز أن ينقل اللحم

يه نفقتهم، كزوجته، أن يأكلوا من اللحم أو الطعام ولا يجوز له، ولا لمن تجب عل

الذي وجب عليه، والطعام الواجب هنا كالواجب في زكاة الفطر، ويدفع لمن يجوز دفع 

 الزكاة إليهم.

 شاء(أن يصوم حيث  )ويجزئه

 .إن وجب الصوم عليه

 ويجب بصومه هذا تبييت النية قبل الفجر، وتعيين الصوم.

 والمحرم في ذلك سواء(  ل  ح  م، ولا قطع شجره، والم  يجوز قتل صيد الحر )ولا

لما رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن  ؛وقد حرم ذلك بالإجماع

ه إلا ممن ت  قط  ، ولا تلتقط ل  2ر صيدهنف  ، ولا ي  1د شجرهعض  هذا البلد حرام بحرمة الله، لا ي  

ا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: ( قال العباس: ي3ختلى خلاهها، ولا ي  ف  عر  

 الإذخر(. )إلا

مر في دم قتل الصيد، سواء كان القاتل محرما أم  فمن قتل صيده، وجب به ما

 أو بيعه. ،الصيد ميتة لا يحل أكله ويصيرحلالا، 

ومن قطع منه شجرة كبيرة، وجب فيها ذبح بقرة، أو صغيرة فشاة، وهذا إن كانت 

 رطبة غير مؤذية. الشجرة 

                                                 
 لا يعضد أي: لا يقطع. –1
 ينفر أي: لا يثار ليصاد. لا – 2
 يختلى خلاه أي: لا يقتلع حشيشه الرطب. لا – 3
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م قطعه، وإن كان يابسا، جاز قطعه، لا قلعه من وأما الحشيش فإن كان رطبا، حر  

 أصله إن كان يستخلف، فإن كان أصله ميتا كذلك جاز قلعه.

 وأما النبات الذي يزرعه الناس، كالقمح، والشعير، وغيره، فيجوز قطعه مطلقا.

 لا ضمان فيه. كمكة، ولكن ونباتهاويحرم أيضا صيد المدينة 

 : فائدة

لقوله: )من  ؛يسن لمن فرغ من الحج أو العمرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

زار قبري وجبت له  )من قوله صلى الله عليه وسلم:. وجفاني(حج ولم يزرني فقد 

 .شفاعتي(

 

 

 جريةه 1424من شهر رجب سنة:  والعشرينانتهى شرح ربع العبادات ليلة الخميس: الثاني 

 ميلادية. 2003الموافق: الثامن عشر من شهر سبتمبر )أيلول( سنة 

 ليلا. والربعفي تمام الساعة الواحدة 

 أن يجعله ذخرا لنا يوم الدين، ونسأله ،على ما وفقنا إليه من كتابة هذا الشرح وعلافنحمده جل 

 ويوفقنا لإتمامه، يرده علينا، ولايتقبله منا  وأن

 دلله رب العالمين.دعوانا أن الحموآخر

 أجمعين. وصحبه آله وعلىعلى النبي الأمي  وسلمالله  وصلى
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 كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

 البيع لغة: مقابلة شيء بشيء.

 وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.

حَلَ  سمح عالى:توالأصل في مشروعيته قبل الإجماع قول الله 
َ
ۡ   ٱلَلُّ   وَأ هبوَٰا ه   وحََرَمَ   يۡعَ بَ ٱل  سجى ٱلر 

 [275] البقرة
 ولم يذكر المصنف أركان البيع وشروطه، فسنذكرها باختصار، فأما أركانه فثلاثة:

 : وهو البائع، والمشتري.عاقد -1

 : وهو الثمن، والمثمن.عليه معقود -2

 : وهي الإيجاب والقبول.صيغة -3

دلالة  التملكما دل على دلالة ظاهرة، والقبول:  التمليكفالإيجاب: ما دل على 

 ، أو كناية. صريحاظاهرة، سواء كان اللفظ 

هي اللفظ الذي يحتمل البيع وغيره، كخذه، أو هو لك بكذا، ويشترط لصحة  والكناية

 العقد بها النية.

 وشروطهما: 

   يطول الفصل بينهما، أو يتخللهما كلام أجنبي.ألا  

   منهما الآخر. وأن يسمع كل 

 ،بما لا يقتضيه. قأو يعل   وألا يؤقت العقد 

 .وأن يتوافق الإيجاب والقبول 

 .وأن تبقى الأهلية، والرضا إلى تمام العقد 

ف ويصح البيع بالكتابة مع النية، وبالإشارة من الأخرس، وممن لا يحسن لغة الطر  

 الآخر.

، وهي الشراء بمعرفة الثمن دون إيجاب وقبول، فهي وإن كانت بيع المعاطاةوأما 

اختاروا  ي، والبغوي رحمهم اللهندنا في المذهب، إلا أن الإمام النووي، والمتول  باطلة ع

 بيعا. ه الناسانعقاد البيع بها في كل ما يعد  

وعلى القول ببطلانها فلا مطالبة بها في الآخرة لكونها مبنية على الرضا، وإن 

اسب في الآخرة على طولب بها في أحكام الدنيا، إلا أن يعتقد المتعامل بها حرمتها، فيح

 انتهاكه الحرمة، لا على المال المأخوذ بها.

 فهي:  العاقدا شروط وأم  

 .أن يكون بالغا 
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  .عاقلا، إلا السكران المتعدي بسكره، فيصح عقده مع سكره 

  .غير محجور عليه 

  .غير مكره إلا أن يكون إكراهه بحق 

 ذمة فلا.بصيرا إن كان البيع معينا؛ لوجوب رؤيته، فإن كان في ال 

  وأن يكون مسلما إن كان المبيع مصحفا، أو كتاب حديث ونحوه، أو عبدا

نا .ؤمسلما، وألا يكون حربيا إن كان المبيع سلاحا، ولا يكفي أن يكون م    م 

ا شرط البلوغ فهو وإن كان متفقا عليه في المذهب، إلا أن الفقهاء المتأخرين أفتوا فأم  

 يزه لعموم البلوى بذلك، بشرط إذن الولي.بجواز بيع غير البالغ بشرط تمي

ومنهم من أجازه مطلقا في الأمور اليسيرة، بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن، 

 وإلحاقا له ببيع المعاطاة، والله أعلم.

وأما المعقود عليه، فإما أن يكون الثمن والمثمن فيه نقدين، أو عينين، أو أحدهما نقدا 

 صنف بعض شروطهما فقال:والآخر عينا، وقد ذكر الم

 )والبيوع ثلاثة أشياء: 

 .بيع عين مشاهدة، فجائز 

  وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف

 به.

 )وبيع عين غائبة لم تشاهد، فلا يجوز 

فتكفي رؤيته ولو  معيناأول شرط في المعقود عليه هو العلم به للعاقدين، فإن كان 

 لا يتغير عادة. امم   قبل العقد، إن كان

 وتكفي رؤية بعضه إن دل على باقيه. 

 وضابط الرؤية زوال الغرر عن المبيع، فتختلف باختلافه.

 .ببيع الغائبفإن لم يره أحد العاقدين، فلا يجوز بيعه في الأظهر، وهو المعبر عنه 

والقول الآخر يجوز بيعه، بشرط وصفه بذكر جنسه، ونوعه، وقدره، ويكون 

ي الخيار عند الرؤية، وهذا القول هو معتمد المذاهب الثلاثة، وفي هذا تيسير للمشتر

 على الناس، والله أعلم.

، فلا تجب رؤيته، بل الواجب العلم به بمعرفة الذمة، بل كان في معيناوإن لم يكن 

قدره ووصفه، وتعيين أحد العوضين في المجلس، فإن كانا ربويين وجب التقابض كذلك 

 وإلا فلا يجب. تي،على ما سيأ

 الشرط الثاني: طهارة عينه، وقد ذكره المصنف بقوله: 

 )ويصح بيع كل طاهر(
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والميتة، وجلدها قبل دبغه، ولا المتنجس الذي  فلا يصح بيع العين النجسة، كالكلب،

 لا يمكن تطهيره. 

وأما المتنجس الذي يمكن تطهيره، فيجوز بيعه قبل تطهيره، إلا أن يكون ماء  

 ؛ فلا يجوز بيعه قبل تطهيره، فإن طهر جاز.تنجس

وهذا إن كان النجس مقصودا في البيع، أما إن كان تابعا، فيجوز بيعه، كمن باع 

 يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع.أرضا قد سمدت بنجاسة؛ لأنه 

والأعيان النجسة كالكلب، والسرجين، والعطور المحتوية على الكحول، وغيرها من 

 إنسان دون آخر. ور النجسة لا تملك شرعا، بل يختص بهاالأم

وطريقة نقل الاختصاص فيها هي: رفع اليد عن الاختصاص بها، مقابل التنازل عن 

ثمن معين، ولا يسمى ذلك بيعا، فلا تجري عليه أحكام البيع الأخرى، من خيار شرط، 

 ورد بعيب، وغيرها من الأحكام، والله أعلم.

 الشرط الثالث:

 به( نتفع)م

فإن كان المبيع غير منتفع به لقلته، كحبتي رز، أو لخسته كالحشرات، والسباع التي 

لا يصطاد بها، أو لانعدام منفعته شرعا مطلقا، كالأصنام والتصاوير المجسمة، 

وكالخمر، وآلات المعازف واللهو، وغيرها من الأمور التي يحرم استعمالها على أي 

 ولا شراؤها، ولا اقتناؤها.  ،وجه كان، فلا يجوز بيعها

وأما الفرش، والأواني والأمور الممتهنة التي رسم عليها صور الحيوانات؛ فيجوز 

ق ونحو ذلك فلا ا إن اشتريت لتعل  بيعها وشراؤها إن كانت ستستعمل بما يمتهن، وأم  

 يجوز، ويحرم فعلها، وطلب فعلها بكل حال. 

 وصنعها، إلا أنه يجوز بيعها. ؤهاوأما أواني الذهب والفضة، فيحرم اقتنا

وأما بيع ما يجوز استعماله في حال دون حال، فإن علم البائع أو ظن أن مشتريه 

سيتصرف فيه تصرفا يفضي إلى معصية، حرم عليه بيعه، وإن شك، أو توهم؛ كره، مع 

 صحة البيع في الحالتين، لكون الحرمة ليست من اختلال شرط أو ركن.

 الشرط الرابع:

 ملوك()م

 1لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا بيع إلا فيما تملك(.

والمراد بالملك الولاية على المال، سواء كانت الولاية بملك، أو وكالة، أو وصاية، 

 جد، ونحوه؛ فإن لم يكن له عليه ولاية كان البيع باطلا. أو ولاية أب، أو

                                                 
 (2190أبو داود ) -1
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قبل أن يقبضه، فإن قبضه  شتراهولا بد أن يكون الملك تاما، فلا يصح أن يبيع ما ا

 صار ملكه تاما، فيتصرف فيه كما يشاء، وكالبيع في هذا غيره من المعاملات.

وهناك شرط خامس لم يذكره المصنف، هو: القدرة على تسليم المبيع، فهو شرط ما 

لم يكن المشتري قادرا على استلامه، فإن كان قادرا جاز، وذلك كمن باع شيئا مغصوبا 

قادر على انتزاعه من الغاصب، فيصح البيع؛ لأن الاستلام ممكن، وإن امتنع لإنسان 

 التسليم.

 م إلى قسمين: والقدرة على التسليم تنقس

لنا، وكما لو كان الشيء غير قابل للقسمة، بحيث إنه لو ، وهي كما مث  حسيةقدرة  -1

لا يمكن تسليم قسم لفقد قيمته، كنصف معين من صحن، أو حقيبة، فلا يصح بيعه؛ لأنه 

 هذا النصف إلا بفصله، وفصله يؤدي إلى فقد قيمته.

 أما لو باع نصفه شائعا، فيصح، ويكون تسليمه بقبض العين كاملة.

، وهي كما لو رهن عينا، ثم أراد أن يبيعها بغير إذن المرتهن، فلا شرعيةو -2

 يصح؛ لأن تسليمها ممتنع شرعا. 

 يميز، فلا يصح؛ لعدم جواز التفريق بينهما. ا  دون ولدها الذي لمم  وكمن باع أ  

 لا منفعة فيه( )ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما

أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول  لما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه

عام الفتح وهو بمكة: )إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والأصنام( فقيل يا 

الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها  شحوم رسول الله: أرأيت

 الناس؟ 

 فقال: )لا، هو حرام(.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها 

ل وه م  ج 
 2ثم باعوه، فأكلوا ثمنه(. 1

                                                 
 أي أذابوه. -1
 ( 1581مسلم: ) -( 2121البخاري: ) -2
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 فصل في الربا

أنواع البيوع المنهي عنها خلال كلامه وقد أدخل المصنف في هذا الفصل بعض 

 على الربا، فسأشرح أولا ما يتعلق بالربا ثم أنتقل لغيرها من البيوع المذكورة.

الربا من الكبائر، والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات، وأحاديث كثيرة، منها قول 

حَلَ سمح الله تعالى: 
َ
هبوَٰا   وحََرَمَ  ٱلبَۡيۡعَ  ٱلَلُّ  وَأ وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه  [275] قرةالب سجى ٱلر 

ال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ق

 1سواء(. )هم

 )والربا في الذهب، والفضة، والمطعومات(

 الربا لغة: الزيادة.

الة وشرعا: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع ح

 العقد، أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما.

قولهم: عوض مخصوص، أي: مخصوص بالربويات، وهي عبارة عما اشتمل على 

 :العلتينإحدى 

 الأثمان: وتشمل الذهب، والفضة، والأوراق النقدية.

 وتشمل كل ما قصد للطعم، اقتياتا، أو تفكها، أو تداويا. والطعم:

والرابع عام  ة تفهم من التعريف، وهي الخاصة بالربويات،والربا أربعة أنواع، ثلاث

 في كل عوضين سواء الربوي وغيره.

، وهو خاص بما إذا كان العوضان من جنس واحد، ربا الفضلا الأول فهو: فأم  

لا يتيقن مساواة أحد العوضين للآخر، سواء علم تفاضلهما، أو شك فيه،  ويحصل بأن

، كأن باع حفنة من تمر بحفنة من تمر، ولم يتيقن من وإن كانا متساويين في الحقيقة

دوا العلم بوقت تساويهما في الكيل، فلا يصح البيع، وإن علم بعد ذلك مساواتهما؛ لأنهم قي  

 العقد.

، وهو عام بين متحد الجنس ومختلفه، لكن بشرط اتحاد العلة، ربا اليدوالثاني: 

تأخير أحدهما، كأن يبيعه كمية من  ويحصل بتأخير قبض العوضين عن لزوم البيع، أو

بكمية من الشعير، ثم يتفرقا، أو يختارا لزوم العقد قبل أن يحصل التقابض  الرز،

 بالعوضين.

، وهو كالثاني من حيث عمومه، إلا أنه يحصل بأن يتفقا على ساءربا الن  الثالث: 

 تأجيل إقباض أحد العوضين، أو كليهما.

                                                 
1- (1598.) 



154 

 

 رباين، سواء كانا ربويين، أو غير ربويين، فهو وأما الرابع العام في كل عوض

، وصورته أن يقرض شيئا، ويشترط رده مع زيادة فيه، سواء كانت الزيادة من القرض

 جنسه أو من غير جنسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )كل قرض جر نفعا فهو ربا(.

ا، ولا بيع ما ابتاعه )ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك، إلا متماثلا نقد

حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك 

المطعومات، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها 

 بغيره متفاضلا نقدا(

ول الله صلى الله لما رواه مسلم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رس

عليه وسلم: )الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والب ر بالب ر، والشعير بالشعير، والتمر 

ثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف،  ثلا بم  بالتمر، والملح بالملح، م 

 1فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد(.

 وصور البيع بالنسبة للعوضين ثلاث:

 ن تتحد العلة والجنس.: أالأول

 : أن تتحد العلة، ويختلف الجنس.والثاني

 : أن تختلف العلة والجنس.والثالث

فكالزبيب، والتمر، والرز، والشعير، فكل  الجنس، وأما العلةوقد قدمنا الكلام على 

 منها جنس، وكذا العملات المتداولة، كالدينار، والريال، والدولار، كل منها جنس.

هو مندرج تحت الجنس، فالتمر أنواع كثيرة، والرز أنواع كثيرة، ف النوعوأما 

 وغيرها.

وهي اتحاد العلة والجنس فلا بد فيها من ثلاثة شروط، وهي:  الصورة الأولىفأما 

 التماثل، والحلول، والتقابض.

فلا يجوز بيع صاع من رز بسمتي، بصاعين من رز مصري، ولا يجوز تأخير دفع 

 أحد العوضين.

على ما كانت عليه عادة أهل  كيل كيلا، وفي الموزون وزناثلة تعتبر في الم  والمما

 الحجاز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جهل حاله، فيتبع فيه عرف البلاد.

وكل ما له حالة جفاف فلا تعتبر فيه المماثلة إلا إذا جف، فلا يباع الرطب بالرطب، 

التي لا تتمر،  لة، بل التمر بالتمر، فإن كان من الأنواعولا الرطب بالتمر، للجهل بالمماث

 رت فيه النار بجنسه.فلا يباع بجنسه، وكالتمر غيره، وكذا لا يباع ما أث  

 والكلام في هذا واسع لا يليق بهذا الشرح فيرجع فيه للمطولات.
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، وهي أن تتحد العلة ويختلف الجنس، فيشترط فيها شرطان، الصورة الثانيةا وأم  

 هما: الحلول، والتقابض.و

وذلك كمن باع دينارا بأربعة دولارات مثلا، فلا يجوز للبائعين أن يختارا لزوم البيع 

، فلو حصل التقابض بالبعض دون 1قبل تقابضهما، ولا أن يؤجلا دفع أحد العوضين

 البعض، صح بالمقبوض وبطل بالباقي.

علة فيهما، ولكن لا يشترط وكذا لو باعا تمرا بزبيب، أو رزا بشعير، لاتحاد ال

 التماثل، فيجوز أن يكون أحد العوضين أكثر من الآخر لاختلاف الجنس.

، وهي اختلاف العلة والجنس، فيجوز فيها البيع مطلقا دون أي الصورة الثالثةوأما 

 شرط من هذه الشروط الثلاثة.

 وأما قوله: 

 )ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه(

فقد مر معنا أنه من شروط المعقود عليه؛ لما رواه البخاري وذلك لعدم تمام الملك، 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو 

وغيره من  2الطعام أن يباع حتى يقبض.. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

 الأحاديث.

الإجارة، وغيرها، إلا ما استثني من وقف، داق، وومثل البيع غيره من العقود، كالص  

 وإعتاق، وإباحة للفقراء.

فإن كان المبيع لا ينقل، كأرض، وبيت، وغيرهما، فيكون قبضه بأن يخلي البائع 

 بينه وبين المشتري، مع تفريغه من أملاك البائع.

وإن كان مما ينقل، فيكون قبضه بنقله من موضعه، أو بوضعه بين يدي المشتري، 

كان مقدرا بوزن، أو كيل، أو نحوهما، فلا بد من وزنه قبل نقله، فإن نقله قبل أن فإن 

 يزنه لم يكن قابضا.

 وأما قوله: 

 )ولا بيع اللحم بالحيوان(

فذلك لما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله 

 3عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

                                                 

دون قبضها،  المصارف ما يفعله الناس الآن من شراء العملات وتحويلها مباشرة بواسطةم كثيرا يعلم أن ومن هنا -1

هي عملية ربوية محرمة بالإجماع، وانتشارها بين الناس لا يصيرها حلالا، وعلى المسلمين أن يسعوا لإيجاد بدائل 

 م.والله أعلأو يبحثوا بما فيه المخرج للخروج من الحرام، عنها، 
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سواء كان اللحم من جنس الحيوان المبيع به أو من غير جنسه، وسواء كان  وهو عام

 الحيوان مأكولا أو غير مأكول، وسواء كان بريا أو بحريا.

وكاللحم غيره من كل جزء أصلي يؤكل من الحيوان، كالكبد، والطحال، وغيرها، 

بعد الدبغ  أما إذا كان الجزء غير أصلي، كالبيض والحليب، أو كان لا يؤكل كالجلد

 فيجوز بيعه بالحيوان. 

فإن أراد أن يبيع بيضا بدجاج، أو حليبا بشاة، فيشترط ألا يكون في الدجاج بيض إن 

كان البيض بيض دجاج، ولا في الشاة حليب إن كان الحليب حليب شاة؛ لأن الحليب 

 والبيض ربويان، والله أعلم.

 )ولا يجوز بيع الغرر(

ة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه لما رواه مسلم عن أبي هرير

 1وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

علم عاقبته، وأنواعه كثيرة، منه بيع الملاقيح، وهو كل بيع فيه نوع من الجهالة لا ت  

والمضامين، وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وغيرها من الأمور التي يرجع إليها 

 ويكون البيع فيها فاسدا للجهالة بعاقبته.في المطولات، 

ومن ذلك بيع هدايا مغلفة لا يعلم ما بداخلها، أو بطاقات مكتوب عليها اسم هدية 

ى وبعد شرائه يمسح الغطاء لتعرف الهدية، وغيرها كثير مما هو موجود اليوم في مغط  

 الأسواق.  
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 فصل في أحكام الخيار
 

، فليس لأحد العاقدين فسخها بلا زمة من الطرفينلاالعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

 سبب، وذلك كالبيع، والسلم، والإجارة، وغيرها.

، فلكل من العاقدين فسخها بلا سبب، وذلك كالشركة، والوكالة، جائزة من الطرفينو

 والعارية، وغيرها.

 ، فلا يمكنه الفسخ بلالازمة من الآخرفيمكنه الفسخ بلا سبب، جائزة من أحدهما و

 سبب، وذلك كالرهن، والكتابة، وغيرها.

العقود اللازمة من الطرفين، إلا أنه لا يلزم إلا بعد سقوط خيار المجلس،  والبيع من

 وخيار الشرط إن وجد.

 ، وقد بدأ به المصنف فقال:خيار المجلس الأولوالخيار ثلاثة أنواع، 

 قا()والمتبايعان بالخيار ما لم يتفر  

ان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى وذلك لما رواه الشيخ

 1قا، أو يقول  أحد هما للآخر اختر(.الله عليه وسلم قال: )المتبايعان بالخيار ما لم يتفر  

م، وغيرهما، فلا خيار في وخيار المجلس يختص بأنواع البيع، كبيع الربوي، والسل  

 الإجارة، وغيرها من المعاملات.

بعد العقد، لا ، ابت بالشرع، لكنه يسقط بإسقاطهماس حق للمتبايعين ثوخيار المجل

 فيه، فلو شرط أحدهما في العقد إسقاط خيار المجلس بطل العقد.

ين، بل هو ثابت لهما ابتداء، وإن أسقط أحدهما حقه بعد ولا يختص به أحد المتعاقد  

 العقد، بقي حق الآخر.

دام في  ي لكل من المتعاقدين حق في فسخه مابق ويبدأ وقته من تمام البيع، فإن تم  

داما في المجلس، وإن لم  فإن اختار أحدهما اللزوم بقي الخيار للآخر ما مجلس العقد،

 يختر أحدهما اللزوم إلا أنهما تفرقا، لزم البيع وسقط الخيار، وضابط التفرق العرف. 

عقد، أو عبر الهاتف، لزم فإن تبايعا بالمكاتبة، لزم البيع إن فارق كل منهما مكان ال

بانتهاء المكالمة، فلو انقطعت المكالمة دون إرادة منهما، لم يلزم البيع، فلو رضيا، ولم 

 يحاولا الاتصال مباشرة، لزم.

 ، وذكره المصنف بقوله:خيار الشرطالنوع الثاني: 

 )ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام(
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بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي وذلك لما رواه الشيخان عن عبد الله 

لابة(. صلى الله عليه زاد البيهقي:  1وسلم أنه ي خدع في البيوع، فقال: )إذا بايعت فقل لا خ 

 2)ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال(.

ويجوز خيار الشرط في كل ما جاز فيه خيار المجلس، إلا إذا كان المبيع مما يشترط 

 ا يفسد إن ترك ثلاثة أيام. م، والربويات، أو كان مم  في المجلس كبيع السل  قبضه 

وخيار الشرط لا يثبت إلا باشتراط أحد المتعاقدين، ويجوز أن يختص به أحدهما 

 دون الآخر، وأن يشرط أحدهما يوما والآخر يومين، وأن يشرطاه أو أحدهما لأجنبي.

 ويشترط لصحته: 

  .تحديد المدة 

 على ثلاثة أيام.  وألا تزيد 

 .وأن يكون ابتداؤها من انتهاء العقد 

  .وأن تكون متوالية 

 .وأن يرضيا به 

والمبيع في زمن الخيار لمن له الخيار، فإن كان  فإن اختل شرط بطل عقد البيع. 

ره اعتبر فعله فسخا.  لهما فموقوف.  فإن باعه البائع لغير المشتري، أو أج 

عله إمضاء، ولا يحل لأحدهما هذا التصرف إلا إذا كان ف وإن فعل هذا المشتري،

 كان الخيار له، فإن لم يكن له الخيار حرم عليه مثل هذا الفعل.

 وأما النوع الثالث فهو ما ذكره المصنف بقوله: 

د بالمبيع عيب، فللمشتري رده( ج   )وإذا و 

ري ، وهو ثابت فيما فات به مقصود مظنون، كأن ظن المشتخيار النقيصةويسمى 

 بالمبيع شيئا ثم بدا خلافه، ولا بد أن يكون ظنه ناشئا عن أحد ثلاثة أمور:

والغالب  فيه عيب ينقص قيمته ويفوت به غرض صحيحقضاء عرفي، بأن كان  -1

 في جنسه عدمه، كأن اشترى شاة مريضة مرضا مزمنا.

له أو التزام شرطي، كأن شرط المشتري في المبيع وصفا يقصد، فبان خلافه، ف -2

 الخيار.

أو تغرير فعلي، وهو أن يغرر البائع المشتري، بأن يظهر المبيع على خلاف  -3

 حقيقته.
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جبر الخيار للمشتري على الفور، فإن اختار الرد أ   وفي هذه الصور الثلاث يثبت

د من غير عذر، سقط البائع عليه، ولو علم المشتري بالعيب فرضي به، أو تأخر بالر  

 الإجبار لتقصيره. 

فإن علمه ولم يتمكن من الرد لبعد أو غيره، وجب عليه أن يشهد على فسخه إن 

أمكن، ثم يبادر برده فور إمكانه، وإن أمكنه إعلام البائع عبر آلة اتصال لزمه ذلك، والله 

 أعلم.

  بالرد عذر؛ لأنه مما يخفى على العوام. ولو جهل وجوب الفور

د علمه بالعيب، ولو كان الاستعمال المبيع بع ويشترط أيضا أن يترك استعمال

سقط الإجبار في الرد، إلا إذا كان الاستعمال من لوازم الرد،  يسيرا، فإن استعمله،

 ها.كركوب السيارة؛ لرد  

ر بالنسبة من الثمن، فلو لم يعلم بالعيب إلا بعد تلف المبيع، طالب البائع برد جزء مقد  

 لمبيع.قدر النسبة كقدر ما ينقص العيب من قيمة ا

وذلك كما لو اشترى عبد الله من زيد دراجة بمئة كيلو من الرز، ثم وجد بها عيبا 

شر قيمتها، كأن كانت قيمتها بلا عيب مئة دينار، وبعيب تسعين، فيطالب برد نقص ع  ي  

 عشر الرز، وهو عشرة كيلو.

ثليا كان م ولو كان الثمن قد تلف، كأن أكل زيد الرز، طالب عبد الله برد مثله إن

 له مثل. كالرز، أو قيمته إن لم يكن

ما اشتراه عنده، ثم علم بالعيب القديم، سقط الإجبار، ويتخير بالاتفاق مع  ب  ولو تعي  

هنا هو: فرق السعر ما بين كونه  الأرشو البائع بين أن يرده وأرش العيب الحادث،

دينارا، ففرق السعر  معيبا وسليما، وذلك كأن كان سعره سليما مئة دينار، ومعيبا تسعين

 ه مع عشرة دنانير قيمة ما أنقص منه.فيرد   عشرة دنانير،

أو يبقيه ويأخذ أرش العيب القديم من البائع، والأرش هنا هو الجزء المقدر بالنسبة 

 من الثمن كما مر.

 )ولا يجوز بيع الثمر مطلقا إلا بعد بدو صلاحها(

لأولى به أن يذكرها مجموعة في عاد المصنف لذكر البيوع المنهي عنها، وكان ا

 واحد. باب

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخان: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع، 

 1والمبتاع.
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فإما أن يبيعه مع  إذا أراد البائع بيع ثمره على الشجرة، أو زرعه في الأرض،

 أصله، أو منفردا.

 فإن باعه مع أصله جاز البيع مطلقا.

 وإن باعه منفردا، فإما أن يكون قد بدا صلاح الثمر، واشتد الزرع، أو لا.

 فإن بدا الصلاح، جاز بيعه مطلقا.

 وإن لم يبد جاز بيعه بشرط قطعه، فإن لم يشرط القطع، لم يصح البيع. 

الثمر مع عدم بدو  بيع في هذه الحالة أن يكون هذايصح ال ويشترط أيضا كي

صرم، والبلح، وغيرهما، فإن لم يكن منتفعا به لم يصح البيع؛ لما  صلاحه منتفعا به، كالح 

 مر معنا في شروط المبيع.

فإن باع مع توفر الشرطين، ثم ترك المشتري الثمر فلم يقطعه، ورضي بذلك البائع 

 جاز.

 سه رطبا إلا اللبن(ربا بجن )ولا بيع ما فيه

وكان الأولى بهذه المسألة باب الربا، والأصل فيها ما رواه الترمذي وغيره: أنه 

طب إذا يبس؟)صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال:   (أينقص الر 

 1فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

فلا يباع بعضه ا ما لا يجف، أو يكون بجفافه تلفه، كالعنب الذي لا يتزبب، وأم  

 أو زيد فيه شيء. فيما أثرت فيه النار، ببعض، وكذلك الحال

ويستثنى مما لا يجف الزيتون، وبيع العرايا، وهو بيع الرطب على النخل خرصا 

 بتمر كيلا، أو العنب في الشجر خرصا بزبيب كيلا، وله أحكام تفصل في المطولات.

ولم يخالطه شيء، وكذا ما شابهه من ومما يستثنى كذلك الحليب إن لم يغل بالنار، 

 المائعات، كالزيوت، والخلول، وغيرها.
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 مل  فصل في الس  
 

 هو لغة: السلف.

 وشرعا: بيع  موصوف  في الذمة بلفظ السلم، أو السلف.

والأصل فيه قبل الإجماع آية المداينة، وما رواه الشيخان، عن ابن عباس رضي الله 

صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث،  عنهما قال: قدم النبي

 1فقال: )من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم(.

 وأركانه ثلاثة:

سل مالأول: عاقدان، وهما  سل م  إليه، وهو المشتري، م  ، وهو البائع، ويشترط وم 

استثناء البصر كما تقدم؛ ولأنه لا يجب رؤية المبيع هنا، ب فيهما ما تقدم ذكره في البيع،

 بل يكفي معرفة وصفه.

، ويشترط فيهما شروط البيع، م فيهوالمسل  ، وهو رأس المالالثاني: معقود عليه، 

 وشروط أخرى سيأتي ذكرها.

، أو السلف، فإن انتفت الصيغة لم بلفظ السلم، ولا بد فيها أن تكون الصيغةالثالث: 

 بيع سلما، بل يكون بيعا في الذمة، فلا تشترط فيه شروط السلم، وقد تقدم ذكره.ال يكن

  ومؤجلا()ويصح السلم حالا  

من باب أولى، فإن أطلق السلم دون تحديد وقت، حمل  لأنه لو صح مؤجلا، فالحال  

 م فيه موجودا بطل البيع.على الحال، فيلزمه دفعه بالحال، فإن لم يكن المسل  

 فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة( ت)فيما تكامل

وهذه شروط المسلم فيه، فيجب وصفه بحيث تنتفي عنه الجهالة، وسيأتي في وصفه 

 مزيد تفصيل في شروط الصحة.

 )وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره(

 اختلاطا بمقصود غير منضبط بالوزن ظنا، ولا من أصل خلقته، ولا من مصالحه.   

وكان منضبطا، كأن باع ثوبا من حرير وقطن علم قدر كل  د،فإن اختلط بمقصو

 واحد فيه، جاز.

 وكذا يجوز إن كان الاختلاط من أصل الخلقة، كالتمر مع النوى، وغيره. 

ا يصلح به، كالإنف حة بالجبن، ومثلها الأمور وكذا إن خلط بغير مقصود وكان مم  

 جوزالسلم فيه.عة، التي يوضع فيها مواد حافظة أو غيرها، فيالمصن  

 )ولم تدخله النار لإحالته(
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إن لم تكن منضبطة، وذلك كالطعام المطبوخ، فلا يصح السلم فيه؛ لأن النار تحيله 

 وهي غير منضبطة.

السلم، وكذا إن لم تكن للإحالة، بل للتمييز، وذلك كالعسل  فإن انضبطت النار، صح  

 وغيرهما. ى في النار، والفضة التي تصفى من النحاس،الذي يصف  

 )وألا يكون معينا(

وذلك لأن من حقيقة السلم أن يكون في الذمة، وما كان في الذمة لا يكون معينا، فلو 

 قال المسلم إليه: أسلمت لك هذا الثوب بدينار. لم يصح. 

أما لو أسلم في ثوب بالذمة، وعين المسلم إليه في نفسه ثوبا لم يتفقا عليه لفظا، جاز 

 ذمته؛ لأنه لم يعينه في العقد.أن يدفعه عما في 

 )ولا من معين(

بأن يعين قرية، أو بستانا، أو مصنعا، لا يؤمن فيه انقطاع المسلم فيه عند حلول 

 وقته، سواء كان السلم حالا، أو مؤجلا، أما لو أمن انقطاعه، فيصح.

)ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه، ونوعه، 

 يختلف بها الثمن( التي بالصفات

والفرق بين هذه الشروط والتي قبلها، أن تلك شروط في المعقود عليه، وأما هذه 

 فشروط للعقد. 

فلا بد من أن يصف المبيع بالصفات التي يختلف فيها الثمن اختلافا ظاهرا، وينضبط 

 بذكرها المسلم فيه، ولا يكون الأصل عدمها.

بها الثمن، أو يختلف اختلافا يسيرا، وكذا ما  تلففلا يجب ذكر الصفات التي لا يخ

 من الأوصاف. كان الأصل عدمه

ولا يزيد في الوصف عن الحاجة، فإن أكثر حتى أدى لندرة وجود الموصوف لم 

 يصح.

 ولا بد من التعرض لذكر الأوصاف في العقد.

 )وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه(

 فيما يوزن، والعد فيما يعد، والذرع فيما يذرع. نفيذكر قدر الكيل فيما يكال، والوز

ل  ه(  )وإن كان مؤجلا ذكر وقت مح 

م، فلو قال: إلى يوم كذا، ولا بد من ذكر وقت معلوم منضبط لتسليم المسلم فيه للمسل  

 فيصح، ويحمل على أول اليوم. 

 أما لو قال: في يوم كذا، فعليه أن يحدد في أي وقت من اليوم.
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م إليه قبل الوقت المحدد، فليس على المسلم أن يرفض قبضه إلا لمسل  فإن أحضره ا

أن يكون له عذر صحيح في ذلك، كأن يكون المسلم فيه لحما، وهو يريده في يوم محدد 

د  له مكانا يحفظه به بعد.  ليأكله طازجا، أو كان حيوانا ولم ي ع 

 فإن لم يكن له عذر صحيح أجبر على قبضه.

 الاستحقاق في الغالب( عند)وأن يكون موجودا 

القدرة على التسليم في البيع، فمن صور القدرة على التسليم  وهذا الشرط كشرط

وجود المبيع غالبا عند وقت التسليم، فلو أسلم في نادر لم يصح، ولو أسلم فيما يعم 

 وجوده غالبا، ففقد في وقت التسليم، خير المسلم بين فسخ العقد، وانتظار وجود المبيع.

 )وأن يذكر موضع قبضه(

إن عقد على بيع السلم في مكان يصلح لتسليم البضاعة، تعين هذا المكان لتسليمها، 

العقد  ولا يشترط التعرض له، وإن عقد في مكان لا يصلح للتسليم، وجب التعرض في

 لمكان تسلم فيه البضاعة عند محلها.

وسلم المسلم إليه البضاعة،  فإن التقيا عند حلول الأجل في غير المحل المتفق عليه،

من هذا المكان كلفة، لم يجبر المسلم على قبضه،  فإن كان المكان غير آمن، وفي نقله

 وإلا أجبر.

 )وأن يكون الثمن معلوما(

ومعينا، ولا يجب تعيينه في العقد، بل الواجب أن يعين في مجلسه، قبل لزومه، فإن 

 أن يكون عينا، أو منفعة. لزم العقد قبل أن يعين، بطل العقد، ويجوز 

إليه وجب عليه رده بعينه، وإن كان تالفا، أو  فإن فسخ العقد والثمن باق عند المسلم

 كان منفعة استهلكت، رد بدله، أو أجرة المثل للمنفعة.

 )وأن يتقابضا قبل التفرق(

ه والتقابض إنما هو لرأس المال، ولا بد أن يكون القبض حقيقيا للثمن نفسه، فلو سلم

 لم يصح؛ لأنه ليس قبضا حقيقيا. وثيقة ليأخذ بها مالا من المصرف أو غيره

ولا بد أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، فلو تفرقا قبله بطل البيع، فإن كان رأس 

المال منفعة، سلمت العين المنتفع بها في المجلس، وإن كان عقارا فلا بد من مضي وقت 

 قار.في المجلس يقدر فيه المضي للع

 خيار الشرط( )وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله

 خيار الشرط بطل العقد؛ لأن فيه غررا، ويصح خيار المجلس. فلو شرط
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 هنفصل في الر  
  

 الرهن لغة: الثبوت.

 وشرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.

وما رواه  ، [283] البقرة سجى مَقۡبُوضَة    ن  فرَههَٰ  سمح: والأصل فيه قبل الإجماع، قول الله تعالى

ى الله عليه وسلم اشترى طعاما من الشيخان عن عائشة رضي الله عنها:أن النبي صل  

 1يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.

وصورته أن يستدين شخص من آخر، فيطلب الدائن من المدين عينا مالية، تكون 

، ولم يتمكن المدين من أداء ما عليه، كان من حق الدائن أجل الدين ين، فإن حل  وثيقة للد  

أن يطالب ببيع هذه العين المرهونة، ويعطى الدين من ثمنها، ثم إن نقص ثمنها عن 

 الدين، طالب المدين  بالباقي، أو أبرأه منه. 

 ورد باقي الثمن للمدين.  وإن زاد ثمنها عن الدين، أعطي الدائن حقه،

 دين أخذه الدائن كله.وإن تساوى الثمن وال

بعد أجل،  ر أيضا بأن يشتري شخص من آخر سلعة على أن يدفع له الثمنو  ص  وت  

ى من عليه الدين: راهنا، ويسم   فيطالبه البائع برهن وثيقة للثمن، وغيرها من الصور.

 والدائن: مرتهنا، والعين المالية: الرهن، والدين: المرهون به.

 فله أربعة أركان:

 ، ويشترط في كل منهما:الراهن والمرتهنول: عاقدان، وهما الركن الأ

 التكليف. -1

 عدم الحجر عليهما. -2

 عدم الإكراه على الرهن. -3

ذا المال، فلا يصح أن يرهن الولي مال أهلية التبرع، بأن يمكنهما التبرع به -4

ك موليه؛ لأنه لا يحق له أن يتبرع به، لكن يباح له الرهن بإحدى الحالتين، أن تكون هنا

حالة ضرورة، أو تكون هناك مصلحة ظاهرة بشروط، فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك لم 

 يكن له الحق في أن يرهن أو يرتهن من مال من له عليه ولاية.

، ويشترط فيها أن تكون بلفظ يدل على الارتهان، ويجري فيها الصيغةالركن الثاني: 

 ذكره في البيع. خلاف المعاطاة الذي مر  

، وإن شرط ما لا غرض فيه العقد مصلحة للعقد كالإشهاد ونحوه صح   ولو شرط في

 صح العقد، ولغا الشرط، وإن شرط ما يضر بالراهن، أو المرتهن، بطل الشرط، والعقد.
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، وشرطه أن يكون عينا، فلا يصح رهن المنفعة، كأن يرهن الرهنالركن الثالث: 

ذا الدين، لم يصح؛ لأنه ن، فرهن هسكنى الدار سنة، ولا دينا، كأن كان له على رجل دي

 لا يمكن إقباضه، والرهن لا يلزم إلا بالقبض.

وسواء كانت العين ملكا للراهن أم لغيره، فيجوز رهنها بشرط رضا مالكها. 

ويشترط كذلك في الرهن أن يكون بيعه جائزا لذاته، وقد ذكر المصنف رحمه الله 

 ذلك بقوله:

 (رهنه وكل ما جاز بيعه جاز)

حرم بيعه لم يجز، كالعين الموقوفة، والحر، والخمر، والصنم، والطير في  فإن

الهواء، فكل هذه الأمور لا يجوز رهنها؛ لعدم جواز بيعها، ويأتي هنا كل ما تقدم في 

 شروط المبيع.

 ، وقد ذكره المصنف بقوله:المرهون بهالركن الرابع: 

ة في)  (الد يون،إذا استقر ثبوتها في الذم 

الحق يتعلق  شرط من شروطه أن يكون دينا، فلا يصح الرهن عن عين؛ لأنفأول 

 بذاتها. 

بعين الكتاب،  اوذلك كأن استعار شخص من آخر كتابا، فحق المعير يكون متعلق

 ويجب على المستعير أن يرده بعينه، فلا يصح أن يرهن بدله شيئا. 

إن حق البائع في هذه ، فخر سلعة، وأجل دفع الثمنآبخلاف ما لو اشترى شخص من 

الحالة متعلق بمال في ذمة المشتري، لا بشيء معين، فيجوز له أن يطلب من المشتري 

رهنا بهذا المال، فإن لم يتمكن المشتري من دفع الثمن في الوقت المحدد، بيع الرهن، 

 وقبض البائع المال الذي له في ذمة المشتري.

لا يصح أن يرهن بما لم يثبت، كأن يريد الشرط الثاني: أن يكون الدين قد استقر، ف

شخص أن يبيع آخر بثمن مؤجل، فيعقد أولا عقد الرهن، ثم يعقد البيع، فإن ذلك لا 

يصح؛ لأن الدين لم يستقر بعد، ويجوز أن يتخلل عقد الرهن عقد القرض، كأن يقول 

، المقترض: أقرضني ألف دينار إلى سنة، وأرهنك هذه الكتب، فقال المقرض: قبلت

 صح.

ا ما لا يقبل اللزوم من المعاملات، فلا يصح الرهن به، وذلك كالجعالة، والكتابة، وأم  

 وغيرها من المعاملات التي ليست بلازمة.

 ين، صفة، وقدرا.  الشرط الثالث: أن يكون كلا العاقدين عالمين بالد  

ه وللراهن الرجوع فيه ما لم)  (يقب ض 

لا يلزم في حقه بحال، بل يستطيع أن يرد الرهن  الرهن عقد جائز من جهة المرتهن،

إلى الراهن في كل وقت، وأما في حق الراهن، فهو عقد جائز قبل القبض، لازم بعده، 

 .[283] البقرة سجى  مَقۡبُوضَة    فرَههَنٰ    سمح:فلو لم ي قبضه، لم يلزم؛ لقول الله تعالى
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يل ملكه عنه، كأن ويحصل الرجوع من الراهن، بأن يتصرف في الرهن تصرفا يز

يبيعه، أو يهبه ويقبضه، أو يرهنه لغير المرتهن الأول ويقبضه، فيلزم الرهن الثاني، 

 ويبطل الأول.

وإن بطل عقد الرهن، لم يبطل عقد البيع، أو القرض، الذي عقد الرهن له، إلا إذا 

ين فسخ كان الرهن قد شرط في عقد البيع، أو القرض، فعندها يتخيرالمقرض، أو البائع ب

 العقد، أو إبرامه.

وأما بعد القبض، فليس للراهن أن يتصرف في المرهون بما يزيل ملكه عنه، إلا 

بإذن المرتهن، فإن أذن، واستمر الإذن إلى أن زال الملك، صح وبطل الرهن، وإن لم 

 يأذن، وتصرف الراهن، لم يصح تصرفه.

ره، ولكن مع هذا فليس وإذا قبض الرهن كان في يد المرتهن، أو في يد أمين غي

للمرتهن استعماله في شيء، إلا إن أذن له الراهن بذلك؛ لأنه ما يزال ملكا للراهن، فلا 

 يحق لأحد الانتفاع به دون إذنه.

وللراهن أن ينتفع به، بشرط ألا ينقصه بالانتفاع، فلو كان الرهن بيتا، جاز للراهن 

 ملك نتاجها.أن يسكنه، ولو كان دابة، جاز له أن يركبها، وي

فإن استطاع أن ينتفع بالرهن وهو في يد المرتهن انتفع به، وإن لم يستطع إلا بأخذه 

 منه، جاز أن يأخذه لينتفع به، ثم يرده.

ونفقة المرهون على الراهن؛ لأنه كما ذكرنا ملك له، ولقول النبي صلى الله عليه 

ه(. ه، وعليه غ رم   1وسلم: )له غ نم 

ر  ) ن ه  الم  ن  ولا يضم  ي ت ه   (إلا بالت ع د  

 :واليد نوعانيد المرتهن على الرهن يد أمانة، 

: تعني أن من كانت الأعيان تحت يده، فتلفت، فإنه يضمنها، سواء تعدى ضمانيد 

 بتلفها، أم لم يتعد.

: تعني أن من كانت الأعيان تحت يده، فتلفت، فإنه لا يضمنها، إلا إذا كان أمانويد 

 بحفظها. متعديا، أو مقصرا

هذا، لو تلف المرهون في يد الراهن، دون تعد منه، أو تقصير، لم يكن عليه  ىفعل

 شيء.

هن حتى يقضي  جميع ه بعض الحق لم يخرج ىوإذا قض)  (شيء من الر 

إذا دفع الراهن كل الدين إلى المرتهن، انفك الرهن، ووجب على المرتهن أن يرد له 

 الرهن. 

                                                 
 حديث.( وهو جزء من 1123ابن حبان ) -1
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 كن له عذر مقبول، صارت يده عليه يد ضمان.فإن امتنع عن الرد، ولم ي

 حتى يدفعه كله. من المرهون شيء، وإن دفع الراهن بعض الدين، لم ينفك

من الدين شيئا انفك من المرهون بقدره، فسد العقد؛  ولو شرط في العقد أنه كلما دفع

إذا وقع لأن الرهن هو مقابلة الدين كاملا بالرهن كاملا، فلا ينفك الجزء بالجزء، إلا 

الرهن على الجزء مقابل الجزء، كأن يرهن بألف دينار، كل مئة منها مقابل عشر العين 

 ما أدى مئة.ة، فعندها ينفك من الرهن عشره كلالمرهون

 وللرهن أحكام أخرى تذكر في المطولات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

ج    رفصل في الح 

 الحجر لغة: المنع.

 وشرعا: المنع من التصرفات المالية.

فَهَاءَٓ   تؤُۡتوُا   وَلاَ سمح فيه قول الله تعالى: والأصل مۡوَلٰكَُمُ   ٱلسُّ
َ
ا  لكَُمۡ   ٱلَلُّ   جَعَلَ   ٱلتَهى  أ هيَمٰ    ق

ا  قوَۡل ا  لهَُمۡ   وَقوُلوُا    وٱَكۡسُوهُمۡ   فهيهَا  وَٱرۡزُقوُهُمۡ   [5] النساء سجى ٥ مَعۡرُوف 

 وهو نوعان:

 نوع لمصلحة المحجور عليه.

 غيره.ونوع لمصلحة 

ويندرج تحت النوعين أقسام كثيرة، ذكر المصنف منها ستة، وهي أهمها، وتذكر 

 البقية في المطولات.

 وبدأ بالنوع الأول فقال:

جر على ستة: الصبي(  )والح 

هكاَحَ   بلَغَُوا    إهذَا  حَتَىَٰٓ   ٱليَۡتَمَٰىٰ   تَلوُا  وَٱبۡ  سمح: ىوالأصل فيه قول الله تعال هنۡهُمۡ   تمُءَانسَۡ   فإَهنۡ   ٱلن    م 
ا مۡوَلٰهَُمۡ    إهليَۡههمۡ   فٱَدۡفَعُوٓا    رشُۡد 

َ
 [6] النساء سجى  أ

 والصبي هو: من لم يبلغ سن التكليف، ومثله الصبية.

كن من التصرف فلا يصح تصرفه في غير العبادة، ويحجر عليه في أمواله، فلا يم  

 فيها، بل يتصرف بها وليه. 

 ا إلا بما فيه مصلحة للصبي.ولا يجوز لوليه أن يتصرف فيه

على المال، فأنفقه الصبي، ضمنه الولي، وكذا لو أنفقه الولي  فلو سلط الولي الصبي

 في غير مصلحة، أو بما فيه معصية، ضمنه.

هو الأب، ثم أبوه، إن كانا عدلين ظاهرا، ثم القاضي، ومن فقد الثلاثة، فعلى  الوليو

 المسلمين النظر في أمواله وحفظها.

والمال، وصلاح المال: أن  هو صلاح الدينالرشد نفك الحجر بأن يبلغ رشيدا، ووي

يكون قادرا على حفظه، ولا يغبن فيه بالمعاملة، أو ينفقه في معصية، أو يضيعه بلا 

 فائدة. 
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ويختبر فيه، فإن لم يكن قادرا على حفظه، لم ينفك الحجر عنه، بل يتحول من حجر 

با، إلى حجر السفه.  الص 

 يس من السفه إسرافه على نفسه بالمباحات.ول

ويختبر رشد كل شخص بما يليق بحاله، فابن المزارع يعرف رشده بقيامه بأمر 

الزراعة، وولد التاجر بالمماكسة في البيع، والمرأة بحفظها متاع البيت، وصونها الطعام 

 عن الحيوان، ونحو ذلك.

ء الفرائض، واجتناب المحرمات، دينه، من أدا وصلاح الدين: أن يكون قائما بأمر

 فلو لم يكن كذلك، دام الحجر عليه. 

هو صلاح المال فقط، وهو ما عليه الحنفية، والمالكية، ولا  الرشدوهناك وجه آخر: 

 يسع الناس اليوم غيره.

 النوع الثاني:

 )والمجنون(

 وهو كالصبي، إلا أنه لا تصح عباداته كذلك.

 فك عنه الحجر إذا أفاق منه.الجنون، وين ويحجر عليه بطرو   

 النوع الثالث:

بذ  ر لماله( )والسفيه  الم 

وهذا لا يحجر عليه إلا القاضي، ويكون هو وليه، فإن حجر عليه لم تنفذ تصرفاته 

 المالية فقط، وأما ما عداها من التصرفات فتنفذ.

  فلا يصح نكاحه بغير إذن وليه، ولا بيعه وهبته مطلقا، ويصح طلاقه، وخلعه.

وينفق عليه وليه بالمصلحة، فإن عاد إلى رشده واختبر، لا يرتفع عنه الحجر حتى 

 يفكه القاضي.

 يحجر عليه، نفذت تصرفاته، ويكون سفيها مهملا. وإن لم يكن ثمة قاض، أو لم

، وحفاظا على أموالهم، وأما النوع الثاني الذي لصالحهموهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم 

 ، فقد ذكره المصنف بقوله:رهلمصلحة غييحجر عليه 

 النوع الرابع:

فل س الذي ارتكبته الديون(  )والم 

وهو من نقصت أمواله عن ديونه، فيحجر القاضي على أمواله بطلبه، أو طلب 

 الغرماء.

فإن حجر عليه تعلق حق الغرماء بماله، ويمنع من التصرف بشيء منه، فإن 

 تصرف بشيء منه بطل تصرفه.
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عد الحجر، دخل في الحجر، وينفق عليه الحاكم من المال ولو اكتسب شيئا ب

المحجور عليه، وكذا على من عليه نفقته، إن لم يكن له كسب ينفق منه، فإن كان له 

 كسب لم ينفق عليه من المال المحجور عليه.

ثم يبيع الحاكم أملاكه، كمسكنه، وفرشه، ومركبه، وطعامه، وجميع أملاكه، مع 

بيعها، ويترك له ولمن عليه نفقتهم، قدر حاجتهم من ثياب تليق بهم، مراعاة المصلحة في 

 ويترك للعالم كتبه، إن لم يكن له بديل عنها.

 بقدر دينه. ثم يقسم الحاكم المال على الغرماء، كل  

 فإن بقي لهم عليه شيء لم يف به ماله، تعلق بذمة المدين، إلا أن يبرؤوه.

 ولا يضيق عليه حتى يوف ي ه.

 الخامس: النوع

 )والمريض المخوف  عليه فيما زاد على الثلث(

والمريض المخوف عليه هو الذي مرض مرضا خيف عليه منه الموت، كالطاعون، 

وغيره، ومنه كذلك الطلق عند الولادة، فهو وإن لم يكن مرضا إلا أنه يخشى منه الموت، 

راكب السفينة، وكذلك كل حالة يخشى منها الموت، كشدة الحرب، واضطراب الريح ل

 والخوف في الطائرة، ونحو ذلك.

 فكل هذه الأحوال يحجر فيها على الإنسان فيما زاد على الثلث من ماله، وإنما يكون

الحجر في التبرعات كالهبة، والصدقة، والوصية، ونحو ذلك، مما لا يقابله عوض، 

 فيمنع منها بما زاد على الثلث. 

 ع منها.وأما غيرها من المعاملات، فلا يمن

كمن أحس بقرب أجله، فأنفق ماله على نفسه، بسفر أو مداواة أو نحو ذلك، فلا يمنع 

 من ذلك.

فلو تبرع، ثم مات، نفذ تبرعه بالثلث من ماله، وأما ما زاد عن الثلث، فيوقف على 

 رضا الورثة بعد موته، فإن رضوا نفذ، وإلا فلا؛ لأن ما زاد عن الثلث حق للورثة.

فيهم قاصر التصرف، فإنه لا ينفذ، بل يوقف إلى كماله إن كان متوقعا، وكذا إن وجد 

 فإن لم يتوقع كماله ألغي التبرع.

 الخوف، نفذ بأكمله، وإن زاد عن الثلث. وإن لم يمت، بل زال عنه

والأصل في الحجر عليه ما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني 

دني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعو

الله؛ إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي،  رسول

 أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: }لا{، قلت: فالشطر؟ قال: }لا{ قلت: فالثلث؟ قال: }الثلث،
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ن أن تذرهم عالة يتكففون إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير م –أو كبير  –والثلث كثير 

 1الناس...{.

ولو تبرع إنسان من غير خوف، ثم مات فجأة، فإن تصرفه ينفذ كله، وإن استغرق 

 ماله.

 النوع السادس:

 )والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة(

فليس للعبد أن يتصرف بمعاملة مالية بغير إذن سيده؛ لأنه هو وماله ملك للسيد، فإن 

ن له ذلك، ولا يتصرف إلا بما أذن له فيه، فإن تجاوز الإذن لم ينفذ، له السيد كا أذن

 سواء كان مكاتبا أو غيره.

وبعد أن انتهى المصنف من عد الأقسام ذكر حكم كل واحد منها من حيث التصرف 

 فقال:

 )وتصرف الصبي، والمجنون والسفيه غير صحيح( 

 بادة أو معاملة. كانت في ع فأما المجنون فتصرفاته باطلة مطلقا سواء

 وأما الصبي فتصرفاته باطلة بغيرالعبادة.

ما لم تكن مالية، كالزكاة، فإنها لا تصح  وأما العبادات فتصح منه إن كان مميزا،

 منه، لكن يجب على الولي أن يخرجها من ماله. 

وأما السفيه، فإن حجر عليه بطلت تصرفاته المالية دون غيرها، وإن لم يحجرعليه، 

 يه مهمل، تصح كل تصرفاته وإن كانت مالية.فهو سف

 )وتصرف المفلس، يصح في ذمته دون أعيان ماله( 

وهذا في حق المفلس الذي حجر عليه فلا يصح تصرفه بشيء من ماله؛ لأنه 

محجور عليه فيه، أما لو باع سلما، أو اشترى في الذمة، صح تصرفه هذا؛ لأنه لا تعلق 

ما يتعلق بذمته، وأما المفلس الذي لم يحجر عليه فيصح له في ماله المحجور عليه، وإن

 تصرفه مطلقا.

 )وتصرف المريض فيما زاد على الثلث، موقوف على إجازة الورثة من بعده( 

 وذلك كما قدمناه.

 )وتصرف العبد يكون في ذمته، ي تبع به بعد عتقه(

ن اشترى ما تصرف به، كأ أي أن العبد إذا تصرف يكون تصرفه باطلا، فلو أتلف

شيئا بالذمة، فأتلفه، فيبقى ثمنه متعلقا في ذمته، فإن عتق وجب عليه دفعه، وإن لم يتلفه 

 رده بعينه إلى البائع؛ لأنه ملكه بعقد فاسد.

                                                 
 (1628( مسلم: )1295البخاري: ) -1
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 لحفصل في الص  

 وهو لغة: قطع النزاع.

 وشرعا: عقد يحصل به قطع النزاع.

وما رواه  ،[128] النساء سجى خَيرۡ   لۡحُ وَٱلصُّ  سمح: والأصل في جوازه قبل الإجماع، قول الله تعالى

صلى الله عليه وسلم قال: )الصلح جائز بين المسلمين، إلا  الترمذي وغيره أن النبي

 1حراما(. م حلالا، أو أحل  صلحا حر  

وهو عدة أنواع، وإنما اختص هذا الباب بما يقع من نزاع في المعاملات دون 

 غيرها.

 الصلح مع الإقرار(  )ويصح  
 ن بما سيتصالحان عنه.ي  ر  ق  المتصالحان م   ط من شروط الصلح أن يكونأول شر

عى أحدهما على الآخر شيئا، ودعاه إلى الصلح عنه، فلم يقر المدعى عليه، لم اد   إنف

 يجز الصلح. 

وذلك كأن ادعى رجل على آخر أنه استدان منه دينا، ودعاه للصلح، بأن يدفع له 

عي بينة، ثم جرى الصلح، ، ولم يكن للمد  بوت الد ين عليهث سيارة بدلا عنه، فأنكر الآخر

حراما؛ لأنه أخذه من صاحبه دون أن يكون له حق  كان هذا المال الذي سيأخذه المدعي

 فيه.

 عى عليه، فأتى المدعي ببينة، كفته عن الإقرار، وجاز الصلح حينئذ.ولو أنكر المد  

 )في الأموال وما أفضى إليها( 
كه الإنسان، سواء كان عينا، أو منفعة، ومثله ما جاز وال: كل ما يتمل  والمقصود بالأم

 ونحوه. الاختصاص به، ككلب صيد،

إلى مال،  وقوله ما أفضى إليه: أي ما لم يكن في الأصل مالا إلا أنه يمكن أن يتحول

 فيجوز أن يجري فيه الصلح، وذلك كالقصاص. 

و أقر المدعى عليه، فيجوز لهما أن عى رجل على آخر قصاصا، وأتى ببينة، أفلو اد  

إلى مال، بأن يعفو عن   أنه يمكن أن يفضيه وإن لم يكن مالا، إلا  يتصالحا منه؛ لأن  

 القصاص إلى الدية.

ا ما لا يفضي إلى المال، فلا يجوز الصلح عنه، وذلك كما لو قذف إنسان آخر، وأم  

 فصالح عن الحد بشيء من المال، فإن هذا لا يجوز.

لو سرق إنسان، فصالح الحاكم على دفع شيء من المال بدلا من أن يقطع يده، وكذا 

 ما على آخذه.االمأخوذ حر لم يجز له ذلك، وكان المال

 والصلح نوعان: 

 من الدين، أو جزء من العين. جزء النوع الأول: أن يتصالحا على حط  
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بدلا من العين  عى عليه للمدعيوالنوع الثاني: أن يتصالحا على شيء يعطيه المد  

 المدعاة، أو الدين الذي عنده.

ولكل من هذين النوعين قسمان: قسم يكون الصلح فيه عن عين، وهي: الشيء 

 المعين بذاته، كبيت، وسيارة، وبقرة، وغيرها. 

 وقسم عن دين، وهو ما كان في الذمة، فليس هو شيئا معينا بذاته.

 وقد ذكر المصنف النوع الأول بقوله: 

ه على بعضه، ولا عان، إبراء، ومعاوضة، فالإبراء: اقتصاره من حق  )وهو نو

 يجوز تعليقه على شرط(
 إلا إذا كان عن دين. ولا يسمى إبراء

ها، فيقول عبد في رد   يختصمان مئة دينار، ثم   وصورته أن يستدين أحمد من عبد الله

 من أربعين.ين دينارا عن المائة. أو أبرأتك الله: صالحتك على أن تدفع لي ست  

فإن كان بلفظ الصلح، وجب قبول أحمد، ووجب أن يكون ذلك الصلح وقع بعد 

 الخصومة.

حمد، بل يسقط عنه أالإسقاط، أو نحوه، لم يجب قبول  وإن كان بلفظ الإبراء، أو

الدين وإن لم يقبل، ولا يجب كذلك أن يسبقه خصومة، فلو استدان أحمد من عبد الله مئة 

: أسقطتها عنك، أو أبرأتك منها، أو سامحتك بها، سقطت، ولم يجب دينار، فقال عبد الله

 عليه شيء بعد.

 لأن ما سقط لا يعود.قوله بعد ذلك، لم يرجع الدين؛  فلو تراجع عبد الله عن

والأصل في هذا النوع من الصلح ما رواه الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله 

الله عنه دينا كان له عليه، في عهد رسول  رضي تقاضى عبد الله بن أبي حدرد عنه: أنه

الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى 

وسلم إليهما، حتى كشف  ى الله عليهالله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صل  

جرته، فنادى كعب بن مالك فقال: )يا كعب( فقال: لبيك يا  ف  ح  ج  رسول الله، فأشار س 

يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه  بيده: أن ضع الش طر، فقال كعب: قد فعلت  

 1م فاقضه(.وسلم: )ق  

جزء من العين، ويسمى صلح  كذلك أن يتصالحا على حط   وإن كان عن عين، فيصح  

 2الحطيطة.

كه، ويتخاصمان فيقر ها ملوصورته أن يكون في يد أحمد سيارة، فيدعي عبد الله أن  

أحمد بذلك، فيقول عبد الله، صالحتك على أن يكون لك ربعها، فتكون عندئذ هبة للربع، 

 وتأخذ أحكام الهبة، من وجوب القبول، وعدم اللزوم قبل القبض، وغيرها.

فإن جرى بلفظ الصلح، وجب سبق الخصام، وإن جرى بلفظ الهبة جاز من غير 

التين القبول؛ لأن الصلح، والهبة كلاهما يجب فيه الح تاام، ويجب في كلسبق خص

 القبول.
                                                 

 (.1558(، مسلم )2563البخاري ) -1
 ، فكل إبراء حط، وليس كل حط إبراء.ا  ولا يسمى هذا إبراء؛ لأن الإبراء لا يكون إلا عن دين، ويسمى الإبراء حط -2



174 

 

على  -بلفظ الصلح أو غيره سواء كان -ق الصلح بكل أنواعه ولا يجوز أن يعل  

 ق، وذلك كأن يقول: إن مضى شهر سامحتك. شرط، أو زمان؛ لأنه عقد، والعقود لا تعل  

 فإن علقه فسد الصلح، فلا يطالب بالمسامحة بعد شهر.  

 لمعاوضة: ع د ول ه عن حقه إلى غيره()وا

 وهذا هوالنوع الثاني من أنواع الصلح.

وهذا النوع من الصلح تندرج تحته صور كثيرة، وكل صورة ترجع إلى باب من 

أبواب المعاملات، وهو في كل الصور إن جرى بلفظ الصلح، وجب أن يسبقه خصومة، 

الحالتين يرجع بأحكامه إلى  تالغير خصومة، وفي كوإن جرى بغير لفظ الصلح جاز من 

 الباب الذي رجع إليه من المعاملات.

 وسنصور بعض الصور ليقاس عليها الباقي:

  اقترض محمد من عبد الله شيئا من الربويات، كألف دينار، ثم اختصما، فقال عبد

 الله: صالحتك من ألف دينارعلى خمسين غراما من الذهب. 

دنانير، وبما أنهما من الربويات، وقد اتحدت فيأخذ في ذلك حكم بيع الذهب بال

الحلول، والتقابض في  علتهما، فيجب أن تتوفر فيهما شروط اتحاد العلة، من وجوب

 المجلس، وعدم جواز خيار الشرط، وغيرها.

 سيارة، ثم تخاصما في ردها، فقال له عبد الله: صالحتك  استعار محمد من عبد الله

 اجة نارية. عنها على أن تعطيني بدلها در

فيكون في هذه الحالة بيع، ويأخذ أحكامه، فيجوز فيه خيار الشرط، ويجري فيه خيار 

 العيب، وإن كانت الدراجة معينة، وجب العلم بها، وإن كانت في الذمة وجب وصفها.

 وإن جرى الصلح بلفظ السلم، جرت فيه أحكام السلم، ووجب أن تتوفر شروطه.

 وتخاصما، فقال عبد الله: صالحتك على أن تبقى غصب محمد من عبد الله بيتا ،

 فيه سنة مقابل سيارة.

 فيكون بهذه الحالة إجارة للبيت، ويأخذ أحكام الإجارة.

  استودع عبد الله كتبا عند محمد، ثم تخاصما، فقال عبد الله: صالحتك منها على أن

 تنتفع بها. 

 .فيكون بهذه الحالة إعارة للكتب، وتأخذ أحكام الإعارة

  رجل من زوجته ألف دينار، ثم اختصما، فقالت الزوجة: صالحتك استقرض

 عنها على أن تطلقني. 

 فيكون في هذه الحالة خلعا، ويأخذ أحكامه.

 وعلى هذا فقس.
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وردوا في آخر باب الصلح الكلام على الحقوق وقد درج أصحابنا على أن ي  

 المشتركة، وانتفاع  الناس بها.

 ان:قسموالحقوق المشتركة 

 وقد بدأ بالقسم الأول فقال:  قسم عام لكل الناس، وقسم خاص ببعضهم دون البعض،

ع روشنا في طريق نافذ، بحيث لا يتضرر المار به(   )ويجوز للإنسان أن ي شر 

 الروشن هو: الخشب الخارج من حائط يمتد في الهواء، ومنه ما يسمى بالشرفة.

ان بها ضرر للناس، بأن كانت منخفضة فلا يجوز بناؤها في الطريق العام، إذا ك

 بحيث تؤذي المارة.

ومثلها الميزاب الذي يسيل فيه ماء المطر أوغيره من السطح، وبناء سقيفة بين 

 حائطين، والطريق تحتها.

فلو بنى، جاز لكل إنسان أن يطالب بإزالته؛ لأنه حق عام، ولكن لا يزيله إلا الحاكم، 

 الفتنة.  لخوف

 ضرر جاز بناؤها. وإن لم يكن فيها

 ولا يجوز أن يصالح أحد الحاكم على شيء من المال يسمح له مقابله ببنائه.

دامت من ضمن  كذلك بناء دكة في الطريق، وإن كانت بف ناء الدار، ما ويحرم

الطريق العام، وكذا زراعة الأشجار، وغيرها، إلا أن يكون الشجر عاما للناس لا يمنع 

 تضييق للطريق، أو ضرر. أحد من ثمره، وليس فيه 

ن الكافر مطلقا من بناء هذا في بلاد الإسلام، وإن لم يضر بالمارة، إلا أن ك  م  ولا ي  

 يكون في شوارع خاصة بالكفار.

 )ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء(

وإذا كان الطريق غير نافذ، بل كان مغلقا من أحد طرفيه، فهذا يكون حق الانتفاع به 

 خاصا لمن نفذ باب بيته إليه، دون من كان جدار بيته إليه.

إلا بإذن مستحقيه، فإن أذنوا جاز  فهذا الطريق لا يجوز أن يشرع أحد فيه شيئا،

 مطلقا.

 ولا يجوز كذلك أن يصطلح معهم على مال كالذي قبله.

 )ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء(

لدرب الذي يكون مشتركا بين من ينفذ بابهم إليه، يكون لكل واحد منهم الانتفاع به ا

من باب داره إلى ابتدائه، وأما ما كان من الدرب وراء باب داره، فليس له حق الانتفاع 

 به.
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فلو أراد أن يقرب باب داره إلى رأس الدرب، جاز له ذلك من غير إذن شركائه في 

زل عن بعض حقه من الدرب، لكن إن أبقى الأول مفتوحا، الدرب؛ لأنه بذلك يتنا

 فلشركائه حق في مطالبته بإغلاقه.

وأما إذا أرادأن يؤخر الباب، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن شركائه؛ لأنه سيزيد حقه في 

 الدرب.

ه في الحق على شيء من المال إن ءالصورتين يجوز له أن يصالح شركا وفي هاتين

 بغير مال. أبوا أن يأذنوا له
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 والةفصل في الح  

 التحول، أي: الانتقال. الحوالة لغة:

 وشرعا: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

 وهي رخصة؛ لأنها جاءت على خلاف القواعد من حرمة بيع الدين بالدين.

ألف  وصورتها أن يستدين أحمد من عبد الله ألف دينار، ويستدين عبد الله من زيد

دينار، ويقول له: أحلتك بديني على أحمد، فيقبل زيد، ويبرأ عبد الله من الدين الذي عليه 

 لزيد، ويتعلق حق زيد في ذمة أحمد، فيستوفيه منه.

 .المحتال، وزيد المحال عليه، وأحمد المحيلويسمى عبد الله: 

كان هذا الدين والمراد بالدين، كل ما يتعلق الحق به بالذمة، لا بشيء معين، سواء 

 نقدا، أم غيره، كرز، أو بقر، أو دجاج، وكل ما جاز في بيع السلم.

الإجماع ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله  والأصل في مشروعيتها قبل

أحدكم على  ع  تب  ظلم، فإذا أ   الغني    ل  ط  وسلم قال: )م   عنه أن رسول الله صلى الله عليه

 1ع(.تب  ي  فل   مليء  

ود من هذا الحديث، أن تأخر الغني بدفع الدين الذي عليه ظلم، وأن الإنسان والمقص

 ويحتال عليه. إذا أحيل بدينه على آخر، فيستحب له أن يقبل

لكن الفقهاء شرطوا للاستحباب أن يكون المحال عليه مليئا، ومقرا بالدين الذي عليه 

 لشروط لم يستحب القبول.للمحيل، وباذلا له، وليس بماله شبهة، فإن اختل شرط من ا

 وأركانها ستة:

 محيل. -1

 محتال. -2

 .محال عليه -3

ويشترط فيهم ما يشترط بالعاقدين في البيع؛ لأن الحوالة بيع دين بدين، فلا بد من 

 توفر شروط البيع العامة فيها، ثم تختص بشروط أخرى.

 .عليه للمحيلدين في ذمة المحال  -4

 .للمحتالدين في ذمة المحيل  -5

 شترط أن تكون بلفظ الحوالة، بل تصح بكل ما يوفي بمعناها.، ولا يصيغة -6

 وقد ذكر المصنف شروط صحة عقد الحوالة بقوله:

حتال(   )وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيل، وقب ول  الم 

                                                 
 (.1564( مسلم: )2166البخاري: ) -1



178 

 

هو: رضا المحيل والمحتال، فلو لم يقبل أحدهما لم تصح  الشرط الأول والثاني

ال عليه؛ لأنه مطالب بأداء دينه بكل حال، وليس له الحق الحوالة، ولا يشترط رضا المح

 بالامتناع عن أدائه، سواء كان المستوفي منه الدائن، أو وكيله، أو من أحاله عليه.

 )وكون الحق مستقرا في الذمة( 

والمراد بالاستقرار هنا اللزوم أو ما يؤول إليه، وهو الشرط الثالث، ويشترط في 

ين المحال عليه، فلا بد أن يكونا لازمين، أو سيؤولان إلى اللزوم، الدين المحال به، والد

 فلو كان أحدهما غير لازم، لم تصح الحوالة. 

لول،  )واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس، والنوع، والح 

 والتأجيل( 

 :أولهاالشرط الرابع: أن يتفق الدين المحال به، والدين المحال عليه، في أمور، 

الجنس، فلو اقترض علي من أحمد لترين من الرز، ثم استدان أحمد من عبد الله مدين من 

التمر، وقال له أحلتك بهما على علي، لم تصح الحوالة؛ لأن التمر، والرز جنسان 

 مختلفان.

: النوع، فلو اقترض علي من محمد تمرا سكريا أو برنيا مثلا، واقترض محمد ثانيها

وة، لم تصح الحوالة كذلك؛ لأنهما وإن كانا من جنس واحد إلا أنهما من عبد الله تمر عج

 مختلفان في النوع.

: الحلول والأجل، فلو استدان علي من أحمد ألف دينار، على أن يردها له بعد ثالثها

مرور عام من يوم الاستدانة، واستدان أحمد من عبد الله في نفس اليوم ألف دينار على 

ر شهر من وقت الاستدانة، فلا يصح أن يحيل أحمد عبد الله بالدين أن يردها له بعد مرو

 على علي؛ لأن وقت استيفاء الدين يختلف. 

شهرا من استدانة علي منه، فإن  استدانة أحمد من عبد الله بعد إحدى عشر ولو وقعت

الحوالة تصح؛ لأن الدين الأول بقي لاستيفائه شهر، والدين الثاني أجله شهر، فوقت 

 لهما واحد.حلو

: الصفة، فلو استدان علي من أحمد عشر أبقار لها سنة، واستدان أحمد من رابعها

عبد الله عشر أبقار لها سنتين، فلا تصح حوالة عبد الله على علي؛ لأنه مع اتحاد الجنس 

 والنوع اختلفت الصفة.

 : القدر وهو شرط من حيث إنه لا يصح أن يحيل من عليه مئة دينار علىخامسها

 من عليه ألف دينار، على أن يأخذها كلها.
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دينار، وقال:  أما لو استدان علي من أحمد ألف دينار، واستدان أحمد من عبد الله مئة

أحلتك على علي بمائة دينار من الألف التي لي عليه، فإن الحوالة تصح في هذه 

 الصورة.  

علم المحيل  والشرط الخامس من شروط صحة الحوالة لم يذكره المصنف، وهو:

والمحتال بقدر الدينين، وصفتهما، فلو جهل بذلك أحدهما لم يصح، وذلك كأن يطالب عبد 

له عليه دون أن يبينه، فيقول له أحمد: أحلتك به على علي، وهو لا يعلم كم  الله أحمد بدين

 قدره، فإن الحوالة لا تصح، سواء كان أحدهما عالما، أم كلاهما جاهلا.

حيل()وتبرأ به ذمة   الم 

فإن توفرت كل الشروط المتقدمة، فإن ذمة المحيل تبرأ بتمام عقد الحوالة، ويتعلق 

حق المحتال في ذمة المحال عليه، فلو أفلس المحال عليه، أو امتنع من دفع الدين، أو 

غير ذلك، لم يرجع المحتال إلى المحيل؛ لأنه المقصر في عدم بحثه عن أحوال المحال 

 بالحوالة.عليه قبل قبوله 
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 مانفصل في الض  

 الضمان لغة: الالتزام.

 وشرعا: التزام أهل التبرع حقا للغير، دينا، أوعينا مضمونة، أو بدن مطالب بحكم.

وقد عقد المصنف هذا الباب لالتزام الدين فقط، وأتبعه بباب الكفالة وخصه بالتزام 

 ضمونة.بدن مطالب بحكم، ولم يذكر التزام العين الم

قبل الإجماع ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي  والأصل في مشروعيته

النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل  الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند

عليها، فقال: )هل عليها دين؟( قالوا: لا، قال: )فهل ترك شيئا؟( قالوا: لا، فصلى عليه، 

أخرى، فقالوا يا رسول الله، صل عليها، قال: )هل عليه دين؟( قيل: نعم،  ثم أتي بجنازة

فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل  قال: )فهل ترك شيئا؟( قالوا ثلاثة دنانير،

عليها، قال: )هل ترك شيئا؟( قالوا: لا، قال: )فهل عليه دين؟( قالوا: ثلاثة دنانير، قال: 

 1عليه يا رسول الله، وعلي دينه، فصلى عليه. أبو قتادة: صل   )صلوا على صاحبكم( قال 

ين: أن يستدين محمد من عبد الله ألف دينار، ثم يأتي علي فيضمن وصورته في الد  

 الألف التي على محمد لعبد الله، فإن لم يدفعها محمد في الوقت المحدد طولب بها علي.

 ويجوز ضمان الدين كاملا، أو جزء  منه فقط.

 ركانه خمسة:وأ

 ، ويشترط فيه أهلية التبرع.الضامن -1

عليه الحق، ولا يشترط رضاه، ولا أن يعرفه  ، وهو الذيمضمون عنه -2

وذلك إن كان ما سيضمنه عنه مالا، وأما إن كان بدنا، أو عينا، فلا بد من  الضامن،

 رضاه، ومن معرفة الضامن له كذلك.

لضامن بعينه، لا أن ، وهو صاحب الحق، ويشترط أن يعرفه امضمون له -3

 يعرف هو الضامن، ولا يشترط رضاه بالضمان كذلك.

، وهو الحق الذي ثبت على المضمون عنه، ويشترط فيه ثلاثة مضمون به -4

 شروط:

 .أن يعرف الضامن جنسه، وقدره، وصفته 

   وأن يكون لازما، أو آيلا إلى اللزوم، فأما ما لا يلزم من الأموال، فلا

 يصح ضمانه. 
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 مستقرا عند العقد، فلا يصح ضمان ما لم يثبت، وذلك كأن  وأن يكون

يضمن إنسان دين آخر قبل أن يستدين، فإنه لا يصح؛ لأن الدين لم يثبت بعد، 

 ويستثنى من هذا ضمان الدرك، الذي سيأتي ذكره في نهاية الباب.

 هذه الشروط شرطين بقوله: وقد ذكر المصنف من

ها()ويصح ضمان الديون المستق رة في ا  لذمة إذا ع ل م قدر 

 ولم يذكر غيرها من الشروط.

وعلى هذه الشروط لو قال إنسان: ضمنت كل ما على فلان من ديون، وهو 

 لا يعلم قدرها، أو جنسها، لم يصح الضمان، ولا يلزمه شيء.

، وهي الإيجاب، ولا يجب القبول كما مر معنا، ولا يجب أن تكون صيغة -5

 يغة تدل عليه، ويشترط فيها أمران: بصيغة الضمان، بل تكفي أي ص

  أن تكون منجزة، فلو علقها على شرط لم تصح، فإن توفر الشرط لم يلزم

 الضامن شيء.

  ألا تكون مؤقتة، فلا يصح أن يقول الضامن مثلا: ضمنت ما على فلان

 منه بعد شهر. من الدين إلى شهر، وأبرأ

ضمنت ما على فلان، على لكن يصح أن يضمن مطلقا، ويشترط الأجل، كأن يقول: 

 أن أدفعه بعد شهر، فيصح، ولا يطالب إلا بعد مرور الشهر.

نا للأركان، ننتقل إلى الكلام عن أحكام الضمان، وما يترتب عليه، وقد ذكر  وبعد عد  

 المصنف بعضها فقال:

)ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان 

 ا( ن  على ما بي  

إذا تم الضمان صحيحا، فلصاحب الحق أن يطالب كلا من المضمون عنه، 

 والضامن، ويجب على الضامن دفع الدين إن عجز المضمون عنه.

فلو قال صاحب الحق: أبرأت الضامن برئ، ولكن المضمون عنه لا يبرأ، أما لو 

مة قال: أبرأت المضمون عنه، فإن الضامن يبرأ؛ لأن ما في ذمته تابع لما في ذ

 ، ولا عكس.إذا سقط المتبوع سقط التابعوالمضمون عنه، 

 )وإذا غرم الضامن، رجع على المضمون عنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه( 

إذا ضمن الضامن بإذن من المضمون عنه، ثم أدى عنه الدين سواء أداه بإذنه أو 

 بغير إذنه، رجع إليه بعد ذلك، وطالبه بما أدى عنه.

ه بغير إذنه، فلا يحق له أن يطالبه بشيء مطلقا، إلا إذا أداه بإذنه وشرط أما إذا ضمن

 عليه أن يرجع عليه به.
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بإذنه ولم يكن قد ضمنه، طالبه به، وإن أداه بغير إذن ولا  ولو أدى دينا عن إنسان

 ضمان، لم يحق له مطالبته به؛ لأنه متبرع.

يحق له الرجوع إلى  فلو صالح الضامن المضمون له بشيء غير الدين، وكان

لم يبذل غيره،  لم يحق له أن يطالبه بغير القدر الذي صالح عليه؛ لأنه المضمون عنه،

 فلا يجوز أن يطالب بأكثر مما بذل.

 )ولا يصح ضمان المجهول، ولا ما لم يجب(

 وذلك لما تقدم ذكره بالشروط.

ك المبيع(  )إلا د ر 

هما أن يكون في المبيع، أو الثمن، ودرك المبيع هو أن يتبايع شخصان، يخاف أحد

نقص، أو عيب، أو يكون مستحقا لغير العاقد، فيأتي آخر ويضمن، فإن ظهر شيء من 

الثمن، أو ضمن المبيع، فيقول للمشتري: إن كان في المبيع نقص، ضمنت لك  هذا ضمن

 ثمنه.

فلو قيد الضمان بظهور عيب، لم يضمن بظهور نقص، وكذا عكسه، ولا يصح إلا 

 عد تمام البيع، وقبض الثمن.ب

لم يثبت؛ لأنه لا يعلم ثبوته في الظاهر، فربما وجب عليه الضمان،  فهو مستثنى مما  

 في البيع ما أراد ضمانه، وربما لم يجب، إن لم يظهر. إذا ظهر
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 الةفصل في الكف  

 )والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي(

 ، وقد عقد هذا الفصل للكفالة بالبدن.الكفالة بالمال مر معنا

، فإن لم المكفول عنهوأركانها كأركان الضمان بالمال، إلا أنه يشترط هنا رضا 

 يرض، لم تصح الكفالة.

 إما أن يكون مالا، وإما أن يكون عقوبة. والمكفول به

ال إن لم يدفعه الضامن يطالب بالموالفرق بين الكفالة والضمان إن كانت بمال، أن 

بشيء، بل عليه فقط أن يأتي بالمكفول  الكفيلالمضمون عنه، وأما في الكفالة فلا يطالب 

 بتسليم نفسه. عنه، ولذلك سميت الكفالة بالبدن، واشترط رضا المكفول عنه كي يطاوعه

في المال المكفول به، ما تقدم بالضمان، إلا معرفة قدره، فلا تشترط؛ لأنه  ويشترط

لنا كفيل بتسليم المكفول عنه، لا بالمال، ولذا فيشترط أن يعرف المكفول عنه بعينه، كما ق

 سواء كانت الكفالة مالا، أو عقوبة.

وأما إذا كانت الكفالة بعقوبة، فيشترط أن تكون هذه العقوبة حقا لآدمي، كقصاص، 

 وحد قذف، وغيرها.

ب الخمر، فلا تصح الكفالة أما إذا كانت حقا لله تعالى، كحد الزنا، والسرقة، وشر

 مبناها على الدرء. بها؛ لأن

ن أجلا، طولب بإحضاره في الحال، فإن عين أجلا لتسليمه، فإذا كفل شخصا ولم يعي  

لم يطالب بذلك قبل مضي الأجل، فإن مضى الأجل ولم يحضره نظر، فإن كان قد مات، 

نفسه من الوصول إليه،  أو غاب بحيث لا يعرف الكفيل مكانه، أو يعرفه ولا يأمن على

لم يلزمه شيء، وإلا لزمه أن يحضره وإن كان في بلاد بعيدة، فإن لم يحضره، حبس، 

 ويستمر حبسه إلى أن يسلم المكفول نفسه، أو يتعذر الوصول إليه بموت أو غيره.

ولو كان عليه مال، فحبس الكفيل، فدفع ما على المكفول كي لا يحبس، قبل منه، 

لكن لا يصح أن يشترط من البداية بأنه إن عجز عن إحضار المكفول  وأطلق من حبسه،

ضمن ما عليه من المال؛ لأن الكفالة إنما هي بالبدن لا المال، ولو شرط ذلك في العقد 

 بطلت.

وضمان العين كالكفالة بالبدن في كل أحكامها، ويبرأ الضامن برد العين إلى 

ن إن تلفت؛ لأن القيمة تتعلق بالذمة عند صاحبها، ولا يصح أن يقول: ضمنت قيمة العي

 تلف العين، ولا يصح ضمان ما في الذمة قبل ثبوته، فلو شرط ذلك في العقد بطل.
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وشرط العين المضمونة أن تكون يد من هي عنده يد ضمان، كالغاصب، والمستعير، 

 فإن كانت يده يد أمان، لم يصح ضمانها، كالوديعة، والرهن، وغيرهما.
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كة ر   فصل في الش  

 الشركة لغة: الاختلاط.

 وشرعا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

والأصل فيها قبل الإجماع ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

م يخن أحدهما صاحبه، صلى الله عليه وسلم قال: )يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما ل

 1من بينهما(. فإذا خانه خرجت  

ن ان، ا باطلة في المذهب، إلا نوع واحدوهي أنواع كله وهو الذي  .وهو شركة الع 

 عقد له هذا الباب.

وقد ذكر المصنف شروطها دون التعرض لذكر أركانها، فسنذكر الأركان وندرج 

 من خلالها الشروط. 

 أركانها إجمالا ثلاثة:

فأكثر، ويشترط فيهم أن يكون كل منهم أهلا للوكالة؛ لأن كل شريك  عاقدان الأول:

سيتصرف في ماله ومال غيره، فهو من حيث تصرفه بمال غيره كالوكيل، ومن حيث 

سماحه لشريكه بالتصرف بماله كالموكل، وستأتي معنا أحكام الوكالة في الفصل الذي 

 يلي هذا بإذن الله تعالى.

كثر، وقد ذكر له المصنف ثلاثة شروط من جملة الأركان التي فأ مالانالثاني: 

 ذكرها لعقد الشركة، الأول:

ركة خمس  شرائط : أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير(   )وللش  

، أي مالا اناض  فأول شرط من الشروط التي ذكرها المصنف هو: أن يكون المال 

ت، ومفهوم هذا الشرط أنها لا تصح في مضروبا من دراهم، ودنانير، وغيرها من العملا

غير الناض من المثليات، كالقمح، والشعير، وغيره مما له مثل، وهذا وجه ضعيف في 

 .مثليوالأصح أنها تصح مطلقا بكل  المذهب،

شخصان فأكثر مالا مثليا، جاز لهما أو لهم أن يشتركوا فيه إذا اتحد في فإذا ملك 

 الجنس والنوع كما سيأتي.

وليس مثليا، كالأراضي، والبيوت، وغيرها، ففي صحة  ما  متقو  ن كان المال وأما إ

 الشركة فيه تفصيل.

ملكا شائعا، كأن ورث إخوة أراضي، ولم يقسموها،  فإن كان الشركاء قد ملكوه معا

 فيصح لهم أن يشتركوا فيها.
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ميز ملكه وأما إن لم يملكوه ملكا شائعا، فلا تصح الشركة فيه؛ لأن كل واحد منهما ي

 عن ملك صاحبه، ولو نقص ملك أحدهما لم يمكن تعويضه من الآخر.

فلو باع كل منهما جزءا  مما يملكه من المتقومات مشاعا، بجزء مما يملكه صاحبه، 

وصح البيع، فإنه يجوز لهما حينئذ أن يشتركا فيه؛ لأنه لم يعد يتميز ملك أحدهما عن 

 الآخر.

 وأما الشرط الثاني فهو: 

 يتفقا في الجنس، والنوع(  )وأن

ا بالجنس، واختلفا في النوع، وذلك حتى لا يتميز ملك أحدهما عن الآخر، فلو اتحد  

كأن ملك أحدهما نوعا من التمر، والآخر نوعا آخر، لم تصح الشركة بينهما، إلا على 

 طريقة المتقومات التي ذكرناها، وكذا لو اختلف الجنس.

 الشرط الثالث:

 لمالين()وأن يخلطا ا

خلطا لا يميز فيه أحدهما ماله عن الآخر، ولا بد أن يكون الخلط قبل العقد، وهذا إن 

 والنوع.  كان المالان مثليين متحدي الجنس

مين، أو أحدهما متقوما والآخر مثليا، أو مختلفين جنسا أو نوعا، فلا فإن كانا متقو  

مال الآخر مشاعا، فلو عقدا قبل  يصح العقد قبل أن يبيع أحدهما جزءا  من ماله بجزء من

 ذلك لم يصح العقد.

 من العاقدين، وقد ذكر المصنف شرطها بقوله: الصيغةالركن الثالث: 

 واحد منهما لصاحبه في التصرف( كل   )وأن يأذن

يد التصرف فقط، فلا بد من لفظ يدل على الإذن في التصرف، من كل شريك لمن ير

 ل، لم يلزم الباقين أن يأذنوا له.التصرف في الما فإن لم يرد أحدهم

وبعد الإذن يتصرف المأذون له بالمصلحة، ولا يخاطر في المال كأن يسافر به، أو 

 يشتري ما لم تتبين مصلحته، إلا بإذن خاص.

 وتكون يده على أموال الشركة يد أمانة، فيقبل قوله بالربح، والخسران.

 ومن لم يؤذن له لا يصح تصرفه.

للآخر بالتصرف ثم عزله، انعزل، ولا يحق له التصرف بغير إذن  وإن أذن أحدهما

 جديد.

ا يمكن الانتفاع به دون أن يستهلك، كبيوت، لم يحل وإن كانت أموال الشركة مم  

 لأحد الشركاء أن ينتفع بأكثر من قدر حصته إلا برضا جميع الشركاء.

 الشرط الخامس ذكره المصنف بقوله:
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 على قدر المالين(  )وأن يكون الربح والخسران

فلو اشترك أحدهما بألف دينار، والآخر بألفين، اقتسما الربح أثلاثا، ثلث لصاحب 

 الألف، وثلثان لصاحب الألفين.

 1فإن شرط أحدهما أن يأخذ زيادة من الربح، لم يصح، وإن زاد عمله.

ريا وكذا لا يصح أن يتفقوا على أن يأخذ أحدهم أو بعضهم من مال الشركة راتبا شه

 محددا يقتطع له، مقابل عمله؛ لأنه لا حق له بغير الربح المقابل لرأس ماله.

 )ولكل واحد منهما فسخها متى شاء( 

 عقد الشركة عقد جائز من الطرفين، فيحق لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء.

 )ومتى مات أحدهما بطلت(

بقى الشركة، فعليه أن وذلك لكونها عقدا جائزا كما قدمنا، فلو أراد الوارث أن ت

 يستأنف العقد.

 جر، انفسخت كذلك.ولو طرأ على أحدهما ح  

 وإذا فسخت قسم المال، والربح بقدر المالين.

                                                 
 .أن يطلب من شريكه أجرة من ماله الخاص لعمله من عمل عملا زائداق ليحلكن  -1
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 فصل في الوكالة

 الوكالة لغة: الحفظ، والتفويض.

 وشرعا: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته.

فۡتُمۡ  وَإِنۡ  سمح:قول الله تعالىوالأصل فيه قبل الإجماع  قَاقَ  خه هههمَا شه ا فٱَبۡعَثوُا   بيَنۡ هنۡ  حَكَم  هههۦ م  هۡل
َ
  أ

ا هنۡ  وحََكَم  هۡلههَآ  م 
َ
ٓ  إهن أ ا يرُهيدَا هقه  إهصۡلَحٰ  ا عَلهيمًا كاَنَ  ٱلَلَّ  إهنَ  بيَۡنَهُمَآ   ٱلَلُّ  يوُفَ   . النساء سجى ٣٥ خَبهير 

عن عروة الباقري رضي الله عنه قال: دفع إلي  وأحاديث، منها ما رواه الترمذي

رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت 

إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما 

1كان من أمري، فقال: )بارك الله لك في صفقة يمينك(.
 

 ربعة أركان:ولها أ

ل فيه، فإن كان ك  ، ويشترط أن يكون قادرا شرعا على فعل ما و  لموك  ال -1

ممنوعا منه، لم يصح له أن يوكل فيه، فمن ذلك الطفل الصغير، لا تصح 

م حر  ممنوع شرعا من عقد  تصرفاته المالية، فلا يصح توكيله فيها، والم 

 امه.ل فيه غيره ليعقد له حال إحرنكاح، فليس له أن يوك   

ل فيه، فلو لم تصح ، ويشترط أن تصح مباشرته للفعل الذي وك   الوكيل -2

م مباشرته، لم تصح وكالته، فلا ي وكل السفيه بالتصرفات المالية، ولا المحر  

 بعقد نكاح، ويستثنى في هذا الشرط والذي قبله أمور تذكر في المطولات.

 وقد ذكر المصنف هذا الشرط والذي قبله بقوله: 

 ا جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه، جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل()وكل م

نا، فلا يصح أن يقول إنسان: وكلت أحد ويشترط كذلك في الوكيل أن يكون معي  

 الرجلين، أو وكلت من أراد، بل لا بد له من التعيين.

، وتكون بلفظ يدل على التوكيل، ولا يشترط تلفظ الوكيل بالقبول، بل الصيغة -3

 سكوته، ولو تلفظ بالرفض بطلت الوكالة.يكفي 

 ، ويشترط فيه ثلاثة شروط:الموكل فيه -4

أن يوكل  ل حق التصرف فيه حال توكيله، فلا يصح  أن يكون للموك  الأول:  

ل غيره ببيع دار لم ببيع مال غيره؛ لأنه ليس له حق بيعه، وكذا لا يصح أن يوك  

 يشترها.
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حال الوكالة تبعا لما له فيه حق، كأن  لكن يصح أن يوكل بشيء ليس له حق فيه

يقول: وكلتك في بيع ما أقوم بتصنيعه، أو ما أملك من كتب وما سأملكه، فتصح هذه 

 الوكالة؛ لأنها تبعت حقا ثابتا.

لتك في بيع كل أموالي، فتصح أن يكون معلوما ولو إجمالا، كأن يقول: وك  الثاني:  

 فلا تصح؛ لأن فيها غررا كبيرا.الوكالة، أما الوكالة العامة بكل شيء، 

ومثلها لو قال: وكلتك في تزويج بعض بناتي، أو بيع بعض أموالي، فإن الوكالة لا 

 تصح، للجهل فيها. 

أن يكون قابلا للنيابة، فأما ما لا يقبل النيابة كالصلاة، والصوم، والأيمان، الثالث:  

 ها.والنذور، والشهادات، والإقرارات، فلا تصح الوكالة في

وتصح الوكالة بتفرقة الزكاة، وذبح الأضحية، وقبض الحقوق من الناس، 

والمخاصمة للغير، وهي ما يسمى بالـ)محاماة(، وغيرها من الأمور التي يجوز فيها 

 النيابة.

وقبول الوكالة مندوب إليه إذا كان فيها إعانة للغير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه 

 بد ما كان العبد في عون أخيه(.وسلم: )والله في عون الع

 فإن كان فيها إعانة على معصية كانت محرمة.

ويجوز للإنسان أن يوكل غيره بلا مقابل، ويجوز أن يوكله بجعل، لكن لا بد من 

 تعيين الجعل قبل البدء بالعمل، ويعينه قدرا لا نسبة، ويستحقه الوكيل بعد تمام العمل.

 تك في هذا العمل، ولك مئة دينار.والقدر هو: أن يقول له مثلا: وكل

 والنسبة: أن يقول له مثلا: وكلتك في بيع هذا المتاع، ولك عشرة بالمئة من الربح.

فإن توفرت فيه شروط الإجارة، وعقد على أنه إجارة، أخذ حكم الإجارة، ومنها أنه 

 عقد لازم، وليس بجائز.

ليشتري به، ويجوز أن يقول  ولو وكل إنسانا بشراء شيء له، فيجوز أن يدفع له مالا

له: اشتري لي كذا، ولا يدفع له شيئا، فيكون حكمه فيه كالمقترض، فإذا اشتراه ثبت 

 الثمن في ذمة الموكل، وعليه أن يدفعه للوكيل.

 وقد ذكر المصنف بعض أحكام الوكالة فقال:

كالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء(   )والو 

ق د  بصفة الإجارة، وإلا كان لازما كما قدمنا، وأما فيما وذلك إن لم تكن بجعل وع  

 عداه من الصور فيكون جائزا.

ولو عزل الموكل الوكيل فإنه ينعزل وإن لم يبلغه الخبر، فيكون تصرفه بعد العزل 

 باطلا.
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 )وتنفسخ بموت أحدهما(

 الأهلية بموت أو جنون، بطلت الوكالة كذلك. فإن خرج أحدهما عن

ل فيه عن جواز تصرف الوكيل فيه، كأن وكل ببيع إن خرج ما وك  وكذلك تبطل 

ل لآخر، أو باعه، أو وقفه، أو أتلفه، فإن الوكالة تبطل؛ لأن المتاع لم متاع، فوهبه الموك   

 يعد ملكا للموكل، فلا يجوز له أو لوكيله أن يتصرف به.

تصرف بعده، فلو ولو وقت الوكالة بشهر، انتهى العقد بعد شهر، فلا يحق للوكيل ال

 تصرف كان تصرفه باطلا.

 )والوكيل أمين فيما يقبضه، وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط(

إن قبض الوكيل ما وكل بالتصرف به، كانت يده عليه يد أمانة، فلا يضمن إلا 

 بتفريطه بحفظها.

يكون  إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل نقدا، وأن )ولا يجوز أن يبيع ويشتري

 البلد( بنقد

الوكيل أمين، فيجب عليه مراعاة المصلحة بما وكل فيه، فلو خالفها أثم، وضمن، إلا 

 ذا كان بإذن من الموكل.إ

ومن المصلحة ألا يبيع بأقل من ثمن مثل الشيء الذي وكل ببيعه، فإن باعه بأقل 

 ضمن، وإن باعه بأكثر فلا؛ لأن المصلحة تقتضي الزيادة.

 .ر نقد البلد، ولا يبيع نسيئة، بل لا بد أن يكون الثمن حالا  ولا يبيع بغي

وهذا كله إن وكل بالبيع مطلقا، أما إذا قيد البيع بصفة، أو وقت، أو ثمن، فلا يجب 

 عليه أن يتقيد بهذه الشروط، بل يتقيد بما قيد به العقد. 

 معين، فلا يتعداه لغيره، فإن تعداه لم يقع. وإن وكل في شيء

 وز أن يبيع من نفسه()ولا يج

لو وكل إنسان آخر ببيع شيء، فباعه الوكيل لنفسه لم يصح؛ لأنه متهم بمحاباة نفسه، 

 وكذا لا يجوز له أن يبيعه لولده الصغير، ولا لمن هو في حجره.

وك     نه(ذله إلا بإ)ولا ي قر على م 

رار لا يقبل فيه لا بد أن يكون مما يقبل النيابة، وأن الإق قد مر معنا أن الموكل

ذن من الموكل أم بغير إذنه، الوكيل لموكله بشيء لم يصح، سواء كان بإ النيابة، فلو أقر  

 وأما تقييد المصنف الصحة بالإذن فهو وجه ضعيف في المذهب، فلا يعمل به.
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 فصل في الإقرار

 الشيء إذا ثبت. الإقرار لغة: الثبوت، من قر  

 خبر.وشرعا: إخبار عن حق ثابت على الم

هَا سمح: قبل الإجماع قول الله تعالى والأصل فيه يُّ
َ
هٱلقۡهسۡطه   قوََمٰهينَ   كُونوُا    ءَامَنوُا    ٱلذَهينَ   يََٰٓأ  ب

ه   شُهَدَاءَٓ  َ كُمۡ   علَىََٰٓ   وَلوَۡ   للّه نفُسه
َ
وه   أ

َ
هدَينۡه   أ هينَه   ٱلوَۡلٰ قۡرَب

َ
 .[135] النساء سجى وَٱلأۡ

 عليه وسلم قال في حادثة زنى: )اغد يا أنيس وما رواه الشيخان أن النبي صلى الله

إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها( فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى 

1الله عليه وسلم، فرجمت.
 

وليس في الإقرار إثبات لشيء أو نفيه، وإنما هو إظهار لحق ثابت، فلو أقر إنسان 

لو أقر بمال لإنسان، وهو كاذب، وعلم المقر له، لم  كاذبا بطلاق امرأته، لم تطلق، وكذا

  يحل له المال.

 وأركانه أربعة سنذكرها بترتيب يتناسب مع المتن:

ق ر بهالركن الأول:   ، وهو قسمان، ذكرهما المصنف بقوله:م 

قر  به ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع  )والم 

 ، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به(فيه عن الإقرار به

وحق الله تعالى ثلاثة أقسام: ما فيه حد ولا تعلق له بآدمي، وما فيه حد ومال، وما فيه 

 مال فقط.

فلو أقر بشيء على نفسه من القسم الأول، ثم تراجع عنه، قبل رجوعه، ولم يقم عليه 

ض  له بالرجوع  ؛ لأن الحدود مبناها على الدرء والستر. الحد، ويستحب للقاضي أن ي ع ر  

ويستحب له أن يستر نفسه، ويتوب إلى الله تعالى، ولا يقر بشيء من هذا، كالزنى، 

 وغيرها. وشرب الخمر، والردة،

صلى الله  النبي  مالك  ماعز بن لما أتى وذلك لما رواه البخاري من قصة ماعز: 

 :قال ،لا يا رسول الله :قال (أو نظرت ،غمزتأو ،قبلت لعلك) :قال لهعليه وسلم 

 .أمر برجمه فعند ذلك  :قال ،ين  ك  لا ي   (؟اه  ت  ك  ن  أ  )

ب نفسه أثناء الرجم، أو ذا رجع قبل إقامة الحد، أو أثناءه، كما لو كذوسواء في ه

 أثناء الجلد، فيجب أن يكف عنه.

سه ثم رجع، سقط عنه الحد، وأما القسم الثاني كالسرقة، والحرابة، فإن أقر على نف

 ولكن لا يسقط عنه ضمان المال الذي سرقه.

وأما القسم الثالث كالزكاة، والكفارات، فلو أقر على نفسه بشيء منه، ثم رجع، لم 

 يقبل رجوعه، بل يلزمه ما أقر به.
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وأما حق الآدمي فسواء كان بحد كحد القذف، أو بمال، لم يقبل الرجوع عنه بعد 

ق ر به.الإقرار، بل   يلزم الم 

 وسيأتي في نهاية الفصل بعض الأحكام المتعلقة بالمقر به.

 ، وقد ذكر المصنف شروطه فقال:رق  الم  الركن الثاني: 

 )وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، والعقل، والاختيار(

ه قبل فلا يقبل إقرار المجنون أو الصبي بشيء، لكن لو أقر بعد البلوغ بحق ثبت علي

 البلوغ صح إقراره.

ولا يصح إقرار المكره، وذلك لأن الله تعالى ألغى اعتبار الإقرار بالكفر في قوله:

هٱلَلّه  كَفَرَ  مَن سمح  ٓۦ بَعۡده  مهنَۢ  ب ههه كۡرههَ  مَنۡ  إهلاَ إهيمَنٰ
ُ
َۢ  وَقلَبۡهُُۥ أ هنُّ يمَنٰه  مُطۡمَئ هٱلإۡه فغير الكفر من  [106] النحل سجىب

 باب أولى.

لو اتهم إنسان بشيء، ولم تكن هناك بينة، فضرب ليقر، فإن سكت بداية ومن ذلك 

من غير نفي أو إقرار، جاز أن يضرب كي يقر أو ينفي، فإن نفى، لم يجز أن يضرب، 

 وكذا لو نفى ابتداء، لم يجز ضربه.

 مكرها، لم يعتبر إقراره. فلو ضرب في هاتين الحالتين وأقر  

 ابع، وهو: الرشد()وإن كان بمال اعتبر فيه شرط ر
وهذا الشرط خاص كما قيده المصنف بما إذا كان الإقرار بمال، فإن أقر بغيره، 

 كطلاق، وحد، وقتل، قبل منه.

وهذا في السفيه المحجور عليه؛ لأنه هو من لا تصح تصرفاته المالية، وأما السفيه 

لو أقر عليه لإفلاسه، فيصح إقراره، لكن  لمهمل، فيصح إقراره، وكذا من حجرا

بتصرفه بعد الحجر عليه بشيء من أمواله المحجور عليه فيها، فإنه لا يقبل؛ لأن تصرفه 

 باطل، كما تقدم ذلك في باب الحجر.

 )وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه(
 بعض الأحكام المتعلقة بالمقر به. رجع المصنف هنا لذكر

لم يفسره، رجع إليه بتفسيره، فلو أقر بمجهول، كأن قال: لفلان علي حق، أو دين، و

نه، يقبل ويحبس إن امتنع من تبيين الحق حتى يبينه، وإن ضرب في هذه الحالة ليبينه، فبي  

 منه؛ لأن هذا من الإكراه بحق.

 ويصح تفسيره بكل ما جاز حمل إقراره عليه وإن قل.

 )ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به( 
ر إلا خمسين، فيصح هذا الاستثناء بشروط، ولا مئة دينا كأن يقول: لفلان علي

 يطالب بغير الخمسين.

لفلان هذه الكتب إلا هذا  وسواء كان ما سيستثني منه دينا، أو عينا، كأن يقول:

 .الكتاب

 وشروط صحة الاستثناء:
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مئة دينار، ثم  أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا، فلو قال: له علي   -1

الكلام الذي سيأتي به منقطعا عرفا عن الأول، بغير عذر،  سكت طويلا، بحيث يعد  

 ثم قال: إلا خمسين، لم يصح استثناؤه، ويلزمه مئة.

ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، فلو قال: له علي مئة دينار إلا مئة، لم  -2

 ويلزمه مئة.  يصح،

 )وهو في حال الصحة، والمرض سواء( 

يخاف منه الموت، وقد تقدم في باب الحجر والمقصود بالمرض هنا، المرض الذي 

أن مثل هذا المريض يحجر عليه بالتصرف فيما زاد على الثلث من ماله، فلو أقر بدين 

 عليه، أو عين لشخص، قبل منه؛ وذلك لأن الإقرار إخبار بحق ثابت فيما مضى.

، وهو صاحب الحق، ر لهمق  وبقي ركنان لم يتعرض لذكرهما المصنف، الأول: 

 رط أن يكون معينا، ولو نوع تعيين.ويشت

أما لو قال: لأحد هؤلاء  فلو قال إنسان: لرجل من مكة علي حق، لم يلزمه شيء،

 علي حق، وكانوا مجموعة منحصرة، قبل منه، وألزم بتبيينه.

، فلو قال رجل: لزيد بن عبد الله حق علي،  ويشترط أيضا ألا يكذب المقر  له المقر 

 يء.فكذبه زيد، لم يلزم ش

، ويشترط فيها لفظ صريح، أو كناية تدل على الالتزام بالحق، وأما الصيغةوالثاني: 

الكتابة فتصح إن كانت في الحال، وأما لو وجد خط إنسان على شيء، وعليه توقيعه، فلا 

هذا خطه، أو كانت هناك بينة تظهر ذلك،  يثبت عليه الحق الذي فيه، إلا أن يقر بأن

 فيؤاخذ به.
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 فصل في العارية

 العاري ة لغة: اسم لما يعار.

 وشرعا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.

وما .  الماعون سجى ٧ ٱلمَۡاعُونَ  وَيَمۡنعَُونَ  سمحوالأصل في جوازها قبل الإجماع قول الله تعالى: 

 1حة فركبه.رواه الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طل

المعارة، وليس فيها تمليك، فليس المستعير بمالك للعين،  والعارية تبيح منفعة العين

 أو لمنفعتها، وإنما يباح له استخدامها فقط.

 وأركانها أربعة: 

 ، ويشترط فيه ثلاثة شروط:معير  -1

 نفسها أم لا، فلو  أن يكون مالكا لمنفعة العين، سواء كان مالكا للعين

ن بيتا، جاز له أن يعيره؛ لأنه مالك لمنفعته، وإن لم يكن مالكا للبيت، استأجر إنسا

 وأما المستعير فلا يجوز له أن يعير العاري ة لغيره؛ لأنه لا يملك منفعتها.

 أن يعير الصبي شيئا، وكذلك لا  أن يكون ممن يصح تبرعه، فلا يصح

 يباح لوليه أن يعير ماله لأحد.

 .أن يكون المعير مختارا 

، ويشترط فيه أن يكون معينا، فلا يصح أن يقول إنسان: أعرت مستعيرال -2

 كتابي لمن أراد، بل لا بد من تعيين المستعير.

تشعر بالإباحة، ويشترط أن تكون من أحدهما فقط، ويكون من  صيغة  -3

 الآخر الفعل، كأن يقول المستعير: أعرني الكتاب، فيدفعه إليه المعير.

 رها المصنف بقوله: ، وقد ذكالعين المستعارة  -4

 ا كانت منافعه آثارا(ذ)وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، جازت إعارته، إ

 فيشترط فيها:

  أن تكون مما يمكن الانتفاع به، فلو لم يمكن الانتفاع به بوجه لم تصح

 إعارته، كحيوان مريض مرضا مزمنا.

 رمة، كآلات أن يكون الانتفاع بها مباحا، فلا يجوز إعارة ما فيه ح

العزف، ولا ما يغلب على ظن المعير أن المستعير سيستخدمه في معصية، كأن 

تعير المرأة ثيابا لأخرى، وتعلم أنها ستلبسها أمام الرجال الأجانب؛ لأن الإعارة 
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إباحة استعمال، وما حرمه الشارع لا يباح بحال، ويأثم المعير إن رضي 

 ولا تصح الإعارة. باستخدامها بمعصية؛ لأنه معين عليها،

  ،أن يكون الانتفاع بها لا ينقصها، وذلك كالثياب، والسيارة، والكتب

والأواني، فإن الانتفاع بها لا ينقص من عينها شيئا، وأما ما كان ينقص بالانتفاع 

به، كالمأكولات، والأقلام، والشمع، والوقود، فكل هذه الأمور تنقص أعيانها 

 رتها.بالانتفاع بها، فلا تصح إعا

ويجوز إعطاؤها لشخص بلا مقابل، بإحدى الطريقتين، الهبة، وستأتي معنا، أو 

 الإباحة، بأن يبيحها له، ومن صور الإباحة: الضيافة.

وأما قول المصنف: )إذا كانت منافعه آثارا( فالمقصود بالآثار ما يقابل الأعيان، 

لبس أثر وليس عينا، وأما لو فمثلا لو استعار إنسان ثوبا ولبسه، فقد انتفع بلبسه، وال

استعار شاة ليأخذ درها، فإن الدر الذي انتفع به عين وليس أثرا، وقد قيد المصنف جواز 

 الإعارة بما إذا كانت منافعها آثارا، وهذا ضعيف، بل تصح وإن كانت أعيانا.

 ومن ذلك: أن يبيح إنسان لآخر استخدام الحبر في قلمه، ويعيره القلم ليتوصل به إلى

استخدام الحبر، فالحبر عين، توصل إلى الانتفاع به بالاستعارة للقلم، أو أن يبيح شخص 

 لآخر در بقرته، ثم يعيره بقرته ليتوصل بها إلى الدر.

لكن لا يصح أن يقول: أعرتك قلمي ويطلق؛ لأنه لا ينتفع به بغير الكتابة عادة، 

 أو أعرتك قلمي وأبحتك حبره. والكتابة تنقص الحبر، فإما أن يقول له: أبحتك قلمي،

ولايجوز لأحد استباحة مال أحد دون علمه برضاه، أو غلبة ظنه بذلك، فإن شك لم 

 .وهذه من المسائل التي يفرق فيها بين الشك والظنيبح له ذلك، وكان غاصبا، 

فمن دخل دار صاحبه، وغلب على ظنه رضاه باستباحة الانتفاع ببعض ما فيها، 

 استئذان.جاز له ذلك بلا 

ولو أعير إنسان شيئا، أو أبيح له، لم يجز له أن يستعمله إلا بما أذن فيه مالكه، أو 

بأقل منه، فلو أعير أرضا ليزرعها، لم يجز له أن يغرس فيها شجرا، ويجوز له أن 

يزرع ما أذن له به، وما كان أقل منه ضررا على الأرض، ولو أعير الأرض ليغرس 

 ويزرع؛ لأن الزراعة أخف ضررا.فيها، جاز له أن يغرس 

ولو نهاه عن بعض وجوه الاستعمال، وجب عليه الالتزام به، وإن كان أقل ضررا 

 مما أذن له به.

 وإن أطلق الإذن، جاز له أن ينتفع بها كما شاء.

ية مطلقة ومقيدة بمدة(  )وتجوز العار 
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عير فيجوز تقييدها بوقت وشرط، وبكل حال تبقى جائزة، يجوز لكل من الم

 والمستعير الرجوع فيها متى شاء، إلا إذا ترتب على الرجوع فيها ضرر.

بحر طالب برجوعها، لم فلو أعار سفينة لينقل فيها حمولة، ولما صارت بع رض ال

ردها بالحال، بل تبقى في يده إلى أن يصل لمأمن من الضرر، وعليه أن  ستعريلزم الم

 لرد، إلى وقت الرد.أجرة المثل لصاحبها، من حين طلبه ا يدفع

وتنفسخ بموت أحدهما، أو جنونه، أو الحجر على المعير بفلس؛ لأنه لم يعد أهلا 

 للتبرع. 

 )وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها(

بمجرد قبضها، تعدى بذلك أم لا، يد المستعيرعلى العين يد ضمان، فهو يضمنها 

وسلم استعار يوم حنين من صفوان أدراعا،  وذلك لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه

 1فقال له: أغصب يا محمد؟ فقال: )لا بل عارية مضمونة(.

 وهي إما أن تتلف، بدون استعمال، أو باستعمال.

وسواء تلفت  فإن تلفت بدون استعمال، ضمنها بكل حال، سواء تعدى بحفظها أم لا،

 أم نقصت.

تعمال مما لم يؤذن له به، أو أذن له وإن تلفت أو نقصت باستعمال، فإن كان الاس

باستعمالها مطلقا، إلا أنه استعملها بما لا تستعمل به عادة، كأن استعمل كتابا لوضع 

 شيء عليه فتلف، فيضمنه.

 وإن تلفت أو نقصت باستعمال مأذون فيه، فلا ضمان.

أو ضعها فإن قال المعير للمستعير: إن انتهيت من الانتفاع في العين، فسلمها لفلان، 

في هذا المكان، ففعل المستعير، خرجت من ضمانه، فلو تلفت بعد وضعها في المكان 

 الذي أمر به، لم يضمن.

وإصلاح السيارة،  ونفقة العارية على المعير، وذلك كترميم البيت، وطعام الدابة،

 وغيرها من الأمور.

في القلم، والوقود في وأما ما كان بمعنى النفقة إلا أنه لا يؤثر على العين، كالحبر 

 السيارة، والكهرباء للآلات، فكل هذه الأمور لا تلزم المعير.

وإذا انتهت الإعارة، وجب على المستعير أن يرد العين، فإن احتاج الرد لمؤنة، 

 وجبت عليه.

                                                 
1- (3562) 
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 فصل في الغصب

 الشيء ظلما. ذالغصب لغة: أخ

 وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بلا حق.

هَا  سمح : لىقبل الإجماع قول الله تعا ل فيهر، والأصوهو من الكبائ يُّ
َ
  لاَ  ءَامَنوُا    ٱلذَهينَ   يََٰٓأ

كُلوُٓا  
ۡ
مۡوَلٰكَُم  تأَ

َ
هٱلبَۡطٰهله   بيَنَۡكُم  أ هلآَ   ب ن  إ

َ
هجَرَٰةً   تكَُونَ   أ هنكُمۡ   ترََاض    عَن  ت وما رواه  ،[29] النساء سجىم 

من قوله في خطبة الوداع: )إن دماءكم، وأموالكم  الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم

 1وأعراضكم بينكم حرام(.

ويدخل في الغصب الاستيلاء على جميع الحقوق، سواء كانت أموالا، أو 

اختصاصات، وهي: ما لا يسمى مالا شرعا، إلا أنه يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد، 

 والسرجين.

عليه غصبا، كالخنزير، والخمر، وأما ما لا يجوز اقتناؤه، فلا يعد الاستيلاء 

وأتلفها، لم يأثم، ولا يجب فيها الضمان،  والتماثيل، وغيرها، فلو أخذها إنسان من آخر

بل لو فعلها طاعة لله تعالى كان له فيها أجر، ويجب عليه ذلك إن تعين عليه إزالة 

 المنكر، ولم يخف منه ضررا أكبر.

كالمكان في المسجد، فلو قام إنسان من في الحقوق المنافع التي لا تملك،  ويدخل

 2مجلسه لحاجة بنية رجوعه، فاستولى إنسان على مكانه، فهو غاصب له.

ومن الغصب أيضا أن يأخذ سلعة من البائع، ويدفع له ثمنا لم يرض به البائع، فإنه 

 يكون غاصبا للسلعة؛ للآية المتقدمة، وكذا لو سكن في بيت بأجرة لم يرض بها المؤجر.

 نه الجلوس على أثاث الغير، دون غلبة ظنه برضاه، ولبسه لثيابه، وأكله طعامه. وم

 والغصب له أحوال:

ما فيه إثم فقط، وليس فيه ضمان إذا تلف، وهو إن استولى على شيء ليس  -1

بمتمول، كحبة رز، أو ما كان من قبيل الاختصاص لا الملك، كالكلب، وغيره، 

 وكذا المنافع التي لا تملك.

 التخلية استولى عليها الإنسان كما صورناه عامدا عالما، فهو آثم، ويلزمه فلو 

 لصاحب الحق، فلو لم يفعل، فلا يجب عليه أن يبدله منه شيئا. 
 

                                                 
 (.1679مسلم: ) –( 67البخاري: ) -1
المنتظر للصلاة، ويبدؤون بالصلاة، فهم ومن هذا ما يفعله كثير من الناس في المساجد، من أنهم يقفون أمام الجالس  -2

 بهذا مغتصبون لحقه؛ لأنهم بذلك يمنعونه حقه في هذا المكان، فلا يمكنه أن يصلي فيه.
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ما فيه ضمان فقط، وهو ما إذا استولى الغاصب على ملك غيره، وهو يظنه أنه  -2

ه، ولو تلف ملكه، كمن أخذ كتابا يظنه كتابه، فبان غير ذلك، فيجب عليه رد

 ضمنه، ولكنه لا يأثم.

 عدا الحالتين المتقدمتين. ما فيه ضمان وإثم، وهو فيما -3

 وقد ذكر المصنف ما يترتب على الغصب بقوله:

 )ومن غصب مالا لأحد لزمه رده(

وسواء في ذلك الأحوال الثلاثة المتقدمة، فإن كان لرده مؤنة، لزمت الغاصب، ولا 

خيف من رده تلف محترم، فيجوز له التأخير إلى أن يأمن  يجوز له تأخير الرد، إلا إذا

 التلف.

بتسليمه للمالك، أو تخلية المكان المغصوب له، أو رده إلى مكانه بعلم  ويكون الرد

 المالك.

خر الرد إلى أن ؤهدين يشهدان على رده للمغصوب، ويويجوز له أن يطالب بشا

 يحضرا.

 )وأرش نقصه(

 كون الشيء كاملا وناقصا.والأرش هو: فرق السعر بين 

 فلو نقص المغصوب، وجب أرش النقص على الغاصب، سواء كان النقص بفعله أم

بفعل غيره، وسواء نقصت عينه، أم صفة من صفاته، كأن كانت آلة كهربائية تعمل 

بسرعة، فصارت تعمل ببطء، وثمنها سريعة مئة دينار، وبطيئة ثمانون دينارا، لزمه 

 لنقص.عشرون دينارا أرش ا

 لو نقص سعره لرخص في الأسواق، فإنه لا يضمنه. وأما

المغصوب لزيادة فيه متصلة، كسمن الحيوان، أو منفصلة، كولادته،  قيمة ولو زادت

أو لتغير صفته، كأن أصلح آلة غصبها تالفة، وخاط ثوبا مشقوقا، ففي كل هذه الأحوال 

 يلزمه الرد أيضا، وليس له شيء.

دة شيء عليه من ملك الغاصب، ولم يمكن رده بدون الزيادة، ولو زادت قيمته بزيا

كأن غصب ورقا ونسخ عليه كتابا ذا قيمة، ففي هذه الحالة يكون له قيمة ما زاده، فإما أن 

يدفع له المغصوب منه ثمن الزيادة، أو يشركه بقيمته، أو يأخذ منه ثمن العين المغصوبة، 

 1ويدفعها إليه.

                                                 
وذلك إن جعل الحبر كالصبغ وأما إن جعل كالتمويه فلا شيء للغاصب، لأن الزيادة من قبيل الأثر، لا من قبيل  -1

 الزيادة بعين.
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أرضا فبناها، فللمالك أن يطالب بردها كما كانت بهدم وإن أمكن رده، كأن غصب 

 البناء، وله أن يشتري البناء من الغاصب، فيدفع له ثمنه، ويبقيه. 

ولو تصرف الغاصب بالمغصوب ببيع، أو هبة، أو إجارة، كان تصرفه باطلا، ويأثم 

 من أجرى معه مثل هذه العقود وهو عالم بحاله.

 )وأجرة مثله(

اء استعمله أم لا، والأجرة تختلف باختلاف حال المغصوب، فلو مدة غصبه له، سو

غصب حقيبة لمدة شهرين، فثقبت في بداية الشهر الثاني، وكانت أجرة الحقيبة السليمة 

عشرة دنانير في الشهر، والمعيبة بثقب ثمانية دنانير، لزمه ثمانية عشر دينارا، أجرة 

 لها.

 وهذا مع دفع أرش النقص كما تقدم.

 إن كانت العين تالفة فقد ذكر المصنف الحكم بقوله: وأما

إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت  )فإن تلف ضمنه بمثله

 من يوم الغصب إلى يوم التلف(

هو ما كان موزونا، أو مكيلا، وما يوجد له مثيل في الأسواق، مما هو  المثلي

 على الغاصب أن يشتري مثله للمغصوب منه. موجود في عصرنا من المثليات، فيجب

فإن فقد في الأسواق، أو كان يباع بأكثر من ثمنه بكثير، فلا يكلف الغاصب شراءه، 

 بل يدفع قيمته، كما يدفعها بما ليس له مثل.

ويدفع أعلى قيمة وصل إليها المغصوب من يوم الغصب إلى يوم التلف، فلو كان 

دت قيمته حتى بلغت ثمان مئة، ثم نزلت قيمته اثمنه عند الغصب خمس مئة، ثم ز

 فصارت ستمئة، وجب على الغاصب أن يضمن ثمان مئة.
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 فصل في الشفعة

 الشفعة لغة: الضم.

وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك الأول على الشريك الحادث فيما ملك 

 بعوض.

 عنه قال: قضى والأصل في جوازها قبل الإجماع ما رواه مسلم عن جابر رضي الله

، لا يحل 2، أو حائط1عةب  شركة لم تقسم، ر   رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل

له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 

 3به.

 وصورتها أن يكون محمد وعبد الله شريكين في بيت واحد، فيبيع محمد حصته لزيد

غما  دون إذن عبد الله، فيحق لعبد الله أن يأخذ البيت من زيد بالثمن الذي اشتراه به، ر 

 عنه؛ لأنه أحق به بنص الشارع.

 ولا تثبت الشفعة إلا بما توفرت فيه أربعة شروط، ذكرها المصنف بقوله:

لطة  دون الجوار(  )والشفعة واجبة بالخ 

هناك تمييز بين نصيب الشركاء، فلو  والمقصود بالخلطة، خلطة الشيوع، بألا يكون

قسم نصيب كل شريك عن الآخر، وتميز عنه، لم تثبت الشفعة، وإن اتحدت المرافق، 

كالمدخل، والممر، والموقف؛ لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

عت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وق

 4الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

 )فيما ينقسم دون ما لا ينقسم(

أي في القابل للقسمة، بحيث لو قسم لم تبطل منفعته، فإن كان غير قابل لها كالبئر، 

 وغيره، لم تثبت الشفعة فيه على الأصح.

، والخلاف مبني على العلة، فمن قال: علة الشفعة ومقابل الأصح وجه آخر بثبوتها

 ضررالقسمة، لم يثبتها فيما لا ينقسم. دفع

 ومن قال: العلة دفع ضرر المشاركة، قال بثبوتها فيما لا ينقسم، والمعتمد الأول.

 )وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره(

                                                 
 المنزل. -1
 البستان. -2
3- (1608) 
4- (2257) 
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فلو اشترك اثنان في شيء منقول، كثوب، أو حيوان، أو أوان، أو سيارة، وباع أحد 

 فيما لا خر حق الشفعة؛ لأنها لا تثبت فيما ينقل، وإنما تثبتالشريكين نصيبه، لم يثبت للآ

ينقل، كالأراضي، والبيوت، ولو كان في الأرض أشجار، أو في البيت ما ينقل، كأضواء 

فلو لم مركبة، وأبواب، وغيرها، فتثبت فيها الشفعة تبعا، وذلك إن ثبتت في متبوعها، 

 .تكن قد ثبتت في المتبوع، لم تثبت في التابع

 )بالثمن الذي وقع عليه البيع(

بالثمن الذي باع به شريك ه، فلو كانا شريكين في بيت،  أي أن آخذ الشفعة يأخذها

فباع الشريك نصيبه بعشرة آلاف، أخذه آخذ الشفعة بعشرة آلاف من المشتري، سواء 

 كان هذا الثمن مساويا لقيمة المبيع، أو أقل، أو أكثر.

الشفعة للمشتري مثليا، وإن باعه بمتقوم، كأن باع نصيبه فإن باعه بمثلي، دفع آخذ 

 من البيت بسيارة، دفع الآخذ للمشتري قيمة السيارة.

 وقد تضمن كلام المصنف هنا الشرط الرابع لثبوت الشفعة، وهو: 

أن يكون الشريك قد نقل ملكيته بمعاوضة، كبيع، ومهر، فلو لم يكن في نقلها 

وهب نصيبه لشخص، أو مات فورثه ولده، فليس للشريك  معاوضة لم تثبت الشفعة، كأن

 أن يأخذ حقه قهرا من الشريك الحادث.

 رها مع القدرة عليها بطلت()وهي على الفور، فإن أخ  

لما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 

قال(. الله عليه وسلم: )الشفعة كحل   الع 
1 

اع بها على حسب العادة، بحيث لا يعد متوانيا في طلبها، كالرد بعيب، ويكلف الإسر

 ر سقط حقه.فلو أخ  

ل فلو كان مريضا، أو محبوسا، أو غائبا، ولم يتمكن من الطلب، وجب عليه أن يوك  

 من يطلبها له، أو يشهد على أنه طالب لها.

جب عليه المبادرة عند فلو جهل بالبيع، ولم يعلم إلا بعد مدة طويلة، لم يسقط حقه، في

 العلم.

بألف مثلا، فأعرض عن الشفعة، ثم علم أنه بيع بخمس  وكذا لو علم، لكن قيل له بيع

 مئة، لم يسقط حقه بإعراضه الأول، فيجوز له المطالبة به.

 وكذا لو قيل له بيع لفلان، فرضي به شريكا، ثم بان غيره.

تري، أو حكم حاكم، بل يثبت له فإذا طالب بها، لم يحتج لأخذ حقه إلى رضا المش

الحق بمجرد طلبه لها، بأن يقول: تملكتها، أو أخذت حقي من الشفعة، أو غيرها من 

                                                 
1-(2500) 
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ة عليها، لكن بشرط أن يدفع مع هذا الثمن للمشتري، أو يتفق معه على العبارات الدال  

 تأجيله.

فيه  ولو تصرف المشتري بما اشتراه قبل مطالبة الشفيع، وكان تصرفه لا تثبت

 شفعة كهبة، ووقف، وغيرها، فللشفيع أن يبطل تصرفه هذا.

كان تصرفه مما تثبت فيه الشفعة، كالبيع، فيخير الشفيع بين أن يأخذ الشفعة  وإن

 بالبيع الثاني، أو يبطله، ويأخذها بالبيع الأول.

قص، أخذ)وإ  ه الشفيع بمهر المثل(ذا تزوج امرأة على ش 

ما دفع القيمة، فلو اشترك  لما تقدم أنه إذا كان الثمن مثليا دفع المثل، وإن كان متقو 

وأمهر زوجته نصيبه من البستان، كان للشريك أن  ،رجلان في بستان، وتزوج أحدهما

 يطالب بالشفعة، ويدفع للزوجة مهر المثل بدلا، وإن كان أقل من قيمة البستان.

 )وإن كان الشفعاء جماعة، استحقوها على قدر الأملاك(

اشترك ثلاثة في بيت، وكان لأحدهم نصفه، وللآخرين لكل منهما ربع، فباع  فلو

 صاحب الربعصاحب الربع حصته، كان لصاحب النصف أن يطالب بثلثي الشفعة، ول

 بالثلث.

الجميع أو تركه، وليس له  ذبين أخ االشفعة، كان الآخر مخير ذفلو لم يرد أحدهما أخ

 نصيبه فقط. ذأن يأخ

كه، كأن يشريكين نصيبه، ثم باع الآخر كذلك لغير المشتري من شرولو باع أحد ال

كان زيد وعمرو شريكين، فباع زيد حصته لعبد الله، ثم بعد تمام العقد بين زيد وعبد الله، 

 سواء لزم أم لا، باع عمرو لمحمد، فالشفعة تكون لعبد الله.

 لآخر.أما لو اشتراه محمد وعبد الله معا، فليس لأحدهما شفعة على ا
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 فصل في القراض

 القراض لغة: مأخوذ من القرض، وهو القطع.

 وشرعا: دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه، والربح بينهما.

 ويطلق عليه أيضا: المضاربة.

والأصل فيه الإجماع، وعمل الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه 

ر به إلى الشام قبل البعثة، وذكر ذلك وسلم ضارب في مال خديجة رضي الله عنها وساف

 را له.بعد البعثة مقر  

وصورته أن يدفع محمد لعبد الله مئة دينار ليتاجر فيها، ويأخذ من الربح مثلا ثلاثين 

 بالمائة.

 وأركانه أربعة:

، ويشترط أن يكون له ولاية عليه، سواء كان بملك، أو وكالة، مالك للمال -1

يه ونحوهما، وأن يكون أهلا للتوكيل؛ لأن في أو ولاية على مال صغير أو سف

 القراض معنى الوكالة.

 ، ويشترط أن يكون أهلا للوكالة.عامل -2

 ، ويشترط فيه ما ذكره المصنف من الشروط بقوله:مال -3

 )وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير(

ير في الماضي، والعملات أي على المال المضروب للمعاملة به، كالدراهم والدنان

كأن يدفع المالك للعامل ثيابا  المتداولة في عصرنا الحالي، فلا يصح أن يكون عرضا،

يتاجر فيها والربح بينهما؛ لأن العرض ليس له ثمن محدد، بل تختلف قيمته باختلاف 

 الأسواق، فلا يمكن تمييز رأس المال من الربح فيه.

 لقدر، وأن يسلم للعامل فيكون عنده.ويشترط فيه كذلك أن يكون معلوم ا

 ، وهي إيجاب وقبول.صيغة  -4

العقد على شيء، كأن يقول: إن اشتريت هذا المتاع قارضتك، أو إن  ولا يصح تعليق

 مضت هذه السنة قارضتك.

 ويشترط لصحة العقد أمور، ذكرها المصنف بقوله:

 نقطع وجوده غالبا()وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، أو فيما لا ي

تتعامل إلا مع زيد،  لا فلا يصح أن يقيد الإذن بمعاملة شخص معين، كأن يقول له:

 أو مع الشركة الفلانية.

 وكذا لا يضيق عليه فيما سيشتريه، فلا يشرط عليه شراء ما يندر وجوده. 
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لا يبطل، كأن وأما لو شرط عليه الاقتصار على بعض السلع التي يعم وجودها ف

 على الاتجار بالتمر، وهو في الجزيرة العربية، فإن العقد يصح؛ ط عليه الاقتصاريشر

 لأن التمر يعم وجوده هناك. 

 )وأن يشترط له جزءا  معلوما  من الربح( 

أي: يشرط المالك للعامل جزءا  من الربح، ويكون هذا الجزء نسبيا، لا محددا، كأن 

 المئة من الربح، فيصح.ن بوله: اتجر بهذه الأموال ولك ثلاث يقول

مئة دينار من الربح، فإن القراض يفسد، ويكون  أما لو قال: اتجر بهذه الأموال، ولك

 الربح كله للمالك، ويدفع للعامل أجرة المثل فقط.

وكذا يفسد القراض إذا شرط العامل أو المالك أن يكون الربح كله له، وكذا إن لم 

ك: اتجر بهذا المال، ولك جزء من الربح. دون أن تعين النسبة بينهما، كأن يقول المال

 يحدده.

غيرهما نصيبا من الربح، كأن يقول المالك: لي ثلاثون  يشرطا لأحد ولا يصح أن

 بالمئة من الربح، ولك ثلاثون بالمئة، وأربعون بالمئة لمشروع خيري مثلا، فلا يصح.

ن مال القراض، لا في ينفق على نفسه شيئا م وليس للعامل إلا الربح، فليس له أن

 الأظهر. في للقراضخاصا السفر، وإن كان سفره  الحضر، ولا في

ومقابل الأظهر قول بجواز أن ينفق من مال القراض في سفره ما زاد عليه من النفقة 

 على نفسه بسبب السفر، كأجرة الطائرة مثلا، ويكون إنفاقه بالمعروف، فلا يسرف.

ما يعتاد أمثاله من العمال في القراض عمله، فإن  وعلى العامل أن يعمل بنفسه كل  

من هذه الأعمال فعليه أن يدفع أجرته من ماله، لا من مال  استأجر شخصا ليقوم بعمل

 القراض.

وأما إن استأجر شخصا ليقوم بأعمال ليس من عادة العمال أن يقوموا بها، فتكون 

 أجرته من مال القراض. 

ره بمدة(  )وألا ي قد  

أن يقول المالك: قارضتك إلى شهر؛ لأنه ربما لا يتمكن من الشراء، والبيع فلا يصح 

 هذه المدة، فإذا قيده بوقت فسد العقد. في

 )ولا ضمان على العامل إلا بعدوان(

 يد العامل على المال يد أمان، فلا يضمن بلا تعد.

 لك.ويجب عليه مراعاة المصلحة، ولا يسافر، أو يبيع نسيئة إلا بإذن من الما

 )وإذا حصل ربح وخسران، جبر الخسران بالربح(
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وذلك كأن دفع المالك للعامل ألف دينار، فاشترى بها متاعا ليتجر بها، فتلف بعضها، 

وكانت قيمة التالف مئة دينار، ثم باع الباقي بألفي دينار، فالربح ألف دينار، يأخذ منها 

سم الباقي بين العامل والمالك، على مئة ليجبرالخسارة التي كانت بتلف بعض المال، ثم يق

 قدر ما اتفق عليه من النسبة.

 وهذا إذا حصلت الخسارة بعد ابتداء العامل بالتصرف.

أما إذا تلف شيء قبل ابتداء تصرف العامل فيحسب من رأس المال، وذلك كأن 

أعطاه المالك ألف دينار، فتلفت منها مئة قبل أن يشتري بها شيئا، ولم يكن العامل 

 مقصرا بتلفها، فإنها تحسب من رأس المال، ولا تجبر من الربح.

 وإن قصر العامل بها فتلفت ضمنها من ماله للمالك.

وعقد القراض جائز من الطرفين كعقد الوكالة، ينفسخ بما تنفسخ به الوكالة، لكن 

يلزم العامل بكل حال أن يستوفي ديون مال القراض إن كان ثمة ديون، وعليه كذلك إن 

طالبه المالك، أن يبيع البضائع التي بين يديه حتى يرد رأس المال إلى المالك بالعملة التي 

 أخذها منه، والباقي يقسم بينهما.
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 فصل في المساقاة

 المساقاة لغة: مشتقة من السقي.

وشرعا: دفع شخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده على أن يكون له قدر معلوم من 

 .الثمرة

صلى -والأصل فيه ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 

 1أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. -الله عليه وسلم

وصورتها أن يتعاقد صاحب النخل مع عامل يتعهد نخيله لمدة معلومة تظهر فيها 

 الثمرة، ويكون أجره نصيبا مقدرا مما يخرج من الثمار.

 فأركانها أربعة:

 ، ويشترط فيهما أهلية التوكيل، والوكالة.العاملو، المالكالأول والثاني: 

 ، وهو محل عمل العامل، وقد ذكره المصنف بقوله:مورد العملالثالث: 

 )والمساقاة جائزة على النخل والكرم( 

و فلا تصح المساقاة على غيرهما من الأشجار، كأن يساقى العامل على شجر تين، أ

زيتون؛ لأن النخل وشجر العنب يحتاجان لتعهد أكثر من غيرهما، ولأنهما ينفردان 

 بوجوب الزكاة، والخرص، وغيرهما.

لكن تجوز المساقاة على غيرهما تبعا لهما، كأن يكون في البستان أنواع عديدة من 

بها،  باقي الأشجار الأشجار بينها أشجار عنب، فيساقي المالك على أشجار العنب، ويتبع

 فيصح حينئذ.

 والقول القديم للإمام الشافعي الجواز على كل شجر مثمر، وهو ما يفتي به الكثيرون.

 ويكره تسمية شجر العنب كرما، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا بد أن يكون النخيل والشجر مغروسا، ويراه العامل، فلا يساقي على غرس 

 الشجر.

تدل على المساقاة، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، ولا تكفي  صيغةالركن الرابع: 

 بلفظ الإجارة.

 ولا بد لصحة العقد من شروط، ذكر المصنف بعضها بقوله:

 )ولها شرطان: أحدهما: أن يقدرها بمدة معلومة(

                                                 
 (1551( مسلم: )2203البخاري: ) -1
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فلا يصح أن يطلقها، أو يقول: إلى أن تظهر الثمرة؛ لأن ظهورها ليس له وقت 

ذه المدة كافية لظهور الثمرة، فلو ساقاه على مدة لا تظهر بها بد أن تكون ه محدد، ولا

 الثمرة عادة لم يصح العقد. 

 )والثاني: أن ي عي  ن للعامل جزءا  معلوما من الثمرة(

ويكون الجزء مقدرا بالنسبة من جميع المحصول، كالقراض، فيقول مثلا: ساقيتك 

 على أن لك نصف الثمرة مثلا، أو ربعها، وهكذا.

يصح أن يقول: ولك ثمرة هذه الأشجار، ويعينها؛ لأنها ربما لا تثمر، أو يقول،  فلا

 ولك مئة كيلو من الثمرة؛ لأنه ربما لا يصل كل الثمر لهذا القدر.

 ولا يجوز أن يشرطا لغيرهما نصيبا من الثمرة، كالربح في القراض.

يه في المساقاة، ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل عملا زائدا على ما يجب عل

 ما يلزم كلا من العامل والمالك من عمل، فقال: وكذا العكس، وقد بين المصنف

 )ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة، فهو على العامل( 

وذلك كتلقيح النخل، وتعريش العنب، وحفر ما حولهما ليجمع الماء، وتنقيتهما من 

عنهما، وما أشبه ذلك، وحفظ الثمرة عند ظهورها، وقطعها، النبات الضار، ودفع الهوام 

وتجفيفها، فإن عجز عن بعض هذه الأعمال، وجب عليه أن يستأجر من يعينه عليها، 

 وتكون نفقة الأجرة من ماله.

 )وعمل يعود نفعه إلى الأرض، فهو على رب المال(

، ولا يجوز أن كحفر بئر، وبناء حائط، وغيرها من الأمور، فلا تجب على العامل

 يشترط المالك على العامل فعلها، كما تقدم.

 ويد العامل على الأشجار، والنخيل يد أمانة، فلا يضمن بلا تعد.

وعقد المساقاة عقد لازم من الطرفين، فليس لأحدهما فسخه، فلو امتنع العامل عن 

مرة، العمل، أو مرض، أو حبس، أو هرب، استؤجر من يقوم مقامه، ويبقى حقه بالث

 ولكن عليه دفع الأجرة من ماله.

لم تنفسخ كذلك، فيقوم الورثة بالعمل، أو يستأجرون من يقوم به،  ولو مات

 ويستحقون نصيبهم من الثمرة.

 ولو مات المالك أكمل العامل عمله، واستحق نصيبه.
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 فصل في الإجارة

 الإجارة لغة: اسم للأجرة.

 قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.وشرعا: عقد على منفعة معلومة مقصودة 

رۡضَعۡنَ  فإَهنۡ  سمح جوازها قبل الإجماع قول الله تعالى: والأصل في
َ
 فـَ َاتوُهُنَ  لكَُمۡ  أ

جُورهَُنَ 
ُ
وما رواه البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الهجرة  ،[6] الطلاق سجى أ

ر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد قالت: )واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بك

، وما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم 1يتا(.ر   بن عدي هاديا خ  

 2النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره.
 وأركانها أربعة:

 ، ويشترط فيهما أهلية التعاقد.عاقدان -1

رف عليه، اما تع كل  اب وقبول، وتنعقد كذلك ب، ويشترط فيها إيجصيغة -2

 كالمعاطاة.

، ويشترط أن تكون مما يصح بيعه، بأن تكون طاهرة، منتفعا بها، الأجرة -3

مقدورا على تسليمها، للعاقد عليها ولاية، والعلم بها جنسا، وقدرا، وصفة، بأن ترى 

 إن كانت معينة، أو توصف إن كانت بالذمة.

ل ترميمه، أو سيارة مقابل فإن جهلت الأجرة لم يصح، كأن استأجر بيتا مقاب

ل من نسبة إصلاحها، فإن الترميم والإصلاح ليس بمعلوم قدرا، ومن ذلك ما يعطى للدلا  

ما يباع مقابل ترويج السلعة، فإن هذا لا يصح؛ لأن النسبة غير معلومة، وربما لا يباع 

 شيء فلا يكون له أجرة.

كأن يقال له: كل ما جمعت وكذا يحرم ما يعطى لمن يستأجر لجمع أموال الصدقات، 

 شيئا فلك عشره، أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز.

 ، وشروطها:المنفعة -4

  أن تكون معتبرة عرفا وشرعا، فإن كانت محرمة، كأن استأجر من يرسم

له ما فيه روح، أو يصنع له أواني ذهب، أو يتجسس على أخبار الناس، ونحو 

 ذلك، لم تصح.

                                                 
1- (2144) 
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   ون ضائعة، أو تالفة، وشرعا، فإن امتنع أن يمكن تسليمها حسا، بألا تك

تسليمها شرعا، كاستئجار المرأة لما لا يحل لها القيام به، كسفر بغير محرم، 

رجل ليقوم بعمل وقت  وخلوة بأجنبي، وتحفيظ قرآن أثناء الحيض، واستئجار

 صلاة الجمعة وقد وجبت عليه، وغيرها لم تصح الإجارة.

 فأما ما لا تصح النيابة فيه كالصلاة، أن تكون على ما يصح فيه النيابة ،

 والصيام عن الحي فلا تجوز الإجارة عليه.

 :وألا تكون منافعها أعيانا، وقد ذكر المصنف ذلك بقوله 

 )وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، صحت إجارته(

فلا يصح أن تكون المنفعة أعيانا، كأن يستأجر شجرة ليأكل ثمرها، أو شمعة 

بها؛ لأن هذه المنافع أعيان ولا بقاء لها بعد الانتفاع بها، فلا يصح عقد  ليستضيء

 الإجارة عليها.

  وأن تعلم نوعية المنفعة إن كانت تختلف عادة، ويعلم قدرها، وقد ذكر

 المصنف ذلك بقوله:

 )إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة، أو عمل(

ه، ويختلف ذلك باختلاف المنفعة، فلا بد في الإجارة من بيان القدر الذي سينتفع ب

 فهي إما أن تقدر بزمان معين، كشهر، وسنة، وأسبوع.

وذلك كما لو كانت الإجارة سكنى بيت لمدة سنة، أو استئجار ثوب لمدة يومين، أو 

 أجير ليخيط لمدة شهر، أو سيارة لمدة شهر، وهكذا.

ض، أو خياطة ثوب، وإما أن تقدر بعمل، كأن يستأجر عاملا لبناء دار، أو حرث أر

 أو سيارة لتوصله إلى مكان معين، ونحو ذلك.

ولا يصح أن يقدرها بمدة وعمل معا، كأن يقول: استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب 

 بيوم، أو نحو ذلك.

 ثم إن الإجارة نوعان:

، وهي أن ترد الإجارة على عين معينة، كأن يستأجر بيتا معينا، أو عينإجارة 

 ن يستأجر شخصا ليعلمه علما بنفسه.شخصا معينا، كأ

، وهي أن ترد الإجارة على الذمة لا العين، كأن يستأجر من رجل سيارة ذمةوإجارة 

موصوفة لتوصله إلى مكان، دون تعيين لتلك السيارة، فتشتغل ذمة المؤجر بإحضار أي 

فسه، سيارة تتوفر فيها الصفات المتفق عليها، أو يستأجر شخصا ليبني له بيتا لا بن

 فتشتغل ذمته بالبناء ويكلف به، سواء بناه بنفسه، أو بغيره.

 ثلاثة شروط: ا مر  فإن كانت إجارة عين اشترط لها زيادة عم  
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 .أن تكون معينة، فلا يصح أن يعقد الإجارة على أحد هذه البيوت 

 .أن تكون مشاهدة من العاقدين 

   ار غدا، أو بعد ة، فلا يصح أن يقول: استأجرت منك هذه الدأن تكون حال

 شهر.

ويجوز فيها تعجيل الأجرة، وتأجيلها، فإن لم يتعرض لذكر ذلك في العقد حملت على 

 المعجلة، وقد ذكر المصنف ذلك بقوله:

 )وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إلا أن يشترط التأجيل(

 ما مر شرطان: فيها زيادة علىوإن كانت إجارة ذمة اشترط 

   فلا يصح تأجيلها عن العقد، ويجب تسليمها في  ة،أن تكون الأجرة حال

 مجلسه؛ لأن الإجارة في الذمة كبيع السلم.

 .أن يذكر جنسها، ونوعها، وتوصف بما تختلف فيه الأجرة عادة 

 )ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين(

عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، فلا يفسخ بموت أحد المتعاقدين، بل ينتقل فيه 

 .حكم للوارثال

وكذا لا تبطل إذا بيعت العين المستأجرة، وذلك كما لو أجر بيته لمدة سنة، ثم باعه، 

 فليس للمشتري حق في إخراج المستأجر، وكذا الحال فيما لو وهبها.

  )وتبطل بتلف العين المستأجرة(

وهذا إن كانت الإجارة إجارة عين، فإذا تلفت العين انفسخت الإجارة، ورجع 

 أجر بأجرة المدة المتبقية التي فات فيها الانتفاع.المست

 وإذا تعيبت عيبا تتفاوت فيه الأجرة، ولم تتلف، تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه. 

وأما إذا كانت إجارة في ذمة، فلا تنفسخ بتلف العين؛ لأنها ليست معينة لذلك، بل 

 .تستبدل بغيرها، وكذا لا تنفسخ إذا تعيبت، بل تبدل بغيرها

 )ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان(

يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، فلا يضمن بلا تعد، وكذا يد العامل 

 المستأجر، فلو استأجر شخصا لبناء بيت، فتلف شيء دون تقصير منه، لم يضمنه.

وأما إذا قصر في حفظ العين المستأجرة، كأن استعملها بما لا تستعمل به، فتلفت أو 

 تعيبت، فإنه يضمنها.
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 عالةفصل في الج  

 عالة لغة: ما يجعل لشخص على شيء يفعله.الج  

وشرعا: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معلوم أو مجهول لمعين أو 

 مجهول.

وصورتها أن يقول مطلق التصرف: من أصلح هذه السيارة فله مئة دينار، أو من 

، أو يقول المعلم مثلا: من حل هذه المسألة فله عشرة أحضر فلانا فله خمسون دينارا

 دنانير، وهكذا..

والأصل في جوازها قبل الإجماع ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استضافوا قوما، فلم 

فاتحة على قطيع من غنم، فش في وأخذوا ي ضي  فوهم، فل دغ سيدهم، فرقاه أحد الصحابة بال

عل، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: )قد أصبتم، اقسموا، واضربوا  الج 

 1لي معكم سهما(.

 وأركانها خمسة:

 ، ويشترط فيه أهلية التصرف.المالك -1

، ولا يشترط تعيينه، فلو قال المالك:من وجد حقيبتي الضائعة، فله عشرة العامل  -2

انير، فأي إنسان وجدها عالم بالجعالة استحق عشرة دنانير، لكن يجوز تعيينه، كأن دن

يقول الوالد لأحد أبنائه: إن تعلمت هذه المسألة فلك عشرة دنانير، فتصح الجعالة، ولو 

 تعلمها أحد غيره لم يستحق شيئا.

يز، وكذا لا يشترط فيه أهلية التصرف، فلو وجد الحقيبة صبي، أو مجنون له تمي

 استحق الجعل.

، وتشترط من المالك فقط، لا العامل، فلا يجب على العامل أن يقول: الصيغة -3

قبلت، أو أنا أقوم بهذا، ولو قالها لم يستحق شيئا حتى يتم العمل، ولو سبقه غيره به 

 استحق السابق.

 ، ويشترط فيه أن يكون فيه كلفة، فأما ما لا كلفةالذي جعلت الجعالة مقابله العمل -4

فيه، كأن قال إنسان من دلني على هذا المكان فله كذا، فأشار إنسان إلى جهة معينة، فإنه 

 لا يستحق شيئا؛ لأنه ليس لهذا العمل كلفة.
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ويشترط فيه كذلك ألا يكون فرض عين، فلا يصح أن يقول إنسان: من صلى 

ه عليه لا الفريضة فله كذا، أو يقول للغاصب إن رددت المغصوب فلك كذا؛ لأنه لوجوب

 يستحق على فعله شيئا.

ولا يشترط توقيت العمل، أو تعيينه، بل يصح مطلقا؛ لأن المقصود منه الوصول 

 للمطلوب على أي وجه كان.

، ويشترط فيه أن يكون طاهرا، منتفعا به، وأن يكون معلوما، فلا يصح أن علالج   -5

 يكون مجهولا.

، فإن كان ما فيها معلوما صح، وإلا فلو قال المالك: من رد إلي حقيبتي فله ما فيها

 فلا.

 فإن اختل شرط من ذلك كانت الجعالة فاسدة، واستحق العامل أجرة المثل.

 وقد ذكر المصنف بعض أحكامها فقال:

عالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق  )والج 

 ذلك العوض المشروط(

ن، فيمكن لكل من المالك والعامل أن يفسخها، فإن فالجعالة عقد جائز من الطرفي

 فسخها العامل قبل بدئه بالعمل أو بعده، لم يستحق شيئا.

 أما لو فسخها المالك فإن كان قبل العمل، فليس عليه شيء.

 وإن كان بعد ابتداء العامل بالعمل، وجب عليه للعامل أجرة المثل للعمل الذي قام به.

 العامل شيئا قبل تمام العمل.لا يستحق إن لم ت فسخ فو

وللمالك أن يزيد أو ينقص في الجعالة، كأن يقول بداية: من رد على ضالتي فله 

عشرة دنانير، ثم يقول خمسة، فإن سمعه العامل لم يستحق إلا خمسة، وأما إن لم يستمع 

 للنداء الثاني، فيستحق أجرة المثل.

 ويد العامل يد أمانة، فلا يضمن بغير تفريط.
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 فصل في المزارعة والمخابرة

زارعة: أن يعمل العامل في أرض المالك، ببعض ما يخرج منها، والبذر من  الم 

 المالك.

خابرة: أن يعمل العامل في أرض المالك، ببعض ما يخرج منها، والبذر من  والم 

 العامل.

كان بين  وكل منهما إن كان مقصودا بالعقد لم يصح، وإن كانا تبعا للمساقاة، كأن

النخيل، وشجر العنب ق طع من الأرض، جازت المزارعة عليها تبعا لعقد المساقاة، ولا 

 مطلقا. تجوز المخابرة

ويشترط لصحة المزارعة تبعا للمساقاة، أن يتحد العامل فيهما، وأن يعسر عليه سقي 

قد، الأشجار دون سقي الأرض، إذ إن الأرض تكون متخللة بين الأشجار، وألا تفرد بع

 أو تتقدم على المساقاة، بل لا بد أن تكون تابعة لها.

 معلوما  من ريعها، لم يجز( )وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها، وشرط له جزءا  

حاقل الأرض على لما رواه الشيخان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا ن  

والطعام المسمى، فجاءنا  عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث، والربع،

ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا 

نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا: نهانا أن نحاقل على الأرض فنكريها على الثلث، 

ع ها، وكره كر ع ها، أو ي زر  اءها، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن ي زر 

 1وما سوى ذلك.

فلو عقدا أحد هذين العقدين فسد، فإن كان البذر من المالك وطلع الزرع، كان كله له، 

 ولزمه أن يدفع للعامل أجرة المثل.

 وإن كان البذر من العامل، كان الزرع له، ولزمه أن يدفع للمالك أجرة الأرض.

 في ذمته، جاز( )وإن أكراه إياها بذهب أو فضة، أو شرط له طعاما معلوما

أي يؤجر المالك الأرض للعامل، وذلك لما رواه مسلم عن الثابت بن الضحاك 

ؤاجرة،  زارعة، وأمر بالم  رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الم 

 2وقال: )لا بأس بها(.

 ويكون الزرع في هذه الحالة للعامل؛ لأنه مستأجر الأرض.
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 اتفصل في إحياء المو

 وات: ما لم يكن عامرا، ولا حريما لعامر، ولا ينتفع به أحد.الم  

والأصل فيها قبل الإجماع، أخبار، منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله 

ر    1أرضا ليست لأحد، فهو أحق(. عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من أعم 

 له، بتمليك الشارع.وهي أن يأتي شخص إلى أرض فيعمرها، فتصير ملكا 

ومن تعريف الموات نعلم أنه لا بد من توفر شروط ليصح إطلاق اسم الموات على 

 الأرض، وهي:

 ة.ب  ر  ألا تكون ملكا لأحد، ولو كانت خ   -1

ألا يكون فيها نفع عام، كبئر، ونفط، ومعدن، ونحو ذلك، إن كان وجوده  -2

رض، ويملك ما يخرج معلوما قبل إحيائها، فإن جهل وجوده، جاز إحياء تلك الأ

 منها، من معدن، أو نفط، أو ماء. 

وعرفات، فلا  ألا تكون البقعة مما ينتفع بها المسلمون، كالمزدلفة، ومنى، -3

 يجوز إحياء شيء منها، وإن أذن فيه الإمام؛ لأن الانتفاع بها عام لكل المسلمين.

يه ك، أو منفعة عامة، والحريم هو ما يحتاج إلل  ألا تكون حريما لم   -4

ومطرح القمامة للمدينة، وأماكن وقوف السيارات  للانتفاع، كالموقف حول البئر،

هذا لا يجوز إحياؤه،  ونحوها، وملعب الأطفال، وأماكن التجمع، ونحو ذلك، فكل  

 ولو أحياه شخص لم يتملكه، بل يؤمر بإزالة بنائه إن بنى شيئا.

 موات، فقال:، وشرط للأرض اليحيوقد ذكر المصنف شرطين، شرط للم  

 )وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما(

وهذا إن كان في ديار الإسلام، فليس للكافر ولو ذميا أن يحيي أرضا فيها، ولو 

 أحياها لم يملكها.

 )وأن تكون الأرض حرة، لم يجر عليها ملك لمسلم(

 بألا يكون فيها ما يدل على بناء أو أثر ملك مسبق. 

يها بناء خرب، نظر، إن عرف أنه من الجاهلية، جاز تملكه، وإن كان بعد فلو كان ف

الإسلام، فهو لمالكه، أو لورثته، فإن لم يعرف مالكه، فهو كالمال الضائع، وسيأتي في 

 باب اللقطة.

حيا( مارة للم   )وصفة الإحياء ما كان في العادة ع 

                                                 
1- (2210.) 
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ي  ر  الأرض ملكا للمحي ، بإعمارها، بحيث تصير يويكون كمال الإحياء الذي ي ص 

صالحة للشيء الذي أراده منها، فإن كان يريد بناءها بيتا، اشترط البناء، أو أراد أن 

يجعلها حديقة، اشترط غرس الشجر، وغيرها من الأمور التي تعد به صالحة للغرض 

 المراد منها.

تمه، أو بدأ به، ولكن لم يفإن لم يبدأ بالعمل، بل وضع علامات على الأرض فقط، 

الحالتين، لا يتم له الملك، بل يعتبر محجرا للأرض، فيكون أولى بها من غيره،  تاففي كل

بشرط ألا يزيد قدر التحجير عن كفايته، وأن يكون بمقدوره إحياؤه، فإن زاد عن حاجته، 

 أو خرج عن مقدوره، جاز لغيره أن يحيي الزائد عن حاجته، أو مقدوره.

 تمام الإحياء؛ لأنه قبله لا يعد مالكا لها. ولا يجوز له أن يبيعها قبل

ج   وإذا ثبت له الحق في الإحياء، لكون الأرض م   رة له، فجاء آخر وأحياها، ولو تح 

 إتماما لما فعله الأول، فإنه مع عصيانه يملكها، ويمكن للأول أن يطالبه بما تكلف عليها.

 نسان أن يحييها.وهذا إن لم يعرض الأول عنها، فإن أعرض عنها، جاز لكل إ

رها زمنا طويلا ولم يحيها، وأراد غيره أن يحييها، فيخيره الإمام بين ولو حج  

الإحياء، والترك، ويمهل مدة إن كان له عذر، فإن مضت ولم يحيها، زال حقه فيها، 

 وصارت من حق أي إنسان.

منافع وقد درج أئمتنا رضوان الله عليهم على ذكر بعض المسائل التي تشتمل على ال

العامة ونحو ذلك في فصل إحياء الموات، ومن هذا الكلام على الماء، وقد أورده 

 المصنف هنا.

الماء إن كان مباحا كالأنهار، وما يسيل من جبال، والعيون، ونحو ذلك، مما ينبع في 

دام في مجراه، ولا  غير ملك، فكل الناس شركاء به، ولا يجوز أن يتملكه أحد بحال ما

ء حوافه كذلك، فإن حاز شخص منه شيئا بإناء، أو حفرة، ونحو ذلك، صار يجوز إحيا

 مالكا له.

حفر شخص بئرا في موات، لأخذ الماء منه، ولم يقصد تملكه، فهو أحق بمائه  وإذا

 ما دام عنده، فإن رحل عنه، صار مباحا.

ملكا له، وإذا حفره في ملكه، أو حفره في موات ليتملكه بالإحياء، فعندها يكون الماء 

لكن يجب عليه أن يبذله لشرب غيره، من إنسان أو حيوان محترم، بشروط، ذكر 

 المصنف بعضها بقوله:

 )ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفض ل عن حاجته(

وحاجة بهائمه، وزرعه، وهذا في غير حالة الاضطرار، وأما فيها فيقدم بهائم غيره 

 ة على بهائمه. على نباته، ونفس غيره إن كانت محترم
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ه لنفسه، أو لبهيمته(   )وأن يحتاج إليه غير 

 لا لزرعه أو تملكه.

 )وأن يكون مما ي ستخلف  في بئر أو عين(

فإن كان قد حازه في أوان، ونحو ذلك، من كل ما ينقله عن منبعه، فلا يجب عليه 

 بذله في غير حالة الاضطرار.

 دها عام، وهو:وهناك ثلاثة شروط أخرى لم يذكرها المصنف، أح

 ألا يكون هناك ماء غيره مباح، فإن كان ثمة ماء، لم يجب عليه البذل من مائه.

 واثنان خاصان بما إذا كان الماء مطلوبا للبهيمة، وهما:

أن يكون قريبا من مائه كلأ يرعى به النعم، فإن لم يكن كذلك، فلا يجب عليه البذل 

 ك النعم من رعي نعمه في هذا المكان.في غير حالة الاضطرار؛ لأنه لا حاجة لمال

عمه، فإن كان محتاجا إليه لنفسه، لم يشترط هذا وهذا إن كان طالب الماء يريده لن  

 الشرط.

وألا يتأذى بدخول البهيمة إلى أرضه، فإن تأذى جاز له منع دخول البهيمة، لا 

 صاحبها، بل يجب عليه الإذن له بالدخول ليستقي لنعمه، أو لنفسه.

 توفرت كل هذه الشروط، وجب عليه بذل الماء، وحرم عليه طلب عوض عنه.فإن 

 فائدة: 

إذا احتطب الإنسان من أرض مباحة، أو احتش حشيشا، لعلف دوابه، أو نحو ذلك، 

 دام قد أخذه من مباح. أو صاد صيدا، ففي كل هذه الأحوال يملكه، ما
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 فصل في الوقف

 الوقف لغة: الحبس.

بس مال معين، قابل للنقل، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع وشرعا: ح

 التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود.

ضي الله عنهما: والأصل في جوازه قبل الإجماع ما رواه الشيخان عن ابن عمر ر

 اب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلمأص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

يها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي يستأمره ف

منه، فما تأمر به؟ قال: )إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها( قال: فتصدق بها عمر: 

أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، 

ا أن يأكل منها بالمعروف، يف، لا جناح على من وليهوفي سبيل الله، وابن السبيل، والض

 1غير متمول. ويطعم

 وأركانه أربعة:

ن حجر عليه، كالصبي، والمجنون، ، وشرطه أهلية التبرع، فلا يصح مم  واقف -1

للولي أن يقف شيئا من  والمريض مرض الموت بأكثر من الثلث، وغيرهم، ولا يصح  

 مال صبي أو مجنون.

 شروط، ذكر المصنف منها شرطا:، ويشترط فيه موقوف -2

 )والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ي نتفع  به مع بقاء عينه(

وهذا الشرط احتوى على شرطين، سأوردهما ثم أكمل باقي الشروط التي لم يذكرها 

 المصنف:

   قة، أو سيارة تالفة، لم يصح أن يكون نافعا، فإن لم يكن له نفع، كأثواب ممز

 وقفها.

 وقف الطعام، ولا الوقود، ولا الأموال  قى بعد الانتفاع به، فلا يصح  أن يب

النقدية؛ لأنه لا بقاء لشيء منها بعد الانتفاع، ويصح وقف الدواب، والثياب، 

 والكتب، وغيرها مما يدوم الانتفاع به. 

  أن يكون عينا، لا منفعة، فلا يصح أن يقف سكنى البيت مثلا، أو ركوب

العين ملكا له؛ لأن العين هي الأصل، والمنفعة تبع لها، فإذا بقيت السيارة، مع بقاء 

 العين ملكا لصاحبها، بقي الانتفاع كذلك.
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 .أن تكون معينة، فلا يصح أن يقف إحدى السيارتين، أو أحد البيوت 

  أن تكون مملوكة للواقف، فلا يصح أن يقف الحر نفسه لله تعالى؛ لأنه لا

 يملك نفسه.

  ،فلا يصح وقف المعازف، وغيرها من الأمور المحرمة.أن تكون مباحة 

، وهو إما أن يكون معينا، أو جهة عامة، فإن كان معينا اشترط فيه موقوف عليه -3

 ما ذكره المصنف بقوله:

 )وأن يكون على أصل موجود، وفرع لا ينقطع(

فلو قال: وقفت هذا البيت على ابني، ولم يكن له ابن، لم يصح الوقف؛ لأن الأصل 

 لذي بني عليه منعدم، وهذا هو المقصود بقوله: أصل موجود.ا

فإن كان له ابن صح الوقف، وبعد وفاة ابنه ينتقل الوقف إلى من عينه الواقف عند 

 الوقف، فإن لم يكن قد عين أحدا، انتقل لأقرب الناس إليه الفقراء منهم.

لى أبنائي، ثم وأما قوله فرع لا ينقطع، فالمقصود منه أن يقول من له أبناء: ع

 الفقراء، فالأصل الأبناء، والفرع الفقراء، وهم لا ينقطعون عادة.

فلو قال: على أبنائي، ولم يعين بعدهم أحدا، كان منقطع الآخر، وكلام المصنف يدل 

على أن الوقف لا يصح في هذه الحالة، وهو وجه ضعيف، والأصح الصحة، وينتقل بعد 

 الأبناء لأقرب الناس كما قدمنا.

ويشترط فيه كذلك أهلية الملك حالا، فلا يصح أن يقول: وقفت على جنين، وإن 

 تحقق وجوده، ولا على دابة مملوكة؛ لأنها ليست أهلا للملك.

 وإن لم يكن معينا اشترط فيه ما ذكره المصنف بقوله:

 )وألا يكون في محظور(

على زخرفة  فلا يصح الوقف على كنيسة، أو معبد، أو على ما فيه معصية، وكذا

 المساجد، والبناء على القبور، ونحو ذلك.

، كالخيل التي كانت ولا يشترط هنا أهلية الملك، فلو وقف على دواب موقوفة، صح  

م، وأما إذا كانت مباحة، فلا يصح كذلك، توقف في سبيل الله، بخلاف المملوكة كما تقد  

مام  الحرم.  إلا في ح 

 ، ويشترط فيها شروط:صيغة -4

  أن تكون خالية عن التوقيت، فلو قال وقفت داري سنة، بطل الوقف، إلا

 إذا كان لنحو مسجد، ومقبرة، فيصح الوقف مؤبدا، ويلغو التوقيت.
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  عدم تعليقها، فلو قال: إن مضى شهر، فداري وقف لأولادي، أو إن كسبت

مالا فأرضي وقف، فيبطل الوقف كذلك، إلا إذا كان لنحو مسجد كما تقدم، 

 صح، وإن علقه على الموت، صح، ويأخذ حكم الوصية.في

 .بيان مصرفه، فإن قال: وقفت، ولم يبين على ماذا لم يصح الوقف 

 فإن كان الوقف لمعين، وجب عليه القبول، فإن لم يقبل، بطل الوقف.

وللواقف أن يشرط في الوقف شروطا، كأن يقول: وقفت مسجدي للشافعية، أو هذه 

 ة العربية، أو هذه الكتب لطلبة العلم.المدرسة لتدريس اللغ

 ولا يجوز مخالفة شرطه، ولا يجوز لمن لم يوجد فيه هذا الشرط أن ينتفع بالموقوف.

 )وهو على ما شرط الواقف من: تقديم، أو تأخير، أو تسوية، أو تفضيل(

أي يجب اتباع شرط الواقف فيما يشرطه، فإن قدم بعض الموقوف عليهم على 

: وقفت على الفقراء طلبة العلم، ثم العوام، فيجب تقديم طلبة العلم من بعض، كأن يقول

 الفقراء.

وإن كان قد قال: على كل أبنائي للذكور ضعف ما للإناث، صح، وإن قال: بينهم 

 بالسوية، صح أيضا.

 فإن لم يشرط شيئا، قسم بين المستحقين بالسوية.

وتنتقل ملكية العين لله تعالى، والوقف عقد لازم، ولا خيار فيه، فلا يفسخ بحال، 

وتبقى المنافع للموقوف عليهم، فلا يصح بيع العين، ولا هبتها، ولا تورث، ولا يجوز 

للواقف أن ينتفع بها، إلا إذا دخل في الموقوف عليهم بصفة، كأن يقول: وقفت على 

نفسه، أو  الفقراء، وهو منهم، ففي هذه الحالة يعتبر كباقي الفقراء، لا يجوز له أن يقدم

 يفضلها عليهم.

 وإذا كان الموقوف عليه معينا، ملك المنافع، فيجوز له أن يؤجرها، أو يعيرها لغيره.

ولا بد للوقف من ناظر يقوم بمصالحه، ويقسم منافعه بين مستحقيه، وشرطه العدالة، 

 وقدرة التصرف بما يصلح الوقف.
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 فصل في الهبة

 الهبة لغة: العطية.

 يك منجز حال الحياة بلا عوض.وشرعا: تمل

هسَاءَٓ   وءََاتوُا    سمح والأصل في جوازها قبل الإجماع قول الله تعالى: هههنَ   ٱلن  ه   صَدُقَتٰ حلۡةَ   فإَهن  نه

بنَۡ   هنۡهُ   شَىۡء    عَن  لكَُمۡ   طه ا  م  ا  فكَلُوُهُ   نَفۡس  ا  هَنهيٓـ   ما رواه الشيخان عن عائشة و ، النساء سجى ٤ مَرهيـٓ  

رضي الله عنها قالت: قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت 

1لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
 

والهبة مستحبة، إلا إذا كان ظن الواهب أنها ستعين الموهوب له على معصية، 

 فتحرم، فإن شك، كره.

 ض صورها الصدقة، والهدية.وتدخل في بع

 وأركانها أربعة:

، ويشترط فيه أهلية التبرع، فلا تصح هبة الصبي، أو المحجور عليه، واهب -1

ونحوهما، ولا يجوز لوليهم أن يهب شيئا من مالهم، سواء كان بصورة الصدقة، أو 

 الهدية، أو الهبة، ويشترط فيه كذلك أن يكون مالكا لما سيهبه.

فيه أهلية التملك، فتصح الهبة للصبي، والمجنون،  ويشترط ،موهوب له -2

 .والمحجور عليه، ولا تصح لبهيمة

، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، وعدم تعليقها، أو تقييدها بوقت، والقول صيغة -3

 فيها بالمعاطاة كالقول في البيع، فإن كانت صدقة، أو هدية، لم تجب فيها الصيغة مطلقا.

 شرطه بقوله: ، وقد ذكر المصنف الموهوب -4

 ما جاز بيعه جازت هبته( )وكل  

ما جاز بيعه جازت هبته، وما جاز هبته جاز بيعه، ويستثنى أمور، لا يصح  فكل  

بيعها وتصح هبتها، كما لا منفعة به كحبتي رز ونحو ذلك، فيجوز هبتها وإن لم يجز 

 بيعها، وتذكر المستثنيات في المطولات.

ا لا يمكن تملكه حال الهبة أو البيع، كأن يهب ومما لا يصح بيعه، ولا هبته، م

 ك حالا، أو ما ستثمره أشجاره، ونحو ذلك.مل  لإنسان حمل دابته، فإنه لا يصح؛ لأنه لا ي  

ومنه كذلك غير المعين، كأن يقول: بعتك أو وهبتك أحد هذين الثوبين، لم يصح، بل 

 لا بد من التعيين.
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ر، كأن يهب له نصف ملعقة معينا، فلا ومنه ما لا يمكن فصله عن غيره بغير ضر

 يصح؛ لأنه لا يمكن فصلها، ولو وهب له نصفها مشاعا، فيصح كما تقدم في البيع.

 )ولا تلزم الهبة إلا بالقبض(

الهبة عقد يبدأ بالجواز، ثم يؤول إلى اللزوم، فهو قبل القبض يكون جائزا، سواء كان 

 ليتصدق به، ثم أنفقه على نفسه، جاز له هبة، أو هدية، أو صدقة، فلو أخرج إنسان مالا

 ذلك؛ لأن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض.

وكذا لو قال لإنسان وهبتك هذا الشيء، ثم أتلفه، أو باعه، أو وهبه لآخر، قبل أن 

 يقبضه للأول، فإن هذا جائز له؛ لأن الهبة لم تلزم بعد.

لصريح بالقبض، أو ولا بد في القبض الذي يؤدي إلى اللزوم من إذن الواهب ا

إقباضه له بنفسه أو بنائبه، فلو قال شخص لآخر: وهبتك هذه الكتب، ولم يقبضه إياها، 

 وجاء الموهوب له بعد حين فقبضها بغير إذن، لم تلزم.

ها الرسول  فلو أرسل الهبة أو الهدية مع رسول، ثم رجع عنها قبل أن ي قب ض 

 للموهوب له، صح رجوعه.

الهبة وقبل القبض، لم تبطل الهبة، ولكن يبطل الإذن بالقبض  ولو مات الواهب بعد

 إن وجد، فلا بد من إذن جديد من الورثة في القبض، فلو لم يأذنوا، لم تلزم الهبة.

ولو مات الموهوب له بعد الهبة وقبل القبض، فكذا يبطل الإذن إن وجد، وليس 

 للورثة أن يقبضوا الهبة، إلا بإذن جديد من الواهب.

رضي الله لما تزوج أم سلمة  - عليه وسلمصلى اللهرواه الحاكم: أن رسول الله  لما

لة، وإني لا أراه إلا قد مات،  -عنها قال لها: )إني أهديت إلى النجاشي أواق من مسك، وح 

ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي، فهو لك، أو لكن( فكان كما 

 1قال.

 موهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا(قبضها ال )وإذا

لأنها بعد القبض تكون لازمة كما قدمنا، فليس للواهب أن يعود فيها، لما رواه 

الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 2)العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه(.

في غير الأصل لفرعه، أما هو فيجوز له الرجوع في الهبة، سواء كان أبا، أو وهذا 

أما، أو جدا مهما علا، أو جدة مهما علت، فكلهم يحق لهم الرجوع فيما وهبوه لفروعهم، 

عن النبي  ضي الله عنهموذلك لما رواه أبو داود، والترمذي عن ابن عمر، وابن عباس ر
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يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا وسلم قال: )لا  صلى الله عليه

 1الوالد فيما يعطي لولده(.

لكن يشترط لرجوعهم أن تكون الهبة لا تزال في ملك الولد، فلو زال ملكه عنه بهبة 

 وقف، أو ما إلى ذلك فليس للأصل الرجوع فيه. لآخر، أو بيع، أو

بيضة ففرخت، أو بذرا فزرع، أو وكذا لو استحال لشيء آخر، أو استهلك، كأن كان 

 طعاما فأكل، وما إلى ذلك، فلا يصح الرجوع فيه.

رق ب، ولورثته من بعده( ر أو للم  عم  ر  شيئا، أو أرقب ه، كان للم   )وإذا أعم 

رى: أن يقول شخص لآخر مثلا: أعمرتك هذا البيت، أي: هو لك مدة عمرك، م  الع  

 فإذا مت رجع إلي.

خص لآخر مثلا: أرقبتك هذه الكتب، فإذا مت  قبلي عادت إلي، أن يقول ش ى:ب  ق  والر  

 وإذا مت  قبلك استقر لك.

هاتين الحالتين تصح الهبة، ويفسد هذا الشرط، فتبقى لمن وهبت له في  وفي كلا

 ولورثته بعد مماته. حياته،

لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

إلى الذي أعطاها؛ لأنه  ع  رج  ها، لا ت  ي  ط  ع  ، فإنها للذي أ  ه  ب  ق  مرى له ولع  ع   ر  أعم   ما رجل  )أي  

 2ت فيه المواريث(.ع  أعطى عطاء وق  

له، وكذا لو  ولو استوهب شخص آخر هبة، فأعطاه الواهب إياها خجلا، لم تحل  

 الأخذ. أعطي عطية لصفة ظنها المعطي أنها فيه، ولم تكن فيه، لم يحل له
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 فصل في اللقطة

 ط.الل ق ط ة لغة: هي الشيء الملتق  

وشرعا: ما وجد في موضع غير مملوك، من مال أو اختصاص، ضائع من مالكه 

 بسقوط أو غفلة ونحوها، ليس بمحرز ولا يعرف الواجد مالكه.

ث والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع: الآيات الواردة في البر والإحسان، وأحادي

 سيأتي بعضها خلال هذا الفصل.

إن كان  وأخذها أولى، وتركها قطة في موات، أو طريق، فله أخذها)وإذا وجد ل  

 على ثقة من القيام بها(

 ومثل الموات والطريق ما إذا وجدها في مكان عام، كمدرسة، ومطار، ونحوهما.

 عه فهو لقطة.عاه، فإن لم يدفإن وجدها في مكان مملوك، فهو لمالك المكان إن اد  

ولو وجده في ملكه، وهو يعلم أنه ليس له، أو شك في أنه له أو لمن دخل ملكه، أو 

مالا  بلرماه شخص إلى داره، أو نقلته الريح، ففي كل هذه الأحوال لا يكون لقطة، 

ف ه لمن دخل ملكه، أو من يظن أن ضائعا ، لا يجوز له أن يتملكه، بل يجب عليه أن ي ع ر  

 ه من عنده، أو يعطيه لعدل يعرفه، فإن لم يعرف ه أنفقه في وجوه البر.الريح نقلت

ولو عرف صاحبه لم يكن لقطة، بل وديعة، فيودعه عنده إلى أن يسلمه لصاحبه أو 

 نائبه.

وحكم الالتقاط في ديار الكفر، كحكمها في غيرها، إن كان قد دخلها بأمان، فإن كان 

 فيها الخمس.قد دخلها بغير أمان فهي غنيمة، يجب 

فها، م مكة، المسجد وغيره، إلا لمن أراد أن يعر  ويحرم الالتقاط مطلقا في كل حر  

 وليس له تملكها. 

 قطة من حيث اللاقط، فيختلف باختلاف حاله:وأما حكم الل  

فإن وثق بأمانته، وغلب على ظنه أنه إن لم يلتقطها فستقع في يد خائن، وجب عليه 

 التقاطها.

 انته، لكن لم يخف عليها، استحب له التقاطها.وإن وثق في أم

 وإن لم يثق بأمانته كره له الالتقاط.

 وإن علم أنه سيخون فيها، حرم عليه الالتقاط.

فإن تركها في أي صورة من هذه الصور فتلفت لم يضمنها، وإن أثم بتركها في حال 

 الوجوب.
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أن ينزعها منه، فإن وكل إنسان له حق الالتقاط، فإن التقط صبي وجب على وليه 

قصر في نزعها فتلفت، وجب على وليه الضمان؛ لأنه المقصر، فإن لم يقصر، فلا 

 كها للصبي إن رأى في ذلك مصلحة.ضمان، ويعرفها الولي، ثم يتمل  

 وللملتقط أن يدفع اللقطة فور التقاطها للقاضي ونحوه ممن يوثق بأمانته.

 ويسن له أن يشهد على التقاطه.

ها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، وعفاصها، ووكاءها، )وإذا أخذ

 وجنسها، وعددها، ووزنها(

الوعاء والعفاص بمعنى واحد، ولكن ربما أراد المصنف بالعفاص هنا الغطاء الذي 

 يوضع على الوعاء.

 والوكاء هو: الخيط الذي يربط فيه.

نس، ونوع، وقدر بوزن والمراد بهذا كله أن يعرف اللاقط كل صفات اللقطة، من ج

 إن كان موزونا، أو عد إن كان معدودا، ونحو ذلك.

 أن يكتب هذه الصفات. ويسن  

 )ويحفظها في حرز مثلها(

 فإن أهمل في حفظها ضمنها، وإن لم يهمل لم يضمنها.

ويبقى حافظا لها في حرز مثلها إلى أن يجد صاحبها، أو يتملكها، على التفصيل 

 الآتي.

قطة شيئا تافها، لا يلتفت إليه عادة، كحبة عنب، أو تمرة، فيجوز ثم إن كانت الل

التقاطها وأكلها، دون أن تعرف، إلا إذا عرف صاحبها، وعلم بعدم رضاه عن ذلك، فلا 

 يجوز حينها.

وأما إن كانت شيئا يلتفت إليه إلا أن  مالكه أعرض عنه إعراضا ظاهرا، وكانت 

تلقى بالقمامة، كالطعام المتبقي على الموائد، وإن بحيث لو تركت لأهملت حتى تتلف، أو 

كانت له قيمة، أو الأغراض المرمية أمام القمامة، أو ثمار ساقطة في طريق من أشجار 

 مملوكة، فيجوز للإنسان أن يأخذها ويتملكها.

 وأما إن كانت ذا قيمة، فقد ذكرها المصنف بقوله:

فها سنة(  )ثم إذا أراد تملكها عر 

واجب، سواء أراد التملك أم لا، لكن لا بد من أن يتقدم التملك تعريف سنة والتعريف 

 كاملة، إن كانت اللقطة ذات قيمة، لا يعرض عنها فاقدها بزمن يسير.

 فإن لم تكن بهذه القيمة، عرفها زمنا يعرض عنها مالكها فيه غالبا.
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قبل مضي يكون  ولا يجب أن يكون التعريف بعد الالتقاط مباشرة، لكن يجب أن

 وقت ييأس صاحبها منها فيه عادة.

ويبدأ حساب السنة من حين ابتدائه بالتعريف، ولا يجب أن تكون متوالية، فلو عرفها 

مدة شهر، ثم سكت عنها مدة شهر، ثم عاد شهرا آخر، حسب له من السنة شهران، 

 وعليه أن يعرفها مدة عشرة أشهر أخرى، لتتم السنة.

ل أكثر من غيرها، فيبدأ بتعريفها مدة في كل يوم مرتين، ثم ويعرفها في الأيام الأو

 في كل أسبوع مرتين، وهكذا.

 )على أبواب المساجد، وفي الموضع الذي وجدها فيه(

فها كان الموضع الذي وجدها فيه خال من الناس، كصحراء ليس فيها أحد، عر   فإن

 في البلاد التي يقصدها.

، والمساجد، وغيرها، لكن إذا جاء المسجد فلا ويقصد أماكن تجمع الناس، كالأسواق

يدخله، بل يعرفها على بابه، ويجوز استخدام مكبرات صوت المسجد للإعلان عنها، 

 ويكره أن يعرفها في داخل المسجد إلا المسجد الحرام.

 ووسائل الإعلان في زماننا كثيرة جدا، يجوز استخدام أي شيء منها.

ن ضالته في المسجد غير المسجد الحرام أن يقول يستحب لمن وجد إنسانا يبحث عو

 له: لا ردها الله عليك.

كل صفاتها في التعريف؛ كي لا يدعيها كاذب، بل يقول مثلا: من  اللاقط ولا يذكر

 ضاع له مال، أو متاع، أو نحو ذلك.

غ في فإن بالغ في وصفها، فادعاها إنسان كاذب، ثم جاء صاحبها، ضمنها؛ المبال  

 الوصف.

 فها دفعها إليه.وجد صاحبها سأله عن صفاتها، فإن عر   نوإ

 )فإن لم يجد صاحبها، كان له أن يتملكها بشرط الضمان( 

فإن لم يرد تملكها، وأبقاها محفوظة عنده، بقيت يده عليها يد أمان، وأما إن أراد 

 تملكها بعد التعريف، صارت يده يد ضمان.

 مة.كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقو  فإن جاء مالكها وقد تلفت، رد مثلها إن 

 بت، رد معها أرش النقص.ها، فإن كانت قد تعي  وإن كانت لا تزال باقية رد  

خالد الجهني رضي الله عنه: أن النبي  ودليل ما تقدم ما رواه الشيخان عن زيد بن

، صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة الذهب أوالفضة؟ فقال: )اعرف وكاءها، وعفاصها
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فها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من ثم عر  

 1الدهر فأدها إليه(.

ولأخذ اللقطة وتملكها أحكام أخرى تختلف باختلافها، وقد ذكر المصنف بعضها 

 بقوله:

 )واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام، فهذا حكمه( 

 والعملات، والآلات، والكتب، والثياب، ونحو ذلك.وذلك كالمعادن، 

وهذه حكمها كما قدمنا، الحفظ، أو التملك بعد تعريفها سنة، أو أقل، على حسب 

 قيمتها، إلى حين قدوم صاحبها.

طب ، فهو مخير بين أكله وغ   ه، أو بيعه وحفظ م  ر  )والثاني: ما لا يبقى، كالطعام الر 

 ثمنه(

 يه التلف، ويجب مراعاة مصلحة المالك في هذا.وهذا حكم كل ما يسارع إل

 فه ليسلم ثمنه لمالكه إن وجده.الحالتين عليه أن يعر   تاوسواء أكله، أو باعه، في كل

طب، فيفعل المصلحة: من بيعه وحفظ ثمنه، أو  )والثالث: ما يبقى بعلاج كالر 

 تجفيفه وحفظه(

با، ولكنهما يحتاجان فبعض الرطب إن جفف يصير تمرا، وبعض العنب يصير زبي

ر بين أن يبيعه ويحفظ ثمنه بعد تعريفه، أو يجففه، لعلاج، فلو التقطه إنسان فهو مخي  

 ويحفظه، ويجب عليه اختيار ما فيه مصلحة للمالك.

 وكلفة التجفيف إن لم يتبرع بها، جاز له أن يبيع بعضه، ويجفف بثمنه الباقي.

نا، وجاز له أكله، وأما قبل التعريف فلا مع كه على ما مر  فإن لم يجد مالكه، تمل  

 يجوز له أكله. 

 )والرابع: ما يحتاج إلى نفقة، كالحيوان(

 تنقطع النفقة عليه. فهذا لو حفظه اللاقط فسيتكلف بالإنفاق عليه مدة بقاءه عنده، ولا

)وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو مخير بين: أكله وغرم ثمنه، أو تركه  

 الإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه(والتطوع ب

وهذا كالغنم، وصغار البقر، والإبل، وغيرها من الحيوانات الضعيفة، التي لا تمتنع 

 بنفسها.

 فإن وجدها في صحراء، ونحو ذلك تخير بين ثلاثة أمور:

 أن يتملكها، ثم يأكلها، ويغرم ثمنها لمالكها.

 أو يحفظها عنده، وينفق عليها من ماله.

                                                 
 (.1723( مسلم: )2296البخاري: ) -1
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 ها ويحفظ ثمنها.أو يبيع

الحالتين يكون اللاقط مخيرا  تاران، أو كان مما لا يؤكل، ففي كلوإن وجدها في العم

 بين الأمرين الأخيرين فقط.

)وحيوان يمتنع بنفسه، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر، فهو 

خير  بين الأشياء الثلاثة فيه(  م 

عام، والأرانب؛ لأنها مع صغرها تمتنع والن  وهذا ككبار الإبل، والبقر، والحصن، 

 بالعدو، ونحو ذلك.

فإن وجده في الصحراء لم يجز له أن يتملكه، إلا أن يكون مريضا، بحيث لو تركه 

لمات، أو لاعتدى عليه صغار السباع لضعفه، فحينها يجوز له أن يلتقطه، وكذا يجوز له 

 التقاطه مطلقا إن كان في العمران.

حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في 

د الماء، عن ضال   ة الإبل؟ فقال: )ما لك ولها؟! دعها، فإن معها حذاءها، وسقاءها، ت ر 

 وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها(.

ز، بل هو مخير بين الأمرين ، فيه تجو  ةوقول المصنف: مخير بين الأشياء الثلاث

ين فقط، إلا أن يكون على وشك الموت، ولو لم يذبح ويؤكل لفات، ففي هذه الحالة الأخير

 يجوز أكله، ويغرم الثمن.

ولا يختلف حكمه في التعريف، والمدة عما سبق، فيعرفه وإن كان قد أكله؛ ليغرم 

 ثمنه للمالك، ويأتي هذا في كل الصور.
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 فصل في اللقيط

 ذ لا كافل له من أب، أو جد، أو ما يقوم مقامهما.اللقيط هو: صبي أو مجنون منبو

 فإن كان بالغا عاقلا، لم يكن لقيطا؛ لأنه مسؤول عن نفسه.

جۡله   مهنۡ  سمح :والأصل فيه قبل الإجماع، آيات الإحسان، وقول الله تعالى 
َ
هكَ   أ   كَتَبنۡاَ ذَلٰ

َٰٓءهيلَ   بنَهىٓ   علَىَٰ  نهَُۥ  إهسۡرَ
َ
ا  قَتلََ   مَن  أ هغَيرۡه   نَفۡسََۢ وۡ   نَفۡس    ب

َ
هى  فسََاد    أ رۡضه   ف

َ
نَمَا  ٱلأۡ

َ
ا  ٱلنَاسَ   قَتلََ   فكََأ  جَمهيع 

حۡياَهَا  وَمَنۡ  
َ
نَ   أ

َ
حۡيَا  مَآ فكََأ

َ
ا  ٱلنَاسَ   أ  [32] المائدة سجى جَمهيع 

جد لقيط  بقارعة الطريق   ه، وتربيت ه، وكفالت ه، واجبة على الكفاية(فأخذ  )وإذا و 

في ديار الكفر، أو في ديار الإسلام، وسواء عرف أهله وأبوا أن يكفلوه،  سواء وجد

 أو لم يعرفهم.

وهو فرض كفاية على كل من علم به، فإن وجده في مكان، ولم يعلم به أحد غيره، 

 تعين عليه أخذه.

ولو كان عند أهله، وعلم أنه لو لم يأخذه منهم فسيقتل، وجب عليه بذل المال مقابل 

نه لا يعتبر مالكا له؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فإن لم يجد مالا، لا في أخذه، ولك

 حوزته، ولم يتبرع به أحد، استدان لذلك.

 ويجب على اللاقط أن يشهد على التقاطه، خوفا من أن يسترقه.

 )ولا ي قر  إلا في يد أمين(

مكلفا، رشيدا،  يجب على أي مكلف التقاط اللقيط كما قدمنا، ثم إن كان حرا، مسلما،

 عدل الظاهر، أقر اللقيط في يده، سواء كان رجلا أو امرأة.

وإن كان فاسقا، أو كافرا، نزع من يده، ووضع عند عدل، أو في بيت حفظ اللقطاء، 

 والأيتام، كما هو موجود اليوم.

وهذا في ديار الإسلام، وأما في ديار الكفر، فيجوز أن يقر في يد الكافر، والفاسق 

 1ب أولى، وكذا لو كان والدا اللقيط كافرين.من با

فإن وجده اثنان، قدم الأغنى، ثم الأكرم، وإن كان أحدهما رجل، والآخر امرأة، فإن 

 كان الطفل رضيعا، والمرأة مرضعة، قدمت على الرجل في حفظه.

 )فإن وجد معه مال، أنفق عليه الحاكم منه(

 به مال، ونحو ذلك.كأن يوجد معه شيء من الذهب، أو يربط في ثيا

                                                 
ين، تربوا على الكفر، في يوكم أخذ من ديار المسلمين في الحروب، والكوارث الطبيعية أطفال يعدون بالملا -1

 يه راجعون.الكنائس وغيرها، فإنا لله وإنا إل
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 والمنفق عليه الحاكم، أو مأذونه، لا اللاقط.

 فإن لم يوجد حاكم، أنفق عليه اللاقط بالمصلحة، وأشهد على الإنفاق.

 ومن المال، ثيابه التي يلبسها، ونحو ذلك، فتبقى له، أو تباع وينفق عليه منها.

 )وإن لم يوجد معه مال، فنفقته في بيت المال(

يت مال كما هو الحال اليوم، فيستدان له من أموال المسلمين وإن لم يوجد ب

 دام دون سن البلوغ. الموسرين، ما

 فإن بلغ، ولم يكن له مال، أعطي من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة. 

 ولا يجوز لأحد أن يتبناه، ويدعوه إليه، فمن الكبائر أن يدعى أحد لغير أبيه.

من الرضاع بشروطه، ولكن لا يجوز أن تنسبه  فإن أرضعته المرأة، صار ابنها

لزوجها، أو أهلها، إذ الولد من الرضاعة لا يرث، ولا يكون وليا في النكاح وغيره، 

 وستأتي أحكامه في باب مستقل في كتاب الأنكحة وتوابعها، بإذن الله.

م من ق إن أمكن عادة، وإن ادعاه رجلان، قدد   عى رجل أن هذا اللقيط ابنه، ص  ولو اد  

 له بينة، ومن وسائل الإثبات اليوم تحليل الصبغات الوراثية.

 ولو ادعته امرأة، فلا تقبل دعواها إلا أن تكون لها بينة.
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 فصل في الوديعة

 الوديعة لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ.

 وشرعا: توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص.

مُركُُ  ٱلَلَّ  إهنَ  سمح لى:عاتول الله والأصل فيها قبل الإجماع ق
ۡ
ن مۡ يأَ

َ
وا   أ مَنَٰتٰه  تؤَُدُّ

َ
هلىََٰٓ  ٱلأۡ هۡلههَا إ

َ
 سجى أ

مهنَ  فإَهنۡ  سمح :وقوله ،[58] النساء
َ
ا بَعۡضُكُم أ ه  بَعۡض  مَنَٰتهَُۥ ٱؤۡتمُهنَ  ٱلذَهي فلَيُۡؤَد 

َ
 .[283] البقرة سجىرَبَهُ  ٱلَلَّ  وَليَۡتَقه  أ

لترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وما رواه أبو داود، وا

 1الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك(. صلى الله عليه وسلم: )أد   

 وأركانها ثلاثة:

، ويشترط فيهما أهلية التوكيل؛ لأنه سيوكل في والمود ع، المود ع، وهما: عاقدان -1

اعه، وذلك كما لو كان إنسان محرما، حفظ الوديعة، فما امتنع التوكيل فيه، امتنع إيد

فأودع عنده آخر صيدا، لم يصح؛ لأنه ليس أهلا لتملكه، فلا يصح التوكيل فيه، ومن ثم 

 لا يصح إيداعه عنده.

فلو أودع من لا يصح توكيله، كأن وضع شيئا عند صبي، وإن كان مميزا، فتلف، أو 

عه، لكن إن كان الصبي هو ع هو الذي قصر بإيداضاع، لم يضمنه الصبي؛ لأن المود  

 المتلف له، ضمنه بماله.

وتكون في يد الكبير مضمونة مطلقا،  ولو أودع الصبي كبيرا، لم يصح كذلك،

 وكالصبي كل من لم تكن فيه أهلية التوكيل.

، بمعنى الشيء المود ع، ويشترط فيها أن تكون ملكا، أو اختصاصا وديعة -2

، فإن كانت من كل ما جاز اقتناؤه، وإن قل  محترما، ككلب الصيد، وسماد، ونحو ذلك 

مما لا يجوز اقتناؤه، كتمثال، وخنزير، ومعازف، ونحو ذلك، لم تصح، ولو تركها 

 وذهب، لم يجز للمود ع حفظها.

 ، وتشترط لفظا من أحد الطرفين، ومن الآخر، فعل أو لفظ.صيغة -3

 فقد ذكر المصنف بعضها بقول:وأما أحكامها 

 )والوديعة أمانة(

ي يد المود ع، فلا يضمنها إلا بالتعدي، ويكون التعدي فيها بعشرة أسباب، ذكر ف

 المصنف بعضها في نهاية الفصل.

 )ويستحب ق ب ولها لمن قام بالأمانة فيها(

 ويختلف الحكم فيها باختلاف حال المود ع، كالحال في اللقطة.
                                                 

 (.1264( الترمذي: )3535أبو داود: ) -1



 

231 

 

 ك، استحب له قبولها.فإن علم من نفسه الأمانة، والقدرة على الحفظ، ووجد غيره لذل

 لم يوجد غيره، وجب عليه القبول. وإن

 وإن خشي من نفسه الخيانة في المستقبل، كره له قبولها.

 وإن علم عدم قدرته على حفظها، حرم عليه القبول، وكذا إن علم أنه ليس بأمين.

وإن أعلم مالكها بأنه مع أمانته يخشى من نفسه الخيانة، أو لا يقدر على حفظها، 

 رضي بذلك مالكها، صار حكمها الإباحة.ف

ويجوز له أن يطلب على الوديعة مالا مقابل حفظه لها، سواء وجبت عليه، أم لم 

 تجب.

 )ولا يضمن إلا بالتعدي(

وكان الأولى بالمصنف تأخير ذكر الضمان إلى نهاية الفصل، حيث أورد بعض 

 صور التعدي، فسنرجئ الكلام عليه إلى هناك.

ع()وقول المود    ع مقبول في ردها على المود 

وكل من كانت يده على المقبوض يد أمانة، صدق برده بلا بينة، إلا المستأجر، 

والمرتهن، فيدهما على العين المؤجرة والمرهونة يد أمان، إلا أن قولهما بالرد لا يقبل 

 بلا بينة.

ا، فلا وأما من كانت يده على المقبوض يد ضمان، كالغاصب، والمستعير، وغيرهم

 يقبل قولهما بالرد مطلقا إلا ببينة.

وأما إذا ادعى المود ع تلف الوديعة، فإنه يصدق بيمينه، إن لم يذكر سببا، أو ذكر 

 سببا خفيا.

فإن ذكر سببا ظاهرا، كحريق، ولم يعرف هذا السبب بين الناس، فلا بد له من إقامة 

ن يحلف بأن الوديعة تلفت بهذا بينة على وقوع هذا الحريق، ثم بعد البينة يجب عليه أ

 السبب الذي ثبت حصوله.

 وإن عرف الحريق، وعرف أنه عم المكان، فيقبل قوله بلا يمين.

 )وعليه أن يحفظها في حرز مثلها(

من يد أمان إلى يد  هيد انتقلت إن خالفها المود ع وهذه صورة من الصور التي

 ضمان؛ لأن فيها تعديا.

 سنذكر أهمها: والتعدي يكون بعشرة أسباب

: التضييع للوديعة، ويكون بأن يدل عليها ظالما، ويجب عليه إنكارها إن طلبها الأول

 ظالم، ويجوز له أن يحلف على ذلك، لكن يحنث وتلزمه الكفارة. 
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ومن التضييع أن يضعها بغير حرز مثلها، كأن يضع الكتب في السيارة، أو الثياب 

 نحو ذلك.في المطبخ، أو النقود على طاولة، و

ويجوز له أن يخلطها مع أملاكه المحفوظة في الحرز، كأن يضع الثياب مع ثيابه، 

والكتب مع كتبه، وهكذا، بشرط أن يتمكن من تمييز أملاكه عن أملاك غيره، كأن تكون 

 أمواله عملات أجنبية، والوديعة عملات عربية، ونحو ذلك.

د، ونوع واحد، ليس فيهما فإن لم يتمكن من تمييزها، كأن كانا من جنس واح

 علامات فارقة، صار ضامنا لها.

 : ما ذكره المصنف بقوله:الثاني

 حتى تلفت، ضمنها( –مع القدرة عليها  –)وإذا طولب بها فلم يخرجها

وذلك لأن الوديعة عقد جائز، يجوز لكل من العاقدين أن يرجع فيه متى شاء، لكن 

ون الوديعة واجبة عليه، وإلا حرم عليه يشترط في المود ع كي لا يرجع بها ألا تك

 الرجوع.

ع، وجب على المود ع ردها إليه فورا، أو خلى بينه وبينها، فإن  فمتى طلبها المود 

 ر بلا عذر ضمن.أخ  

 : أن يجحدها، بلا عذر.الثالث

الرابع: أن ينتفع بها بلا عذر، كأن يركب السيارة، أو يلبس الثياب، فإن كان ثمة 

 ذلك، لم يضمن. ج لنقل السيارة إلى حرز أفضل، ونحوعذر، كأن احتا

ع، ولا عذر، كأن أعطاها الخامس : أن يودعها المود ع عند غيره بلا إذن من المود 

 لولده، أو زوجته ليحفظوها عندهم، فإنه يصير ضامنا لها. 

ع، أو كان له عذر جاز، ومن العذر أن يخرب حرزه باحتراق  فإن أذن بذلك المود 

ك، أو يريد السفر، ويخاف عليها، فيجب عليه أن يرد الوديعة لمالكها، أو وكيله، ونحو ذل

 فإن لم يجد، أودعها عند أمين. 

ويجوز له أن يستعين بغيره في حفظها، كأن كانت دابة، فاستعان بخادمه في رعيها، 

 ونحو ذلك.

يجد من  ها، فإن لم يقدر على ردها، ولم: أن يسافر بها وهو قادر على رد  السادس

 يودعها عنده، جاز له أن يسافر بها، ولا يضمنها.

مالكها قد نهاه عن : أن ينقلها من حرزها إلى حرز أقل منه، أو مثله إلا أن السابع

 الحالتين يضمنها، إن لم يكن له عذر. تانقلها، ففي كل



 

233 

 

: أن يترك الإيصاء بها، عند مرض، أو خوف من موت، أو نحو ذلك؛ لأن الثامن

ث يتملكها إن لم يعلم بأنها وديعة، أما إن مات فجأة بلا مرض ونحوه، فإنه لا الوار

 يضمن.

شب حريق ويتمكن ي، كأن يترك الدابة بلا طعام، أو : ألا يدفع عنها مهلكاتهاالتاسع

 من تخليصها فلا يفعل، ولو كانت مع أملاكه في مكان فخلص أملاكه قبلها، لم يضمن.

احفظ الدراهم في  في أمره بحفظها، كأن يقول له المالك:: أن يخالف مالكها العاشر

حقيبتك، فحفظها في جيبه، فإنه يضمن إن تلف المال أو ضاع بسبب وضعه في جيبه، 

 فإن تلف أو ضاع بسبب آخر، لم يضمن.

 

 
 

 

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  تعالى أن يتقبله منا،الله وبهذا نكون قد انتهينا من ربع المعاملات، نسأل

 ويعيننا على إتمام باقي الكتاب

 هـ -1429 -6 -9وكان الفراغ منه ليلة الجمعة، في يوم: 

 م-2008 -6 -13الموافق: 
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 كتاب الفرائض والوصايا

 لغة: التقدير. يضةالفرائض جمع فريضة، والفر

 وشرعا: نصيب مقدر شرعا من مال الميت لوارثه. 

 يه قبل الإجماع آيات المواريث، وأحاديث، سيأتي بعضها.والأصل ف

ما عليه من ديون متعلقة بأعيان ماله،  فإذا مات الإنسان وترك مالا، نظر

 كالمرهون، وزكاة وجبت في ماله، ونحوهما، فتخرج من تركته.

ذلك، إلا المرأة  خذ منها مؤنة تجهيزه، من كفن، وأجرة تغسيله، ونحوؤثم ي

 خذ من تركتها لتجهيزها، بل تجهز من مال الزوج.ؤي المزوجة، فلا

ثم تقضى ديونه المتعلقة بذمته، كحج وجب عليه، وكفارة، وفدية صوم، وقروض، 

 ويقدم حق الله تعالى على حقوق الآدميين المتعلقة في الذمة.

ثم إن بقي من تركته شيء، نظر إن كانت له وصية، فتخرج من ثلث ما بقي من 

 م الباقي على الورثة.المال، ثم يقس

 الورثة، فقال: بع د    وقد بدأ المصنف رحمه الله

)والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن 

 علا( 

 وهو أبو الأب، وأما أب الأم فلا يرث.

 )والأخ(

 سواء كان لأبوين، أو لأحدهما.

 )وابن الأخ وإن تراخى(

لأبوين، أو لأب، وأما ابن الأخ  ابن الأخ، وإنما يرث ابن الأخ أي: وإن سفل، كابن

 لأم فلا يرث.

 )والعم(

 لأبوين، أو لأب.

 )وابن العم وإن تباعدا(

 أي تباعد العم وابنه، كعم أبيه، وعم جده، وابن عم أبيه، ونحو ذلك.

 )والزوج(

 ولو لمطلقة رجعية إن ماتت في العدة.

 )والمولى المعتق(

 فيرثه من أعتقه. كون الميت عتيقا ليس له وارث، وهذا في حال
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 )والوارثات من النساء سبع: البنت، وبنت الابن( 

، ما لم يوجد بينها وبين الميت أنثى، فلا ترث بنت بنت الابن، ولا بنت تلف  س  وإن 

 البنت.

  )والأم، والجدة(

أما لغير كانت  سواء كانت أما لأم، أو لأب وإن علت، إن كانت أما لوارث، فإن

 وارث، كأم أبي الأم، فلا ترث.

 ( والأخت)

 سواء كانت لأبوين، أو لأحدهما.

 )والزوجة(

 وإن كانت في عدة طلاق رجعي.

 )والمولاة المعتقة(

 لقسمة التركة على من ذكر شروط: ويشترط

 .ث، أو إلحاقه بالموتى حكما باجتهاد القاضي  التحقق من موت المور  

 ث ه  ولو لحظة، فلو ماتا معا، أو لم ي علم تحقق حياة الوارث بعد م وت مور 

 السابق منهما، فلا يرث أحدهما من الآخر.

  معرفة إدلاء الوارث للميت بقرابة، أو نكاح، أو ولاء، مع معرفة الجهة

 المقتضية للإرث تفصيلا.

فإن توفرت هذه الشروط، نظر للوارث، فإن كان ممن يحجب بوجود غيره، أو 

 ث.بوصف فيه لم ير

 والحجب نوعان:

 حجب حرمان، وله سببان: .1

 .وجود وصف في الوارث، يأتي ذكره في كلام المصنف 

 يحرمه من الإرث.أقرب منه وجود شخص وارث ، 

 حجب نقصان، ويكون بوجود شخص ينقص نصيب الوارث. .2

 من لا يحجب حجب حرمان بحال، فقال: وقد ذكر المصنف رحمه الله

 جان، والأبوان، وولد الصلب()ومن لا يسقط بحال خمسة: الزو

 سواء الابن والبنت.

 ثم ذكر من يحجب بالوصف، فقال:

 )ومن لا يرث بحال سبعة: العبد، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب(
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سواء الذكر والأنثى؛ لعدم ملكهم بالرق، فما يملكونه لسيدهم، وليس بينه وبين الميت 

 يرثون، فإنهم لا يورثون؛ لعدم ملكهم قرابة حتى يكون له حق في الإرث، وكما أنهم لا

 كما تقدم.

ب ع ض من بعضه رقيق وبعضه حر، فلا يرث، لكن يورث منه ما ملكه  وأما الم 

 ببعضه الحر.

 )والقاتل(

سواء قتل بمباشرة، أو سبب، وسواء كان القتل عمدا، أو خطأ، وسواء كان متعديا 

 .بقتله، أو غير متعد كأن قتله حدا، فلا يرث بحال

 )والمرتد(

 فلا يرث ولا يورث، بل يكون ماله فيئا للمسلمين.

 )وأهل ملتين(

ا رواه الشيخان عن أسامة بن زيد فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لم

 ، ولا الكافر  الكافر   قال: )لا يرث المسلم   -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  رضي الله عنه

 1(.المسلم  

توارث بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم، كيهودي ونصراني، إلا وأما الكفار في

 أن يكون أحدهما ذميا والآخر حربيا، فلا توارث بينهما.

بعض الحالات في حجب الحرمان بالشخص في نهاية  وقد ذكر المصنف رحمه الله

 الفصل، وقد رأيت أن أورده هنا باختصار:

 جود غيره.كل من هو غير من لا يسقط بحال فإنه يحجب بو

 ، يحجبه: فالجد .1

 .الأب 

 تحجبها:  الجدة من جهة الأب والأم .2

  .الأم 

 إن كانت من جهته. ويحجبها الأب 

 تحجبها:  الجدة البعيدة من جهة الأب .3

 .الجدة القريبة من جهة الأم، كأم الأم، تحجب أم أم الأب 

 يحجبهم: أولاد الابن ذكورا وإناثا  .4

 .الابن الذكر 

 ن لهن أخ يحجبهن: إن لم يك بنات الابن .5

                                                 
 (.1614مسلم: ) –( 6383البخاري: )-1
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 .وجود بنتين للميت 

 يحجبهم:  والإخوة والأخوات من كل الجهات .6

  .الأب 

   .الابن 

 .ابن الابن 

 ، يحجبهم: الإخوة والأخوات لأب .7

  .الأخ الشقيق 

 .الأخت الشقيقة إن كان معها بنت، أو بنت ابن 

 حجبهن:ي الأخوات لأب إن لم يكن لهن أخ .8

 .الأختان الشقيقتان 

 يحجبهم زيادة على ما مر:  الإخوة لأم .9

 .الجد 

 .البنت 

  .بنت الابن 

 ، يحجبهم:أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب .10

  .الأب 

  .الجد 

  .الابن 

  .ابن الابن 

  .الأخ الشقيق 

 .الأخ لأب 

 يحجبه زيادة على من تقدم:  ابن الأخ لأب .11

 .ابن الأخ الشقيق 

 يحجبه:  العم الشقيق، أو لأب .12

  .الأب 

  .الجد 

  .الابن 

 لابن وإن سفل. ابن ا 

  .الأخ الشقيق أو لأب 
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  .ابن الأخ الشقيق أو لأب 

 .الأخت الشقيقة أو لأب إن كانت مع البنت، أو بنت الابن 

 يحجبه زيادة على من تقدم:أولاد العم الشقيق أو لأب  .13

 .العم، سواء الشقيق، أو لأب 

 ، يحجبه زيادة على من تقدم:ابن العم لأب .14

 .ابن العم الشقيق 

 النقصان، فيأتي ذكره عند ذكر الفروض.وأما حجب 

 أمرين: حدأثم إن الإرث يكون ب

ر، وسيأتي ذكرهم، وبعضهم ، فبعض الورثة يرث بفرض مقد  التعصيب، أو الفرض

 بالتعصيب، وبعضهم بكليهما أو بأحدهما على حسب حاله.

والعصبة شرعا: من يستحق كل المال إذا انفرد، أو ما بقي من التركة بعد إعطاء 

 أصحاب الفروض فروضهم، فإن لم يبق شيء، لم يستحق شيئا.

 والعصبة نوعان:

، وقد ذكرها وعصبة بالنفسوسيأتي ذكرها عند ذكر الفروض،  عصبة بالغير

 فقال: المصنف رحمه الله

 )وأقرب العصبات: الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه(

بالتعصيب إن لم يكن للميت  فالابن وابنه لا يرثان إلا بالتعصيب، وأما الأب، فيرث

 فرع ذكر كابن أو ابن ابن.

 ويرث بالفرض، إن كان للميت فرع ذكر.

ويرث بكليهما إن كان للميت بنت، أو بنت ابن، فيأخذ فرضه، ثم ما بقي بعد أخذ 

 باقي أصحاب الفروض.

 ومثله الجد.

ثم  الأخ للأب،ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن  )ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب،

 العم على هذا الترتيب، ثم ابنه( 

 أي: العم الشقيق، ثم العم لأب.

 وكذا القول في ابنه.

فإن اجتمع العصبة، ورث القريب دون البعيد، إلا في حال وجود الأب مع الابن، 

 فيرث الأب بالفرض والابن بالعصبة، كما قدمنا.

 اء، اشتركوا في المال على السوية.أشق وإن تعدد أفراد الدرجة الواحدة كثلاث إخوة
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قال: قال  لة ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهماوالأصل في هذه المسأ

 1عليه الصلاة والسلام: )ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر(.

 )فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق(

عت قا ، وليس له قريب وارث عت ق ه ، سواء كان ذكرا، أو أنثى.بأن كان الميت م   ، فيرثه م 

عت ق الذكور.  فإن فقد فعصبة الم 

 بذكر الفروض، وأصحابها، فقال: ثم بدأ المصنف رحمه الله

)والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، 

 والثلث، والسدس(

 وتختصر بأن يقال:

 الثلث، ونصفه، وضعفه.الربع، ونصفه وضعفه، و

 )فالنصف فرض خمسة:

 البنت( -1)

دَة   كاَنتَۡ  وَإِن سمح: لقول الله تعالى هصۡفُ  فلَهََا وَحٰه  [11] النساء سجى ٱلن 

ب ها،  وذلك إن انفردت، فإن كان معها مثلها، اختلف فرضها، وإن كان معها ذكر، عص 

ب الفروض فروضهم، فيسقط فرضها، وترث معه كل المال، أو ما بقي بعد أخذ أصحا

 ويكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

 وبنت الابن( -2)

إن انفردت، فإن كان معها مثلها اختلف فرضها، وإن كان معها بنت صلب واحدة، 

كان لها السدس على ما سيأتي، وإن كان معها أخ عصبها، فترث معه للذكر مثل حظ 

 الانثيين.

 والأخت من الأب والأم(  -3)

 ٓۥ وَلدَ   لهَُۥ ليَسَۡ  هَلكََ  ٱمۡرُؤ ا   إهنه  سمح تعالى: لقول الله خۡت   وَلهَُ
ُ
هصۡفُ  فلَهََا أ ويقال  ،[176] النساء سجى ترََكَ  مَا ن

 فيها ما قيل في البنت.

 والأخت من الأب( -4)

 ويقال فيها ما قيل في البنت، وهي مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت.

 ولد، ولا ولد ابن(والزوج إذا لم يكن معه  -5)

 :نه أو ابن غيره؛ لقول الله تعالىأي ولد لزوجته، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، اب
هصۡفُ  وَلكَُمۡ  سمح زۡوَجُٰكُمۡ  ترََكَ  مَا ن

َ
ه  لهَُنَ  يكَُن لمَۡ  إهن أ وكالولد ولد الابن في ذلك ، [12] النساء سجى وَلدَ 

 بالإجماع.

                                                 
  (.1615)مسلم:  –( 6351البخاري: ) -1
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 )والربع فرض اثنين:

 ، أو ولد الابن(الزوج مع الولد -1

بعُُ  فلَكَُمُ  وَلدَ   لهَُنَ  كَانَ  فإَهن سمحلقول الله تعالى:  [12] النساء سجى ترََكۡنَ  مهمَا ٱلرُّ

 وهو فرض الزوجة، والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن( -2)

بعُُ  وَلهَُنَ  سمحأكثر من واحدة؛ لقول الله تعالى:فيشتركن بالربع إن كن    لمَۡ  إهن ترََكۡتُمۡ  مهمَا ٱلرُّ
 [12] النساء سجى وَلدَ   لكَُمۡ  يكَُن

 )والثمن: فرض الزوجة، والزوجات مع الولد، أو ولد الابن(

مُنُ  فلَهَُنَ  وَلدَ   لكَُمۡ  كاَنَ  فإَهن سمح لقول الله تعالى:  [12] النساء سجى ترََكۡتُم مهمَا ٱلثُّ

 )والثلثان فرض أربعة: 

 البنتين.  -1

  (وبنتي الابن -2

هسَاءٓ   كُنَ  فإَهن سمح: عالىتتين، إن لم يكن معهن أخ يعصبهن؛ لقول الله فأكثر من اثن   فوَۡقَ  ن
 [11] النساء سجى ترََكَ  مَا ثلُثُاَ فلَهَُنَ  ٱثنۡتَيَنۡه 

 والأختين من الأب والأم. -3

 (والأختين من الأب -4

لثُاَنه  فلَهَُمَا ٱثنۡتَيَنۡه  كاَنَتَا فإَهن سمح: فأكثر من اثنتين إن لم يكن معهن ذكر؛ لقول الله تعالى   ٱلثُّ
هجَال ا إهخۡوةَ   كَانوُٓا   وَإِن ترََكَه  مهمَا هسَاءٓ   ر  هلذَكَره  وَن ه  مهثۡلُ  فلَ نثيََينۡه  حَظ 

ُ
 [176] النساء سجى ٱلأۡ

 الأم إذا لم تحجب( -1)والثلث فرض اثنين: 

بوََاهُ   ٓۥوَوَرهثهَُ  وَلدَ   لهَُۥ يكَُن لمَۡ  فإَهنسمح: أي حجب نقصان؛ لقول الله تعالى
َ
ههه  أ هأمُ  لثُُ  فلَ  [11] النساء سجىٱلثُّ

 وهو للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم( -2)

ة، فلا يفضل ذكر على أنثى؛ لقول بالسوي   سواء في ذلك الذكور والإناث، ويقسم بينهم

كۡثرََ  كاَنوُٓا   فإَهن سمح: الله تعالى
َ
هكَ  مهن أ هى شُرَكاَءُٓ  فَهُمۡ  ذَلٰ ِۚ ٱ ف لثُه  [12] النساء سجى لثُّ

الأم مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة  -1)والسدس فرض سبعة: 

 والأخوات(

 ء الذكر والأنثى،حجب نقصان من الثلث إلى السدس بالولد، سواالأم فتحجب 

بَ   سمح: ىأو لأب، أو لأم؛ لقول الله تعالبالإخوة سواء كانوا أشقاء، 
َ
هأ ه   وَيۡهه ـوَل

هنۡ   وَحٰهد    لهكلُ    هُمَاـم 
دُسُ  ه  لهَُۥ  كاَنَ   إهن  ترََكَ   مهمَا  ٱلسُّ  ٓۥ  وَلدَ   لهَُۥ  يكَُن  لمَۡ   فإَهن وَلدَ  بوََاهُ   وَوَرهثهَُ

َ
ههه   أ هأمُ  لثُُه   فلَ  ٓۥ كاَنَ   فإَهن  ٱلثُّ   لهَُ

ههه  إهخۡوةَ   هأمُ  دُسُ  فلَ  [11] النساء سجى ٱلسُّ
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 م الأم(وهو للجدة عند عد -2)

سواء كانت لأم، أو لأب عند عدم وجود الأب؛ لأنه يحجبها إن وجد كما تقدم، فإن 

 عنه: أن النبي صلى الله رضي اللهما؛ لما رواه أبو داود عن بريدة اجتمعتا، قسم بينه

 1جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. عليه وسلم

 ولبنت الابن مع بنت الصلب( -3)

السدس، فيكمل الثلثان، أما لو وجدت بنتان من  بنف، ولبنت الافيكون للبنت النص

 الصلب فأكثر، فليس لبنت الابن شيء كما تقدم، ما لم يكن معها أخ يعصبها كما تقدم.

 وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم( -4)

 والقول فيها مع الأخت الشقيقة، كالقول ببنت الابن مع بنت الصلب.

 الأب مع الولد، أو ولد الابن(وهو فرض  -5)

بوََيۡهه  سمح: لقول الله تعالى
َ
هأ ه  وَل

هنۡهُمَا وَحٰهد   لهكلُ  دُسُ  م   [11] النساء سجى وَلدَ   لهَُۥ كاَنَ  إهن ترََكَ  مهمَا ٱلسُّ

 وفرض الجد عند عدم الأب. -6)

 وهو فرض الواحد من ولد الأم( -7

َ  سمح :سواء كان ذكرا أو أنثى؛ لقول الله تعالى  ٓۥوَل خ   هُ
َ
وۡ  أ

َ
خۡت   أ

ُ
ه  أ

هنۡهُمَا وَحٰهد   فلَهكلُ  دُسُ  م    سجى ٱلسُّ

 [12] النساء

 بعض من يحجب حجب حرمان، فقال:  ثم ذكر المصنف رحمه الله

)تسقط الجدات بالأم، والأجداد بالأب، ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، وولد 

الابن، وابن الابن، والأب، الابن، والأب، والجد، ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة: 

 ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ للأب والأم(

 وقد تقدم الكلام عن الحجب، فليراجع.

بون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من  )وأربعة ي عص  

 الأب(

؛ لقول الله مفيسقط فرض أخواتهم، ويرثون معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقد  

يكُمُ  سمح تعالى في الأولاد: هىٓ  ٱلَلُّ  يوُصه كُمۡ   ف وۡلَدٰه
َ
هلذَكَره  أ ه  مهثۡلُ  ل ِۚ  حَظ  نثيََينۡه

ُ
 وفي الإخوة: ،[11] النساء سجى ٱلأۡ

هجَال ا  إهخۡوةَ    كاَنوُٓا    وَإِنسمح هسَاءٓ    ر  هلذَكَره   وَن ه   مهثۡلُ   فلَ نثيََينۡه    حَظ 
ُ
هنُ   ٱلأۡ ن  لكَُمۡ   ٱلَلُّ   يبُيَ 

َ
لُّوا     أ ه   وٱَلَلُّ   تضَه

هكلُ  ب
َۢ  شَىۡء     النساء سجى١٧٦ عَلهيمُ

 )وأربعة يرثون دون أخواتهم: وهم الأعمام، وبنو الأعمام، وبنو الأخ(

 فلا ترث العمات، ولا بنات العم، ولا بنات الأخ؛ لأنهن من ذوي الأرحام.

 )وعصبات المولى المعتق(

                                                 
1- (2895.) 
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 لم يوجد، كما تقدم.أي وارثات المولى المعتق إن 

فإن لم يكن ثم عاصب، وبقي شيء من المال بعد أخذ أهل الفرائض فروضهم، 

 .ادفعت باقي التركة لبيت المال، إن كان أمره منتظم

فإن لم ينتظم كالحال في زماننا، ردت باقي التركة على أصحاب الفروض غير 

 الزوجين على قدر فروضهم.

فروض غير الزوجين، قسم المال على ذوي وإن لم يكن ثم عاصب، ولا أصحاب 

الأرحام، وهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض، ولا تعصيب، كأولاد البنت، وأولاد 

 الأخوات، والجد أبو الأم، والأخوال والخالات، ونحوهم.

ولا فرق في كل  ما ذ كر سابقا في تقسيم الإرث بينما إذا كان الميت ذكرا أو كان 

ث. أنثى، فالنطر في ال  قسمة للوارث لا للمور 

 وأما الكلام على قسمة التركة، والحساب، فتذكر في المطولات.
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 فصل في الوصية

 الوصية لغة: الإيصال.

 وشرعا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، ولو تقديرا.

يَ  بَعۡده  مهنَۢ  سمح :تعالى ت وأحاديث، منها قول اللهوالأصل فيها قبل الإجماع آيا ى  ة  وصَه   يوُصه
ههَآ  وۡ  ب

َ
 [11] النساء سجى دَينۡ   أ

وكانت في بداية الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين، ثم نسخ الوجوب بآيات 

 المواريث، وصارت مستحبة بالثلث، فأقل.

 :ربعة وسأذكرها على ترتيب المصنف رحمه اللهوأركانها أ

حل الانتفاع به، فإن حرم الانتفاع ا ي، وشرطه: أن يكون مم  ى بهموص  الركن الأول: 

 به لم تصح، كالتماثيل، وآلات اللهو، ونحو ذلك.

كحبة رز، أم كثر، وسواء كان  الانتفاع به، جازت الوصية به، سواء قل   فإن حل  

 طاهرا، أم نجسا يحل الانتفاع به، كجلد ميتة يمكن دبغه، ونحو ذلك. 

 ية به، فقال:بعض ما تجوز الوص وقد ذكر المصنف رحمه الله

 )وتجوز الوصية بالمعلوم، والمجهول(

فالمجهول كما في ضرع البقرة من حليب، وما في الخزانة من مال لا يعرف قدره، 

 ونحو ذلك.

 )والموجود، والمعدوم(

فالمعدوم كأن يوصي بما ستلده ماشيته، وما تثمره أشجاره، وما ينتج من آلة، ونحو 

 ذلك.

ة دون العين، كأن أوصى بسكنى البيت لشخص، وتجوز الوصية بعين، وبمنفع

د السكنى بمدة، رجعت المنفعة بعد انتهاء المدة للوارث، ويبقى البيت للوارث، فإن حد  

 وإن أب د ها، كانت للموصى له، ثم لورثته من بعده.

ق ف على إجازة الورثة(  )وهي من الثلث، فإن زاد و 

 قال: عادني النبي ص رضي الله عنهلشيخان من حديث سعد بن أبي وقالما رواه ا

فقلت: أ وصي بمالي كله؟ قال: )لا(، قلت: فالنصف؟ قال: )لا(،  عليه وسلمصلى الله 

 1فقلت: أبالثلث؟ فقال: )نعم، والثلث كثير(.

                                                 
 (.1628مسلم: ) –( 2591البخاري: ) -1
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وإنما يعتبر ثلث المال من الباقي بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة، من تجهيز 

 ذلك.الميت، والدين، والزكاة، ونحو 

 ت بالثلث، وألغيت فيما زاد عليه.فإن لم يجز الورثة ما زاد عن الثلث، صح  

وإن أجازه بعضهم، ومنعه بعضهم، نفذت الوصية فيما زاد بقدر نصيب من أجاز، 

 وألغيت في نصيب من لم يجز.

وإنما تعتبر إجازة الورثة بعد موت الموصي، فإن أجازوا في حياته، ثم رجعوا عن 

 ته، اعتبر رجوعهم.ذلك بعد مو

 )ولا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يجيزها باقي الورثة(

صلى الله -قال: قال رسول الله  لما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما

 1: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة(.-عليه وسلم

اد على الثلث من حيث سواء كان من الثلث أو زاد عليه، والكلام عليه كالكلام فيما ز

 هم.إجازة الورثة ورد  

 والعبرة في كونه وارثا عند الموت.

فلو أوصى من ليس له ولد لأخيه، ثم أنجب ولدا ومات عنه، فتصح الوصية للأخ 

 دون إذن الورثة؛ لأنه عند موت أخيه ليس بوارث.

ه، وماله ومن الوصية للوارث ما لو كان له ثلاثة أبناء يرثونه، لكل منهم ثلث مال

بيت، وأثاث، ومال، وقيمة كل واحد من هذه الثلاثة مساو للآخر، فأوصى لأحدهم 

بالبيت، وللثاني بالأثاث، وللثالث بالمال، فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة، فإن 

 أجازوها صحت، وإلا فلا.

عبارة، بأن يكون كما ذكر ، وشرطه أن يكون صحيح الالموصيالركن الثاني: 

 :صنف رحمه اللهالم

 )وتصح الوصية من كل بالغ، عاقل(

ويزاد عليه حر، فمن تحققت فيه هذه الشروط صحت وصيته، وإن كان كافرا، أو 

 سفيها محجورا عليه؛ لصحة عبارتهم. 

 ، فإما أن يكون لمعين، أو لجهة عامة.له الموصىالركن الثالث: 

 قد ذكر المصنف رحمه اللهور تملكه للمال، وفإن كان لمعين، اشترط فيه أن يتص

 ذلك بقوله: 

)  )لكل متمل  ك 

                                                 
1- (4/152.) 
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سواء الصغير والكبير، والمسلم والكافر، فإن لم يتصور منه الملك، لم تصح الوصية 

 له، كأن أوصى بماله لحيوان، فإن كان للحيوان مالك، فتصح الوصية للإنفاق عليه.

ين، وألا يكون فيها ويشترط فيه كذلك أن يكون معينا، فلا تصح الوصية لأحد رجل

 معصية، فلا يجوز أن يوصي بقرآن لكافر، أو بسلاح لقاطع طريق، ونحو ذلك.

وإن كان الموصى له جهة عامة، كعمارة المساجد، والمدارس فيشترط فيها ألا تكون 

 لمعصية، كمن أوصى بماله لمدينة ملاه، أو مدارس تبشيرية، ونحو ذلك، فلا تصح.

 بقوله: ه اللهوقد مثل لها المصنف رحم

 )وفي سبيل الله تعالى(

فتنفق على غزاة ممن يستحقون الزكاة، ومن الجهة العامة الوصية للعلماء، وآل 

 البيت، والمساكين، ونحو ذلك.

، وتصح بكل لفظ من الصيغةولم يتعرض المصنف لذكر الركن الرابع، وهو: 

الكناية النية، والكتابة  الموصي يشعر بالوصية، سواء الصريح والكناية، لكن يشترط في

 من باب الكناية، فتصح مع النية.

 وعقد الوصية قبل الموت جائز، فيجوز للموصي أن يرجع عنه.

ها، صار ملك الموصى به فإن مات اشترط للزومه القبول من الموصى له، فإن رد  

 للورثة، وإن قبلها لزمت.

هد الإنسان قبل موته لمن أحكام الإيصاء، وهي: أن يع ف رحمه اللهثم ذكر المصن   

يقوم بتنفيذ وصاياه، وقضاء ديونه، والإشراف على أموال أولاده الصغار، ونحو ذلك 

 من الأمور التي لها تعلق بالأموال.

فإن خاف الرجل من عدم إيصائه ضياع حقوق، وجب عليه أن يوصي، وإلا كان 

 مندوبا.

 يعهد إليه، فقال: شروط الوصي الذي يجوز أن وقد ذكر المصنف رحمه الله

 )وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام(

 وهذا إن كان الموصي مسلما، فإن كان كافرا، جاز أن يكون وصيه كذلك.

 )والبلوغ، والعقل، والحرية، والأمانة( 

 ويعبر عن الأمانة بالعدالة، فلا يصح الإيصاء لفاسق؛ لعدم ائتمانه.

 ويزاد شرطان:

 ي على القيام بما صار وصيا عليه على وجه حسن.قدرة الوص

 جعل عليهم وصيا. نوعدم العداوة بين الوصي وبين الأطفال الذي
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ولا تشترط ذكورته، بل يصح أن يكون أنثى جمعت الشروط، بل إن كان الإيصاء 

بالأطفال، كان الأولى أن تجعل أمهم الوصية عليهم، إن كانت قادرة على إصلاح 

 أحوالهم.

د ه م أبو الأب موجود له صفة ولا  يجوز للأب أن ينصب وصيا على أطفاله وج 

الولاية عليهم، لأن الولاية تكون له بعد الأب شرعا، فإن فقد الجد، أو لم يكن بصفة 

  .االولاية، جاز للأب أن ينصب لهم وصي

ويجب في صيغة الإيصاء أن يبين ما يريد أن يوصي به، فلو أطلق، بأن قال: جعلتك 

 وصيي، ولم يبين، لم يصح الإيصاء.

ولو أقته، بأن قال: أنت وصيي في قضاء ديوني إلى أن يبلغ ابني، فإن بلغ، صار هو 

 الوصي، صح.

وعقد الإيصاء جائز من الطرفين، فيجوز لكل من الموصي والوصي الرجوع عنه، 

 لكن إن علم الوصي أنه بعزل نفسه يضيع حقوقا، لم يصح عزله نفسه.
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 كتاب النكاح

 ق به من الأحكام والقضاياوما يتعل  

 النكاح لغة: الضم.

 وشرعا: يطلق على العقد حقيقة، وعلى الوطء مجازا.

حُوا   سمح : الىتع ه قبل الإجماع قول اللهصل في حل  والأ نكه
َ
يَمَٰىٰ   وَأ

َ
ينَ   مهنكُمۡ   ٱلأۡ   وَٱلصَلٰهحه

هكُمۡه   عهبَادهكُمۡ   مهنۡ  ههه ۦ   مهن  ٱلَلُّ   يُغۡنهههمُ   فُقَرَاءَٓ   يكَُونوُا    إهن  وَإِمَائٓ ع    وَٱلَلُّ   فضَۡل  [32] النور سجى ٣٢ عَلهيم    وَسٰه

ا مع النبي صلى الله وما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كن  

، م: )يا معشر الشبابعليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل

فعليه  من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع

جاء(.  1بالصوم، فإنه له و 

 وأما حكم النكاح فيختلف باختلاف حال الشخص:

 فهو مستحب لمن وجد مؤنته، وكان محتاجا إليه.

 ره له.م يكن محتاجا، ك  وخلاف الأولى لفاقد المؤنة، إن كان محتاجا إليه، فإن ل

ه، فإن كان متفرغا لعبادة، أو علم فإن وجد المؤنة ولم يحتج إليه كان مباحا في حق  

 فتركه أفضل، وإلا فالنكاح أفضل، لئلا يدعوه الفراغ إلى الحرام.

المؤنة، خوفا على ولده من الكفر،  كره له وإن وجدوأما من كان في ديار الحرب، في  

 فسه الوقوع في الحرام.إلا أن يخاف على ن

 ره.وأما المرأة، فإن احتاجت إليه استحب لها، وإلا ك  

، لما جاء من الوعيد الشديد 2ولو علمت من نفسها عدم القدرة على القيام بحقه، حرم

 لمن أهملت حقوقه.

 ف على ذكر الاستحباب بقوله:وقد اقتصر المصن  

 )النكاح مستحب لمن يحتاج إليه(

يختار من النساء الصالحة؛ لتعينه على دينه، وتربية أبنائه، وأن  ويستحب للرجل أن 

 وحسب، ونسب، وأن تكون جميلة، وبكرا، وولودا. لق،عقل، وخ   تتكون ذا

للأب ألا يزوج ابنته إلا لمن كانت فيه هذه  ذلك في الرجل أيضا، فيستحب   ويستحب  

 الصفات.
                                                 

 والباءة: القدرة على النكاح. –( 1400(، مسلم: )4779البخاري: ) -1
لحرام  ،بزعمها عدم القدرة على القيام بالحقوق ؛ت من هذا الحراممخادعة النفس، فكم من امرأة فر  وينبغي التنبه ل-2

أشد منه من شذوذ والعياذ بالله، أو تبرج وتفلت من أحكام الشرع وانسياق وراء الأهواء والشهوات، أعاذنا الله من ذلك 

 كله. 
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 في ذكرها. فقد بعضها قدم البعض الآخر، على نسق الترتيب فإن

 )ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين(

فۡتمُۡ   وَإِنۡ  سمح :وذلك لقول الله تعالى لاَ  خه
َ
طُوا    أ هى  تُقۡسه حُوا    ٱليَۡتَمَٰىٰ   ف هنَ   لكَُم  طَابَ   مَا  فٱَنكه   م 

هسَاءٓه  فۡتمُۡ   فإَهنۡ   وَرُبَعَٰ    وَثلَُثَٰ   مَثۡنَىٰ   ٱلن  َ   خه ل
َ
لوُا    اأ دَةً   تَعۡده وۡ   فوََحٰه

َ
يمَۡنُٰ   مَلكََتۡ   مَا  أ

َ
هكَ   كُمۡه ـأ دۡنىََٰٓ   ذَلٰ

َ
لاَ  أ

َ
أ

وقد انعقد الإجماع على جواز الأربع للحر، وحرمة الزيادة عليها إلا  ،النساء سجى ٣ تَعُولوُا    

 لنبي صلى الله عليه وسلم.ل

 والعبد على النصف من الحر.

م من ل  ندب إن كان الرجل بحاجة لذلك، وع  ح بالأ صل، وي  د الزوجات مباوحكم تعد  

 نفسه القدرة على العدل بين نسائه.

 ره.إقامة العدل، ك   في تك له حاجة، وشكفإن لم 

 فإن علم عدم قدرته على العدل، مع عدم حاجته، حرم عليه.

 وفي كل الأحوال يكون العقد صحيحا.

كان العقد باطلا في الجميع، ولم تحل على خمس نسوة معا أو أكثر،  فإن عقد الحر

 له واحدة منهن.

 وإن عقد عليهن مرتبا، صح في الأربعة الأول، وبطل في الباقي.

ولو كان للحر عدة إماء جاز له أن يطأهن جميعا بضوابط، وإن زاد عددهن على 

 الأربع، سواء كان متزوجا، أو لا.

د اق    رة، وخوف العنت(الح )ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم ص 

  يسَۡتَطهعۡ  لمَۡ  وَمَن سمح وذلك لقوله تعالى: ويحرم على الحر أن يتزوج أمة إلا بشروط،
ن طَوۡلاً مهنكُمۡ 

َ
يمَۡنُٰكُم مَلكََتۡ  مَا فمَهن ٱلمُۡؤۡمهنَتٰه  ٱلمُۡحۡصَنَتٰه  ينَكهحَ  أ

َ
هن أ  سجى ٱلمُۡؤۡمهنَتٰه  فَتَيَتٰهكُمُ  م 

هكَ  سمح ثم قال في آخر الآية: همَنۡ  ذَلٰ ىَ  ل ن مهنكُمۡه  ٱلعَۡنتََ  خَشه
َ
  غَفُور   وَٱلَلُّ  لكَُمۡ   خَيرۡ   تصَۡبهرُوا   وَأ

ذا تزوج الحر أمة، وولدت له، ولأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فإ ،النساء سجى ٢٥ رحَهيم  

 ع ولده الأم، فصار رقيقا، يملكه مالك أمه.تب  

 

 ة للاستمتاع.ة صالحوالشروط هي: ألا يكون تحته حر  

 نكاح الحرة، أو التسري بأمة.ي يتمكن به من ذولا، وهو المال ال يملك ط  وألا  

وأن يخاف على نفسه لو لم يتزوج العنت أي: المشقة، والمقصود به هنا الوقوع 

 بالزنا.
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ت له بملك ة الكتابية بحال، وإن حل  وأن تكون الأمة مسلمة، فلا يحل للمسلم نكاح الأم  

 اليمين.

 ن اختل شرط من هذه الشروط، كان عقده على الأمة باطلا.فإ

 ؛ لأن ابنهافيجوز لها أن تتزوج العبد بكل حال إلا أن يكون ملكا لها وأما الحرة،

 يتبعها في الحرية، فإن ملكت زوجها العبد، انفسخ عقد النكاح.

ة، )ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاج

 فغير جائز(

وهذا شامل للوجه والكفين، فيحرم على الرجل أن ينظر لأي جزء من أجزاء المرأة، 

سواء كان هذا الجزء متصلا أم منفصلا وعلم أنه من امرأة، فإن لم يعلم، كأن رأى 

 شعرا، فنظر إليه ولم يعلم هل هو من رجل أو امرأة، فلا يأثم بذلك.

ر إليها، فيجب عليها أن تستر نفسها، وإذا انفصل  تمكنه من النظوعلى المرأة ألا  

 منها شيء، وارته بحيث لا يراه أجنبي.

 وسواء كانت المرأة عجوزا، أو شابة، وإن كانت شوهاء لا تشتهى.

 وهذا للرجل البالغ سواء الشاب والعجوز، والمجنون والعاقل. 

 أة أن تستر نفسها عنه. قا فهو كالكبير، يجب على المروأما غير البالغ، فإن كان مراه  

ه، ولم يبلغ بعد، وهو ما بين سن والمراهق من قارب البلوغ، بأن وصل إلى سن   

التاسعة والخامسة عشر تقريبا، فإن بلغ بالاحتلام قبل هذا صار اسمه رجلا، وإن لم 

 يحتلم حتى تجاوزها، فهو بالغ بالسن.

رآه بشهوة، بأن يميز بين وإن لم يكن مراهقا، فإن كان بحيث يستطيع أن يصف ما 

الجميلة وغيرها، ويتلذذ بالنظر لمن يراها جميلة، ونحو ذلك، فهو كالكبير، وإلا فيكون 

 كالمحرم.

م النظر شتهى به عادة، حر  فة، وأما غير المكلفة، فإن بلغت حدا ت  وهذا للمرأة المكل  

الحجاب، ويتفاوت هذا لبسها بها عن الرجال، في  إليها كالبالغة، ويجب على وليها أن يحج  

 عادة ما يكون ما بين سن السابعة والعاشرة. على حسب الفتاة، لكن

 ويجب حجبها أيضا عن المراهق، وكل من يجب على المرأة أن تحتجب عنه.

، لكن يجب ه، وتؤمر بالحجاب ندبا لتعتادشتهى به، فلا يجب حجبهاوإن لم تبلغ حدا ت  

والأم أن يلبسا أبناءهم المميزين، ذكورا كانوا أو  أمرها بستر عورتها، فيحرم على الأب

 إناثا شيئا تظهر منه العورة، وهي ما بين السرة والركبة.

وأما قبل سن التمييز فيحرم النظر إلى الفرج قبلا أو دبرا دون غيره، إلا لمربية 

 ونحوها.
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 والأمة كالحرة بالنسبة للنظر، فيحرم النظر إليها، ما لم تكن ملكا له.

ا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، فالمعتمد أنه يحرم من غير حاجة، كنظره م  وأ

هلۡمُؤۡمهنهينَ  قلُ سمح ى:عالتإليها، لقول الله  وا   ل  بصَۡرٰهههمۡ  مهنۡ  يَغُضُّ
َ
هلۡمُؤۡمهنَتٰه  وَقلُ  سمح  ،[30] النور سجى  أ   يَغۡضُضۡنَ  ل 

بصَۡرٰهههنَ  مهنۡ 
َ
 [31] النور سجى أ

يه أكثر من نظره إليها للخلاف الكبير فيه، لكن عند أمن تساهل بنظرها إلربما و

 الفتنة، وعدم الشهوة، أو اللذة.

 ذة، أو الشهوة، حرم بلا خلاف.فإن خافت الفتنة، أو وجدت الل  

والشهوة التي تحرم هي: أن تشتهي الخلوة بهذا الرجل، للجماع أو مقدماته، كأن 

 تشتهي ضمه ونحو ذلك.

 ببلوغه حدا يشتهى به عادة، وإن كان دون سن التكليف. وتبدأ حرمة النظر إليه

ر بعمد وإنما يحرم النظر العمد، وأما النظر بلا قصد، فجائز، فإن استمر، أو تكر  

 حرم.

ومن الرجال الأجانب الذين يجب الاحتجاب عنهم: ابن العم، وابن الخالة، وزوج 

هم، فحكمهم كحكم الأجانب الأخت، وزوج العمة والخالة، وأخو الزوج، وأقاربه، ونحو

 ع ق ب ة  ب ن  عن بل ربما كان حالهم أشد؛ لما رواه الشيخان  لا يختلفون عنهم بشيء، ،سواء

ر  أ ن   س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلمع ام  ول  ع ل ى الن  س اء   إ ي اك م  )  :ق ال   ر  الد خ  ل  (و  ج  . ف ق ال  ر 

ار   ن  الأ ن ص  س ول  اللَّ    :م  و  ي ا ر  م  أ ي ت  ال ح  ت  :)ق ال   ؟ أ ف ر  و  و  ال م  م   1.(ال ح 

فليتنبه من يتساهل بالاختلاط بهم، والانكشاف بحضرتهم أن تصيبه فتنة أو عذاب 

 أليم.

وكل من حرم عليه النظر من هؤلاء، حرمت عليه الخلوة بمن حرم عليه النظر 

 إليها.

ل، إن لم يكن بينهم زوج لها أو ويحرم أيضا على المرأة أن تخلو بأكثر من رج

 محرم.

ا الرجل، فيجوز له أن يخلو بأكثر من امرأة ليس بينهن زوجة أو محرم له، لكن وأم  

 .خشى منهن، لا فاسقات ي  بشرط أن يكن عفيفات

 ه إن كان متصلا، بحائل، وبغير حائل.وما حرم النظر إليه، حرم مس  

 أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما( )والثاني: نظره إلى زوجته، أو أمته، فيجوز

                                                 
 (.5803مسلم: ) –( 4934: )يالبخار -1
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يجوز للرجل أن ينظر إلى كل جسد زوجته وأمته التي يحل له الاستمتاع بهما، إلا 

الفرج، فالمعتمد أنه يكره النظر إليه؛ لمنافاته للأدب، ولما ورد عن السيدة عائشة رضي 

 رأيت منه، ولا رأى مني.الله عنها أنها قالت: ما 

م منه حرمة النظر إلى الفرج، وهو وجه ضعيف عندنا في وكلام المصنف هنا يفه

 المذهب، والمعتمد الكراهة.

 ويحل للمرأة والأمة أن تنظر من زوجها أو سيدها كل جسده، عدا الفرج فيكره.

)والثالث: نظره إلى ذوات محارمه، أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين 

 السرة والركبة(

جها، حرام على سيدها، فيحرم عليه النظر إلى ما بين الأمة المزوجة هي حل لزو

سرتها وركبتها، ومثلها المكاتبة، والمشتركة بينه وبين غيره، فلا تحل له، ويجوز نظره 

 1لما عدا ما بين سرتها وركبتها.

والمحرم هنا: من حرم نكاحها، سواء كانت هذه الحرمة بنسب، أو رضاع، أو 

 مستقل.مصاهرة، وستأتي مفصلة في فصل 

ويشترط في جواز نظر الرجل إلى محارمه، عدم الشهوة، فإن وجدت، حرم عليه 

 النظر، ويحرم على المرأة تمكينه منه إن علمت به.

ولذا فإن على المرأة بنتا كانت، أو أختا، أو خالة، أو نحو ذلك، أن تحتشم في لباسها 

 أمام محارمها، كي لا تتولد الشهوة التي تحرم النظر.

المرأة لمحرمها، كنظره إليها، فتنظر لما عدا ما بين سرته وركبته، بغير  ونظر

 شهوة.

وكذا الحكم في نظر الرجال بعضهم لبعض، فيحل فقط لما عدا ما بين السرة 

 والركبة، من غير شهوة.

 فيحرم على الرجل أن يكشف ما بين سرته وركبته بحضرة أحد من الرجال.

 مسلمة العفيفة. وكذا حكم المرأة مع المرأة ال

ا الكافرة، فإن كانت من أقاربها، أو مملوكة لها، فهي معها كالمحرم، وإن كانت وأم  

غير ذلك، جاز لها أن تكشف أمامها ما يبدو عند المهنة فقط، وهو: الوجه، والرأس، 

 واليدين إلى العضدين، والرجلين، فيحرم كشف البطن، أو الظهر.

                                                 
خادمة حكم الأمة بحال من الأحوال، بل هي كالحرة في كل أحكامها، وإن كان كثير من الناس يتساهلون ولا تأخذ ال -1

 .36النور )فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، )ابالنظر إليها، والخلوة به
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رم عليه اللمس، ولو من وراء حائل، إلا مع انعدام وكل من حرم عليه النظر هنا، ح

جد أحدهما حرم، فلا يجوز للرجل أن يدلك فخذ رجل من وراء فلو و   وأمن الفتنة، اللذة،

 حائل، وكذا المرأة مع المرأة، إلا إن أمنت الفتنة، وانعدمت اللذة.

 )والرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين(

لمرأة، أو لم ترض؛ لما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي سواء رضيت ا

الله عنه أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )انظر إليها، فإنه أحرى أن 

 ، وغيره من الأدلة.1يؤدم بينكما(.

ولا يجوز ذلك إلا بعد العزم على النكاح، ورجاء القبول، فإن علم من نفسه عدم 

 ى النكاح، حرم عليه النظر، وكذا إن علم عدم قبوله زوجا لهذه المرأة.العزم عل

دون  -ولو بشهوة -دب له النظر إلى الوجه والكفين فقط فإن عزم، وظن القبول، ن  

 غيرهما.

ويجوز تكرير النظر بقدر الحاجة، فإن تبينها وعرفها من مرة واحدة، لم يحل له 

 بول؛ لأنها لا تزال كالمرأة الأجنبية.الق التكرير قبل عقد النكاح، وإن تم  

 ولا يجوز اللمس بحال قبل العقد، ولا الخلوة، وإن جاز النظر.

للمرأة كذلك أن تنظر إليه عند الخطبة، ويجوز لها النظر لغير ما بين السرة  ويسن  

 والركبة.

فإن تعذرت الرؤية، جاز أن يصفها له إنسان ليتخيلها، ويجوز أن يصف له أكثر من 

 2لوجه والكفين، ولا يجوز وصف المرأة التي لا يحل النظر إليها إلا بهذه الحالة.ا

 واة، فيجوز إلى المواضع التي ي حتاج إليها(ا)والخامس: النظر للمد

ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول ل  

لنبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر ا

 3يحجمها.

م الزوج، ثم المرأة المسلمة، ثم لكن لا يجوز ذلك إلا إن لم توجد امرأة تعالجها، ويقد  

المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم المرأة الكافرة، ثم الأجنبي المسلم، ثم الأجنبي 

 الكافر.

لو كان الثاني أمهر في الطب، واحتاجت فلا تعدل إلى الثاني إلا إن فقد الأول، ف

 بمرضها إلى ماهر، جاز لها العدول إليه.

 ولا بد من وجود محرم أو زوج معها، أو امرأة ثقة، كي لا تخلو به.
                                                 

 ومعنى يؤدم بينكما : يؤلف ويوف ق بينكما.  (.1187) -1

 الوصف للمرأة حراما، فالنظر إلى صورها من باب أولى، لا سيما إذا كانت صورا متحركة. فإن كان -2

3- (2206.) 



 

253 

 

فإن كان المرض في الوجه والكفين، فيكفي لجواز كشفهم أدنى حاجة، وإن كان في 

ة، بحيث تخاف مبيح تيمم، غيرهما مما عدا السوأتين، فلا بد من أن تشتد الحاج

 ة.ءيعد كشف العورة حينئذ هتكا للمرووللسوأتين زيادة شدة الحاجة، بحيث لا 

ولا يجوز كشف أكثر من قدر الحاجة، إلا إن أمنت من أن الطبيب يغض بصره، 

 فيجوز حينها كشف العضو كاملا، لا غيره.

 س إلا قدر الحاجة.ولو أمكنت المداواة باللمس دون النظر، جاز دونها، ولا يلم

مع المرأة، في كل ما مضى، الطبيب الرجل  أة الطبيبة مع الرجل، كحالوحال المر

فلا يباح لها أن تداويه وهناك رجل يمكنه القيام بذلك، ولا تنظر أو تمس أكثر من قدر 

 الحاجة.

 )والسادس: النظر للشهادة، أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة(

ا النظر للحاجة، فأما بالشهادة، فيجوز النظر إلى ما سيشهد عليه، سواء والمقصود هن

 م.الوجه وغيره، لكن بشرط عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإن نظر بشهوة أث  

ا يحتاج به لتثبت معرفة الإنسان وأما النظر للمعاملة، كالبيع والشراء ونحوهما مم  

الجواز، فلا يجوز النظر لغير الوجه، د من حامل الهوية، والذي يعامله، ومنها التأك  

بشرط ألا يعرفها دون النظر إلى وجهها، فإن تمكن من معرفتها بلا نظر إلى الوجه، لم 

 يحل له النظر إلى الوجه، ولا يجوز النظر لغيره.

م النظر للآخر، بشرط أمن م والمتعل  من المعل   ومن الحاجة النظر للتعليم، فيجوز لكل  

هوة، وتعذر التعليم من وراء حجاب، فإن أمكن التعليم من وراء حجاب، الفتنة، وعدم الش

 لم يحل النظر.

 وفي كل هذه الثلاثة، يحرم اللمس، وإن حل النظر؛ لأنه لا حاجة إليه.

)والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى 

 تقليبها(

 ز له النظر إلى ما بين سرتها وركبتها.كيديها، ورجليها، وشعرها، ولا يجو

م عليه تكريرها، ولا يجوز له اللمس ة، حر  ولا ينظر إلا قدر الحاجة، فلو اكتفى بمر  

 بكل حال.

 ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تشتري عبدا أن تنظر إليه كذلك من غير لمس.

بشرط أن  وبعد أن تملكه، يجوز لها أن تمكنه من رؤيتها كما لو كان محرما لها،

يكون مسلما، وأن تكون وهو عفيفين، غير فاسقين، وإلا لم يجز أن تمكنه من النظر 

 إليها.

 له النظر. ويحرم على كل منهما لمس الآخر وإن حل  
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 النكاح إلا به فصل فيما لا يصح  

 والمقصود منها أركان النكاح، وهي خمسة أركان:

 ، ويشترط فيها:الصيغة -1

  ،منهما، أو ما يحمل معناهما  أو التزويج، وما اشتق  أن تكون بلفظ الإنكاح

 ن. يلشاهدمن الولي، والزوج، وا من اللغات الأخرى، بشرط أن يفهمها كل  

ولا يصح بالكناية؛ لأن الكناية تحتاج لنية، والنية أمر خفي لا يمكن للشهود أن 

 يطلعوا عليه، ولا بالكتابة لأنها كالكناية.

 ة، إن كانت الإشارة مفهمة لعامة الناس.من الأخرس بالإشار وتصح  

من الولي، والزوج، بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلو قال الولي:  ولا بد من أن يتلفظ كل  

جتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت، لم يصح، بل لا بد أن يقول: قبلت تزوجها، أو و  ز  

 تزوجتها، أو نحو ذلك.

   إن قضيت لي هذا العمل ق بشيء، بل تكون منجزة، فلو قال: ألا تعل

جتك جتك ابنتي، أو نحو ذلك لم يصح، وكذا لو قال إن مضى هذا الشهر زو  زو  

 ابنتي، ونحو ذلك.

  ألا يؤقت العقد، كأن يقول له: زوجتك ابنتي مدة سنة، أو عشر سنوات، أو

 نحو ذلك؛ لأن هذا نكاح المتعة الذي نهي عنه.

 بمدة طويلة، لم يصح العقد،  أن يتصل الإيجاب بالقبول، فلو فصل بينهما

 ووجبت إعادة الإيجاب والقبول.

 ، ويشترط فيه:زوج -2

   نا، فلا يصح أن يقول الولي لرجلين: زوجت ابنتي من أن يكون معي

 أحدكما، بل لا بد من التعيين.

   العقد، حتى وإن  را يقينا عند العقد، فلو كان خنثى، لم يصح  أن يكون ذك

 و تيقن من ذكورته، ثم نكح، فإنه يصح.تيقن من ذكورته بعده، أما ل

  ألا يكون به مانع من النكاح، سواء كان المانع دائما، خاصا بامرأة دون

حرما لمن يريد نكاحها، أو كان عارضا، عام   ا لكل امرأة، كأن أخرى، كأن كان م 

ما، أو كان متزوجا من أربع، ففي كل هذه الأحوال لا يصح العقد، بل  حر  كان م 

 لا.يكون باط

   ها.ألا يكون مكر 
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 ، ويشترط فيها:الزوجة -3

   جتك إحدى بناتي، أو نحو ذلك، لم نة، فلو قال الولي: زو  أن تكون معي

 العقد. يصح  

   ة، والنكاح، وحرمتها على من يريد وها من الموانع، كالإحرام، والعد  خل

 نكاحها، ونحو ذلك، فلو كان ثمة مانع لم يصح العقد.

 لو كانت خنثى، لم يصح نكاحها، حتى يبين حالها، أن تكون أنثى يقينا، ف

 فإن بانت أنثى جاز نكاحها.

العقد،  وهي في بلد بعيدة صح   جها ولي  ولا يجب أن تحضر العقد، بل لو زو  

 ويستحب أن يشهد الشاهدان على رضاها. 

 الولي -4

 الشاهدين -5

  ذكرهما المصنف بقوله: وقد

 دل(، وشاهدي عبوليعقد النكاح إلا  )ولا يصح  

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح 

 1على غير ذلك فهو باطل(

 فلا تزوج المرأة نفسها من غير ولي، سواء أذن لها الولي أو لم يأذن.

وقد جمع المصنف شروط الولي والشاهدين مع وجود خلاف بينهما، سنبينه بإذن 

 الله:

  ي، والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام()ويفتقر الول

جها وهذا شرط بالنسبة للولي في المرأة المسلمة، فإن لم يكن لها ولي مسلم زو  

 جها،زو  م عدلا، في  ك   ح  قدوا، جاز للمرأة أن ت  الحاكم، أو من ينوب منابه من القضاة، فإن ف  

هيَاءُٓ  بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمهنَتُٰ  ؤۡمهنوُنَ وَٱلمُۡ  سمح:ل الله تعالىها الكافر بحال، لقوجها ولي  ولا يزو   وۡل
َ
  سجى بَعۡض   أ

 للكافر ولاية على المؤمن. ليسو ،[71] التوبة

 وأما الكافرة فسيأتي الكلام عليها في نهاية الفصل.

 )والبلوغ، والعقل، والحرية(

ه لا ولاية للصبي والمجنون على نفسه، فألا يكون له ولاية على غيره من باب لأن  

 ولى، والعبد محجور عليه في المعاملة إلا فيما استثني.أ

 ولا تقبل شهادتهم.

 )والذكورة(

                                                 
 (1247)-ابن حبان -1
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 1ج نفسها(.، ولا تزو   المرأة   ج المرأة  لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تزو   

 ولا تقبل شهادتها في النكاح، ومثلها الخنثى في كلا الأمرين.

العقد، وإن لم يبن، فالعقد  ثم بان ذكرا صح   فإن عقد الخنثى أو كان شاهدا في النكاح،

 باطل.

 )والعدالة(

في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: )لا  لما رواه الإمام الشافعي رحمه الله

 ي عدل(.نكاح إلا بولي مرشد، وشاهد  

 والمرشد هو: العدل.

كسرقة -كة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر، والصغائر الخسيسة والعدالة: مل  

 مباحة التي تخرم المروءة.، والرذائل ال-لقمة

على  والعدل هو الذي حصلت هذه الملكة في نفسه، فلم يرتكب كبيرة، ولم يصر  

 مروءته. م  صغيرة، ولم يفعل ما يقتضي خر  

وليس حصول هذه الملكة شرطا في الولي، بل الشرط عدم فسقه، فلو كان فاسقا 

جرى بعضهم على استحباب تذكير الولي بالتوبة؛ ليصح  فتاب، جاز عقده في الحال؛ لذا

 عقده على النكاح.

 صرا على فسقه، لم يصح عقده في الأظهر، وتنتقل الولاية للأبعد.م   ولو كان فاسقا

عقده، ولا تنتقل الولاية لغيره، وهو ما عليه المالكية،  ومقابل الأظهر: يصح  

 لكثرة أهل الفسق فيهم، والله أعلم.والحنفية، ولا يسع الناس في زماننا غيره، 

 يعلم منهما ما ا الشاهدان فلا بد من عدالتهما، وتكفي فيهما العدالة الظاهرة، بألا  وأم  

 ق.س   ف  ي  

 المصنف. ذكرهاوبقي شروط في الولي والشاهدين لم ي

 أما في الولي: فألا يكون م حرما بحج أو عمرة، فلو كان محرما، لم يصح العقد.

 هدين: السمع.وفي الشا

 ية إلى إسلام الولي(م   )إلا أنه لا يفتقر نكاح الذ   

 المسلم والكافر تزويج الكافرة. فيجوز لكل من الولي  

 )ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد(

 لأنه يزوجها بالملك، لا الولاية.

 

 

                                                 
 (227الدارقطني ) -1
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 فائدة في نكاح الكفار:

ق بينهما، وإن لم تتوفر فرا على نكاحهما، ولم ي  ر  ق  لو أسلم الكافر مع زوجته، أ  

 شروط العقد عند نكاحهما.

 أبو الأب( ، ثم الجد  الأب   لاة  )وأولى الو  

ا م الرضاعة ولي  أن يكون أبا بالنسب لا بالرضاعة، فلا يكون محر   وإن علا، ولا بد  

 ا بالنسب. في النكاح بحال ما لم يكن ولي  

عد مع وجود الأقرب مستجمعا لا يزوج الأبف الولاة على ترتيبهم، فقد ذكر المصن  و

 فإن ف ق د ، أو ف ق د  شرطا من الشروط، انتقلت الولاية لمن يليه. كرها،ذللشروط الماضي 

 )ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب(

 ولا يزوج الأخ من أم؛ لاختلافه بالنسب.

 )ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب(

 وإن سفل.

 )ثم العم، ثم ابنه(

 ن علا.وإ

 )على هذا الترتيب(

 ج أحدهم، فإن اختلفوا، أقرع بينهم. فإن اجتمع أكثر من ولي في نفس المرتبة، زو  

ولو دعت المرأة العاقلة لكفء فمنعها بعضهم، زوجها الباقي ممن هو في نفس 

 مرتبته.

 لكذيكن أحد في مرتبته انتقلت الولاية للحاكم فيزوجها، ولا تنتقل للأبعد، و فإن لم

 ذا منع ابنته، فإنه يجوز للحاكم أن يزوجها، بشرط أن يثبت عنده منع الأب.كالأب إ

وإن دعت لغير كفء، ورضي بتزويجها بعضهم، ولم يرض الآخرون، لم يصح 

 النكاح.

 دمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته()فإذا ع  

أعتقها، كما يرثها، جها من ق، وليس لها ولي، فيزو  لك بأن تكون المرأة أمة، وتعت  ذو

 ه كما يرثونها.ها عصبت  ج  قد زو  فإن ف  

ة، فإن ها إن كانت حي  ت  ق  ج معت  جها من يزو  جها، بل يزو  فإن كانت المعتقة امرأة لم تزو   

 ولاءها. جها من يرث  قة زو  ماتت المعت  

 )ثم الحاكم(

القاضي، ج الحاكم، سواء العام أو الخاص كفإن فقد الولاة المستوفين للشروط زو  

 ما عدلا ليعقد لهما.فإن فقد الحاكم، أو امتنع، جاز للزوجين أن يحك  
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 وكذا يزوج الحاكم في صور لا تنتقل فيها الولاية للأبعد:

 إذا امتنع الولي من التزويج، كما تقدم.

 إذا كان محرما.

نع، أو لعدم معرفة بحيث لا يمكن الوصول إليه، لما إذا كان محبوسا أو مختفيا

 ج الحاكم.الحالتين يزو   تاه، ففي كلمكان

وقد ضم المصنف لهذا الفصل حكم خطبة المرأة، وكان الأولى تقديم الكلام على هذا 

 عن الكلام على العقد.

طبة هي: التماس الخاطب نكاح المخطوبة، سواء التمس ذلك منها مباشرة، أو  والخ 

 الصورتين. تاوليها، والأحكام الآتية تشمل كل نم

 ة على أربعة أقسام:والمرأ

 للخاطب. ل  ة، فهذه يجوز خطبتها مطلقا، بشرط أن تح  خلية من نكاح أو عد   -1

 متزوجة، فتحرم خطبتها، مطلقا. -2 

رجعية، فهذه يحرم لغير من له الرجعة خطبتها، تصريحا أو تعريضا؛  معتدة -3 

 لأنها في حكم الزوجة.

، ولا يجوز التصريح، وهذه التي معتدة بائن، فهذه يجوز التعريض بخطبتها -4 

 تكلم عنها المصنف بقوله:

طبة معتد  )ولا يجوز أن يصر   ض لها، وينكحها بعد انقضاء ح بخ  ة، ويجوز أن ي ع ر  

 تها(عد  

هههۦ عَرَضۡتُم فهيمَا عَليَۡكُمۡ  جُناَحَ وَلاَسمح:لقول الله تعالى طۡبةَه  مهنۡ  ب هسَاءٓه  خه وۡ  ٱلن 
َ
كۡنَنتمُۡ  أ

َ
هىٓ  أ نفُ  ف

َ
كُمۡه أ   سه

نكَُمۡ  ٱلَلُّ  عَلهمَ 
َ
ن سَتَذۡكُرُونَهُنَ  أ ا توَُاعهدُوهُنَ  لاَ وَلَكٰه رًّ هلآَ  سه ن إ

َ
ه ـمَعۡرُوف   قوَۡل ا ولوُا  ـتَقُ  أ   عُقۡدَةَ  وا  ـتَعۡزهمُ  وَلاَ ا

هكاَحه  هۥ  ٱلكۡهتَبُٰ  يَبۡلغَُ  حَتَىٰ  ٱلن  جَلهَُ
َ
نَ  وٓا  ـوَٱعۡلمَُ  أ

َ
هىٓ  مَا يَعۡلمَُ  ٱلَلَّ  أ كُمۡ  ف نفُسه

َ
ه  أ نَ  وَٱعۡلمَُوٓا   فٱَحۡذَرُوهُ

َ
 غَفُور   ٱلَلَّ  أ

 [235] البقرة سجى ٢٣٥ حَلهيم  

فهم منه الرغبة بالنكاح من والفرق بين التصريح والتعريض أن التصريح هو: ما ي  

 غير احتمال آخر، كقوله: أريد نكاحك، أو نحو ذلك.

النكاح، كقوله: كثير من يرغب بك، أو  ا التعريض فهو ما يحتمل غير الرغبة فيوأم  

 إن انتهت عدتك فأعلميني، ونحو ذلك.

 رمة الخطبة، يحرم الإجابة من المرأة أو وليها بالقبول.وفي حالات ح  

ويحرم الخطبة على خطبة الغير، بشرط أن يكون قد أجيب في خطبته الأولى، وأن 

 طبته.خ   يكون الخاطب الثاني عالما بخطبته، وبحرمة الخطبة على

)  )والنساء على ضربين: ثيبات  وأبكار 
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 الثيب: من زالت بكارتها بوطء سواء كان حلالا أم حراما.

 ا من زالت بكارتها بمرض ونحوه، فحكمها كالبكر.أم  

 )فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح(

از سواء كانت صغيرة أو بالغة بشروط، بعضها يشترط لصحة العقد، وبعضها لجو

 ا شروط صحة العقد فهي:الإجبار، أم  

 ألا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة. -1

 أن يكون الزوج موسرا بالصداق. -2

 هي: أن يكون كفء، والكفاءة -3

 .السلامة من العيوب المثبتة للخيار، وستأتي في بابها 

 .الحرية للحرة 

 لأعراق.النسب، فالأعجمي ليس بكفء للعربية، ويختلف النظر في النسب باختلاف ا

 .الدين والصلاح، فالفاسق ليس بكفء للدينة، والمبتدع ليس بكفء للسنية 

 .الحرفة، فصاحب الحرفة الدنيئة ليس بكفء لابنة صاحب مهنة أرفع منه 

 وأما شروط جواز الإجبار فهي:  

 أن يزوجها بمهر المثل، ومن نقد البلد. -1

 .ذلكونحو  ألا يكون الزوج ممن تتضرر بمعاشرته، كشيخ هرم، وأعمى، -2

فإن توفرت كل الشروط جاز لهما الإجبار، ولا يجوز لأحد غيرهما إجبارها، فلو 

لك، ذجها، كان العقد باطلا، وحرم على الزوج وطؤها إن علم بأجبرها غيرهما، وزو  

 وإن علم بعد الوطء وجب عليه فراقها.

جها، وأما إن ذنت بتزويجها ممن لا تتوفر فيه الشروط، جاز تزويولو كانت بالغة وأ

 كانت صغيرة، فلا يجوز وإن أذنت؛ لأن إذنها غير معتبر.

وكذا لا يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة مطلقا وإن توفرت الشروط وأذنت؛ 

 لأن إذنها غير معتبر.

 )والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها(

صلى الله عليه وسلم قال:  لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي

 1مر، وإذنها ص مات ها(.)الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر ت ستأ

 وإذنها واجب سواء للأب وغيره، ولا بد من تصريحها بالإذن، فلا يكفي سكوتها.

فإن كانت ثيبا وهي غير بالغة حرم تزويجها مطلقا، بل ينتظر بلوغها؛ لأنه لا بد من 

 بر حال صغرها.إذنها، وهو غير معت

                                                 
1- (1421) 
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ولو دعت الثيب البالغة العاقلة إلى كفء، وجب على الأولياء تزويجها منه، ولا 

 تجبر على كفء غيره.

وأما البكر، فإن دعت إلى كفء، ودعا الأب لكفء غيره، جاز له أن يزوجها ممن 

 دعا إليه، لأن له إجبارها، وهو أحسن منها نظرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

261 

 

 ن يحرم نكاحهافصل فيم

 رمة في النكاح تنقسم لقسمين:الح  

 حرمة لازمة )مؤبدة(. -1

 وحرمة عارضة )مؤقتة(. -2

 حرمة اللازمة، فقال:وقد بدأ بذكر ال

  )والمحرمات بالنص أربع عشرة(

همَ  سمح: الىوالمقصود بالنص قول الله تع مَهَتُٰ   كُمۡ ـعَليَۡ   تۡ ـحُر 
ُ
خَوَتٰكُُ   كُمۡ ـوَبنَاَتُ   كُمۡ ـأ

َ
  مۡ وَأ

خه   وَبنَاَتُ   كُمۡ ـوَخَلَٰتُٰ   كُمۡ ـوعََمَتُٰ 
َ
خۡته   وَبنَاَتُ   ٱلأۡ

ُ
مَهَتُٰكُمُ   ٱلأۡ

ُ
رۡضَعۡنَكُمۡ   ٱلَتٰهىٓ   وَأ

َ
خَوَتٰكُُم  أ

َ
هنَ   وَأ   م 

مَهَتُٰ   ٱلرَضَعَٰةه 
ُ
ه   وَأ هسَائٓ هبُكُمُ   كُمۡ ـن ئ هى  ٱلَتٰهى  وَرَبََٰٓ هن  حُجُورهكُم  ف هكُمُ   م  هسَائٓ هههنَ   دَخَلتُۡم  ٱلَتٰهى  ن   لمَۡ  فإَهن ب

هههنَ   دَخَلتُۡم  تكَُونوُا   هلُ   عَليَۡكُمۡ   جُناَحَ   فلَاَ  ب هكُمُ   وحََلََٰٓئ بۡناَئٓ
َ
صۡلَبٰهكُمۡ   مهنۡ   ٱلذَهينَ   أ

َ
ن  أ

َ
 بَينَۡ  تَجۡمَعُوا   وَأ

خۡتَينۡه 
ُ
هلاَ  ٱلأۡ ا  كَانَ   ٱلَلَّ   إهنَ   سَلفََ    قدَۡ   مَا  إ ا  غَفُور   [23] النساء سجى ٢٣ رحَهيم 

 ذكر المصنف في متنه إلا ما جاء في الآية، فقال:ولم ي

 )سبع بالنسب( 

وضابطه: تحرم نساء القرابة، إلا بنات العمومة، وبنات الخؤولة، سواء العم، 

 والعمة، والخال، والخالة. 

 وتفصيلها:

 : الأم وإن علت( )وهن  

 ا: كل أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، أو ولدتك.كالجدة من الطرفين، وضابطه

 )والبنت وإن سفلت(

كرا كان ذكبنت الابن، وبنت البنت، وضابطها: كل أنثى ولدتها، أو ولدت من ولدها، 

 أو أنثى.

ن كانت مخلوقة من مائه من الزنا، فلا تحرم عليه، لكن يكره نكاحها، خروجا إإلا 

 مه.من خلاف من حر  

 الزنى، فيحرم على أمه.ا الولد من وأم  

 )والأخت(

 سواء كانت لأبوين، أو لأب، أو لأم.

 أنثى ولدها أبواك، أو أحدهما. وضابطها: كل  

 )والخالة(
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 وخالة أحد الأبوين وإن عليا.

وضابطها: كل أخت أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، كخالة الأم، وخالة الأب، 

 ونحوهما.

 )والعمة(

 يا.وعمة أحد الأبوين، وإن عل

كر ولدك، أو ولد من ولدك، كعمة الأم، وعمة الأب، ذوضابطها: كل أخت 

 ونحوهما.

 )وبنت الأخ(

 لأبوين، أو لأحدهما. سواء كان الأخ

 )وبنت الأخت(

 سواء كانت الأخت لأبوين، أو لأحدهما.

 ذكر، كالأب، والجد، والعم، ونحوهما.ويحرم على الأنثى ما حرم على ال

 لأم المرضعة، والأخت من الرضاع()واثنتان بالرضاع: ا

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله 

عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الرضاعة  تحرم ما يحرم من 

 1الولادة(.

 ه بالرضاعة، وزوجها أبوه بالرضاعة،ا رضع ولد من امرأة متزوجة، صارت أم  ذفإ

، سواء كانوا أصغر منه سنا، أم أكبر منه، وأم المرضعة من الرضاعة أبنائها إخوته وكل  

جدته بالرضاعة، وأخواتها خالاته بالرضاعة، وأم زوجها جدته من الرضاعة، وأخواته 

 .من الرضاعة اتهعم  

وإن كان له إخوة من النسب لم يرضعوا معه من تلك المرأة، لم يحرموا عليها، ولا 

، ولا فرق بين الذكر والأنثى، فإن تثبت فقط للراضع دون غيره بناتها؛ فالحرمةعلى 

 .ذكرهم مر   رضعت من امرأة صارت ابنتها من الرضاعة، وثبتت حرمتها لمن

؛ لأن النص كر الأم، والأخت دون غيرهماذا الموضع على ذما اقتصر في هوإن  

 م الرضاع لكل ما حرم بالنسب.القرآني لم يذكر غيرهما، وذكر في نهاية الفصل تحري

 الزوجة( )وأربع بالمصاهرة: أم  

 سواء كانت أما أو جدة بالنسب، أو بالرضاعة.وإن علت، كجدتها أم أبيها، وأم أمها، 

 وتحرم بالعقد، سواء دخل بها، أو فسخ العقد قبل الدخول.

 بيبة إذا دخل بالأم()والر  

                                                 
 (4144مسلم: ) –(2503البخاري: ) -1
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، أو بنت ابنتها، سواء كانت ابنتها وهي بنت الزوجة، وإن سفلت، كبنت ابن الزوجة

 من النسب، أو من الرضاعة.

وتحرم بالدخول، لا بالعقد، فلو عقد على الأم، ثم طلقها قبل الدخول، جاز له أن 

هبُكُمُ  سمح :ىعالتكرها من قوله ذيتزوج بنتها؛ لما جاء في الآية المار  ئ هى ٱلَتٰهى وَرَبََٰٓ    حُجُورهكُم ف
هن هكُمُ   م  هسَائٓ هههنَ   دَخَلتُۡم  ٱلَتٰهى  ن  هههنَ   دَخَلتُۡم  تكَُونوُا    لمَۡ   فإَهن  ب  [23] النساء سجى عَليَۡكُمۡ   جُنَاحَ   فلَاَ  ب

ولو تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت بغيره وولدت بنتا، حرمت على زوجها الأول؛ 

 لأنها ابنة من دخل بها.

 )وزوجة الأب(

أبو الأم، سواء كان من نسب أو رضاع؛ لقول الله  وإن علا، كالجد أبو الأب، والجد

هنَ  ءَاباَؤٓكُُم  نكََحَ   مَا  تنَكهحُوا    وَلاَ سمح: تعالى هسَاءٓه   م  هلاَ  ٱلن  شَة    كَانَ   إهنهَُۥ  سَلفََه   قدَۡ   مَا  إ    وَمَقۡت ا  فَحٰه
  النساء سجى ٢٢ سَبهيلاً  وسََاءَٓ 

 وتحرم بالعقد، سواء دخل بها أم لا.

 زوجة الابن()و

 وإن سفل، كزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت، سواء كان من نسب أو رضاع.

 وتحرم بالعقد، سواء دخل بها، أم لا.

مات حرمة مؤبدة بدأ بذكر المحرمات حرمة عارضة، المحر   بعد أن انتهى من عد  و

 وبدأ بذكر ما نص عليه في الآية، فقال: 

 لزوجة()وواحدة من جهة الجمع وهي: أخت ا

ن سمح :عالىت رأة وأختها في النكاح؛ لقول اللهفيحرم الجمع بين الم
َ
خۡتَينۡه  بَينَۡ  تَجۡمَعُوا   وَأ

ُ
  ٱلأۡ

هلاَ وسواء كانت أختا من أبوين، أم من أحدهما، وسواء كانت أختا ، [23] النساء سجى سَلفََ  قدَۡ  مَا إ

 بأقسامها الثلاثة من النسب، أم من الرضاع.

 تها، ولا بين المرأة وخالتها(المرأة وعم   )ولا ي جمع بين

لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: )لا ي جمع  بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(.
1 

 ذلك أكانت من نسب، أم رضاع، كما قدمنا في الأختين.وسواء في 

امرأتين بينهما نسب، أو رضاع، لو  مع بينهما بقولهم: كل  وقد ضبطوا من يحرم الج

 الأخرى أنثى، حرم تناكحهما.كرا، مع كون ذفرضت إحداهما 
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تها، لم تحل له حتى تموت الأولى، أو ولو نكح امرأة وأراد أن ينكح أختها، أو عم  

ونحوهما إلا يطلقها طلاقا بائنا، فإن طلقها طلاقا رجعيا، لم يحل له نكاح أختها أو عمتها 

 بعد انقضاء عدة الأولى.

معا، بطل العقد في الاثنتين، أو مرتبا،  ن يحرم الجمع بينهماولو عقد على اثنتين مم  

 صح العقد الأول، وبطل الثاني.

من حرم الجمع بينهما في النكاح، حرم وطؤهما بملك اليمين، فمن ملك أختين  وكل  

 ع الأولى، أو يعتقها.فوطئ إحداهما، حرمت عليه الأخرى حتى يبي

 ها، فوطئ إحداهما، حرمت عليه الأخرى تحريما مؤبدا.وإن ملكها وأم  

 )ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(

 ذكره. ا، فلن نعيدذوقد تقدم الكلام على ه

وبقي هناك بعض الحالات التي تحرم النكاح تحريما عارضا لم يذكرها المصنف، 

 فسأذكرها باختصار.

من بعصمته أربع نسوة نكاح أخرى حتى تموت إحداهن، أو يطلقها يحرم على 

 طلاقا بائنا، فإن طلقها طلاقا رجعيا، لم يحل له أن ينكح غيرها حتى تنقضي عدتها.

، وسيأتي الكلام على ومن طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره

 ذا، في فصل الطلاق.ه

رجلا كافرا، سواء كان من أهل الكتاب، أو ويحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج 

 من غيرهم.

ق بينهما، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، ر   ولو كانت وزوجها كافرين، فأسلمت، ف  

 ردت إليه، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها، لم تحل له إلا بعقد جديد.

لى ا الرجل، فيحرم عليه نكاح من لا تعتقد بوجود الله، كملاحدة أوروبا عوأم  

كافرة عدا المؤمنة بالدين النصراني أو  لهم، والمجوسية، والبوذية، وكل  ل  اختلاف م  

اليهودي، بشرط أن تكون تابعة في دينها لآبائها المتبعين لدينهم قبل أن يدخله التحريف، 

يته صراني أو اليهودي فلا يجوز نكاح ذر  ف الدين الن  ر   بعد أن ح   د  أو تهو   ر  وأما من تنص  

 ا.عندن

ولا يكفي أن تكون نصرانية بالاسم أو التبع لوالديها مع اعتقادها الإلحاد، بل لا بد 

 من كونها نصرانية بالفعل.

 ثم انتقل المصنف لذكر العيوب التي يثبت فيها الخيار لكلا الزوجين في فسخ النكاح.

 وبدأ بعيوب المرأة فقال: 

 )وترد المرأة بخمسة عيوب(
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 ا مع الرجل، واثنتان تنفرد فيهما، وقد بدأ بذكر المشتركة:ثلاثة منها تشترك فيه

 )بالجنون(

 سواء كان دائما أو متقطعا.

 )والجذام(

وهو مرض جلدي يظهر بالأطراف عادة، تسببه نوع من الطفيليات تصيب الجلد 

ا يجعله يهمل العناية بها، فيؤدي ذلك والأعصاب، فيفقد المريض إحساسه بأطرافه مم  

 وقد تتآكل الأطراف.لتساقطها، 

 وهو مرض معد  يثبت فيه الخيار.

 )والبرص(

 وهو مرض يصيب الخلايا الصبغية )الميلانين( تحت الجلد، فيفقد الجلد لونه.

ويظهر في أماكن متفرقة بالجسد، وهو مرض لا يعدي عادة، إلا أنه أحيانا ينتقل 

 للجنين.

الرجل، أو في المرأة، لما  وهذه الأمراض الثلاثة مثبتة للخيار، سواء ظهرت في

ا دخلت عليه رأى فلم   بي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفاررواه البيهقي: أن الن  

، وقد 1ستم علي(.بكشحها بياضا، فقال: )البسي ثيابك، والحقي بأهلك، وقال لأهلها: دل  

 ص.رضي الله عنه بين الزوجين بالجنون، والجذام، والبرق عمر بن الخطاب فر  

ويثبت الخيار في هذه الثلاثة سواء ظهر المرض قبل العقد، أو بعده قبل الوطء، أو 

 بعده.

بعد العقد، كان لولي المرأة أن يفسخ العقد ما لم يطرأ العيب بعد العقد،  م بهل  فإن ع  

 فإن طرأ بعد العقد فات حق الولي، وبقي لها الحق في ذلك.

رض قبل العقد، أو بعده ورضيت به، سقط وحق الخيار على الفور، فإن علمت بالم

 حقها بالفسخ.

وينبغي إلحاق الأمراض الخطيرة المعدية بهذه الأمراض، لا سيما التي تنتقل 

 بالمعاشرة الجنسية، كالإيدز، والزهري، ونحوهما.

 ثم انتقل لذكر العيوب الخاصة بالمرأة.

ن( تق، والق ر   )والر 

 ، أو نحوه.هو: انسداد محل الجماع بلحم والرتق

 : انسداده بعظم، ونحوه.والقرن

 علة بالمرأة تمنع الجماع مطلقا، كضيق المنفذ ونحو ذلك. ومثلهما كل   
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فإن أمكن إزالة هذا العيب ولو بعملية جراحية، ورضيت بها المرأة، فلا خيار، وكذا 

 لا خيار بمرض عارض يمنع الجماع.

 والبرص()ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون، والجذام، 

 والكلام عليها كالكلام على المرأة.

ب    ()والج 

ه أو بعضه بحيث لا يمكنه الوطء بما بقي فيه، فيثبت الخيار وهو قطع الذكر كل  

 للمرأة، وإن قطع بعد الدخول؛ لأنه عيب يمنع الجماع مطلقا.

وليس للولي خيار في هذا العيب ولا في الذي بعده؛ لأنه حق خاص بالمرأة، فليس 

 حد غيرها الخيار.لأ

 موطوءة. وكذا يثبت لها الخيار بكبر آلته، بحيث يفضي كل  

 )والع ن ة(

 وهي عدم قدرة الرجل على الوطء. 

ا إذا كان قبله فيثبت الخيار فإن ظهر هذا العيب بعد الدخول لم يثبت فيه خيار، أم  

 لكن بشرط أن ترفع أمرها إلى حاكم أو من ينوب منابه. 

ك موا عدلا، فإن ثبت عنده عنته، أج  فإن لم يكن ثم له سنة، فإن لم ة حاكم، جاز أن ي ح 

 يتمكن من الوطء خلالها، فسخ النكاح بعد انتهائها. 

  

فإن انتهت المدة فرضيت المرأة بهذا العيب، أو أرادت تأجيله مرة أخرى، سقط 

 الخيار.

 يقع في ثلاثة أمور: والفرق بين الطلاق والفسخ 

الطلاق، فلو فسخ ثم عقد عليها مرة أخرى، فظهر عيب آخر، لا ينقص عدد  -1

ففسخ، حتى تكرر الفسخ ثلاث مرات، جاز له نكاحها مرة أخرى، بخلاف ما لو طلقها 

 ثلاثا.

إذا فسخ قبل الدخول، فلا شيء عليه لها، بخلاف ما لو طلقها فيثبت لها نصف  -2

 المهر.

جد حال إن كان  إذا فسخ بعد الدخول لزمه مهر أمثالها -3 العيب موجودا أو و 

 الوطء، أما إذا طلق، فيلزمه ما سمي في العقد.

م  ولا بد في كل العيوب كما قدمنا أن ترفع إلى حاكم ليفسخها، فإن لم يوجد، في حك  

 الزوجان عدلا.
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ف شرط وقع في العقد، ولا بد أن يكون الشرط ومن الأمور المثبتة لفسخ النكاح تخل  

لا يمنع صحة النكاح، كأن شرط كون المرأة بكرا، أو شرطت  وصفا في أحد الزوجين

ألا يكون متزوجا قبلها، أو شرط أحدهما أن يكون الآخر أبيض البشرة، أو طويلا أو نحو 

 ذلك، فبان خلافه، ثبت له الخيار على الفور. 

 ه في الخيار، ولهما الفسخ في هذه الحالة ولو بغير قاض.ر، زال حق  فإن أخ  

 وقع الشرط قبل العقد أو بعده غير متصل به، فلا يثبت فيه الخيار.أما إذا 
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 فصل في أحكام الصداق

ـداق بالفتح والكسر: اسم لمال واجب على الرجل بنكاح، أو وطء شبهة، أو الص  

 موت.

 وله تسميات أخرى، منها: المهر، والن حلة.

هسَاءَٓ   وءََاتوُا   سمح: تعالىوالأصل فيه قبل الإجماع قول الله  هههنَ   ٱلن  حلۡةَ    صَدُقَتٰ وما  ،[4] النساء سجى نه

رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه سلم 

ى الله عليه وسلم، فقال: )مالي في النساء من ها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صل  فقالت: إن  

ها ولو خاتما من ها ثوبا( قال: لا أجد، قال: )أعط  جنيها، قال: )أعط  زو   حاجة( فقال رجل:

جتكها ذا وكذا، قال: )فقد زو  له، فقال: )ما معك من القرآن؟(، قال: معي ك حديد( فاعتل  

 1بما معك من القرآن(.

 )ويستحب تسمية المهر في النكاح(

 للخصومة. ى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه، ودفعالأن النبي صل  

 ويكره إخلاء العقد منه، ولا يجب تسميته إلا في حالات تذكر في المطولات.

 )فإن لم يسم صح العقد(

: الأركان، ولقول الله تعالى في ذكرلأنه ليس من أركان العقد كما تقدم 

هسَاءَٓ  طَلقَۡتُمُ  إهن عَليَۡكُمۡ  جُناَحَ لاَسمح وهُنَ  لمَۡ  مَا ٱلن  وۡ  تَمَسُّ
َ
والطلاق لا  [236] البقرة سجى فرَهيضَة   لهَُنَ  وا  تَفۡرهضُ  أ

 ت الآية على صحته من غير فرض صداق.يكون إلا بعد عقد صحيح، فدل  

 تاكلوسواء في ذلك وجبت تسمية المهر أو ندبت على ما هو الأصل فيها، ففي 

 الحالتين يصح العقد بإهمال ذكرها.

 جني بلا مهر.زو   لتي تقول لوليها:شيدة ا، وهي: الر  ضةمفو  ثم المرأة إما أن تكون 

 فإن لم تكن رشيدة لم يصح تفويضها.

 .ضةغير مفو  وإما أن تكون 

ى لها مهرا فاسدا فإن لم تكن مفوضة، وعقد لها الولي بغير تسمية للمهر، أو سم  

 كخمر، ومال مغصوب ونحو ذلك، وجب لها مهر المثل.

ها عادة، وينظر في ذلك لأقربهن ومهر المثل: ما يرغب به في مثلها من نساء قرابت

 منها نسبا كالأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، ونحو ذلك.

يد في مهرها بقدر الصفات، وإن نقصت عنهن نقص فإن زادت عليهن بصفات ز  

 فيه.
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 بقوله:  ما يجب لها المصنف ضة فقد ذكروإن كانت مفو  

 )ووجب المهر بثلاثة أشياء(

أن تحبس نفسها  الرجل، فلا يسقط بالتراضي، ولها م من أنه مال واجب علىلما تقد  

 حتى يفرض لها.

 )أن يفرضه الزوج على نفسه(

ولا يلزمه أن يفرض مهر المثل، بل يصح غيره سواء كان أقل منه أو أكثر، 

 ويشترط إن كان أقل منه رضا الزوجة به.

 )أو يفرضه الحاكم(

 ين الرضا به.كمهر المثل بلا زيادة أو نقص معتبرين، ويلزم الزوج

فلو فرضه أجنبي غيرالحاكم، لم يلزم الزوجين الرضا به، سواء فرضه من ماله أو 

 من مال الزوج.

 )أو يدخل بها(

 قبل أن يفرض لها، وإن أذنت له بوطئها بدون مهر.

 )فيجب مهر المثل(

 فيثبت في ذمته، وكذا إن مات أحد الزوجين قبل الدخول.

ء في النكاح الفاسد، سواء كان قد سمى بالعقد شيئا ويجب مهر المثل كذلك بعد الوط

 ى لفساد العقد، بل يجب مهر المثل.أم لا، فلا يجب المسم  

ويجوز للرشيدة بعد فرض الزوج أو الحاكم، أو استقرار مهر المثل إبراء الزوج 

 منه، لا قبل ذلك.

 ()وليس لأقل الص داق ولا لأكثره حد  

أن يكون  ى ما لا يصحأن يكون مهرا، فإن سم  بل كل ما صح أن يكون مبيعا صح 

 إلى مهر المثل. مبيعا لغت التسمية، ورجع

هن  إهحۡدَىهُٰنَ   وءََاتيَتۡمُۡ   سمحتعالى:  ا جاز القليل والكثير؛ لقول اللهموإن   اـق خُ   فلَاَ  طَار 
ۡ
  مهنۡهُ   ذُوا  ـتأَ

ه   الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله والقنطار المال الكثير، وما رواه  ،[20] النساء سجى شَيۡـ ًا

عنه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 1أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟( قالت: نعم، فأجازه.

فدلت الآية والحديث على جواز المهر القليل والكثير، لكن يستحب ألا ينقص عن 

غراما تقريبا من الفضة،  32،5ف من أوجبه، وقدرها: عشرة دراهم خروجا من خلا
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؛ لأنه الوارد في من الفضة غراما تقريبا1625يزيد عن خمسمائة درهم، وقدرها:  وألا

 مهور بناته صلى الله عليه وسلم.

 )ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة(

صح الإجارة عليه، ، ونحو ذلك مما تامعين أو قرآنا، أو مهنة، أو عملا كتعليمها فقها،

 ويشترط فيه ما يشترط في الإجارة.

 )ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر(

ن  قَبۡله   مهن  طَلَقۡتُمُوهُنَ   وَإِن سمح ويثبت النصف الآخر ما لم تعف عنه؛ لقول الله تعالى:
َ
  أ

وهُنَ  ن إهلآَ  تُمۡ فَرضَۡ  مَا فنَهصۡفُ  فرَهيضَة   لهَُنَ  مۡ  ُـفَرضَۡت وَقدَۡ  تَمَسُّ
َ
وۡ  يَعۡفُونَ  أ

َ
هۦ ٱلذَهي يَعۡفُوَا   أ ه ِۚ  عُقۡدَةُ  بهيَده هكاَحه   ٱلن 

ن
َ
قۡرَبُ  تَعۡفُوٓا   وَأ

َ
هلتَقۡوَىِٰۚ  أ  من عفو المرأة. أن يعفو، بل لا بد   ولا يحق للولي   ،[237] البقرة سجى  ل

لها مهر،  ما يثبت التشطير بالطلاق، والفرقة إن لم تكن بسبب الزوجة لكن سميوإن  

 أو كانت مفوضة وفرض لها شيء. 

 فإن لم يكن قد فرض لها شيء بعد، فلا شيء لها من المهر، بل يكون لها متعة فقط.

رقة بسببها كأن حصلت بعيب فيها أو في الرجل، ونحو ذلك، لم يجب وإن كانت الف  

 لها شيء.

 ويستحب ألا  والمتعة قدر من المال يختلف باختلاف حال الرجل إيسارا وإعسارا، 

غراما تقريبا من  98تبلغ نصف مهر المثل، ولا تزيد عن ثلاثين درهما أي ما يساوي: 

بغير سبب منها قبل الدخول ولم يكن قد  الفضة، ويكون حقا لكل امرأة طلقت أو فورقت

 فرض لها شيء، أو بعده، سواء فرض لها شيء أو لا، فتجب حينها مع المهر.

هلۡمُطَلقََتٰه  سمح ى:وذلك لقول الله تعال َۢ   وَل هٱلمَۡعۡرُوفه     مَتَعُٰ ا  ب  وقوله:،  البقرة سجى ٢٤١ ٱلمُۡتَقهينَ   علَىَ  حَقًّ
هسَاءَٓ   طَلَقۡتُمُ   إهن  عَليَۡكُمۡ   جُنَاحَ   لاَ سمح وهُنَ   لمَۡ   مَا  ٱلن  وۡ   تَمَسُّ

َ
ه   لهَُنَ   تَفۡرهضُوا    أ هعُوهُنَ   فرَهيضَة     علَىَ  وَمَت 

عه ٱلمُۡ  هره   وعَلَىَ  قدََرُهۥُ  وسه َۢا  قدََرُهۥُ  ٱلمُۡقۡت هٱلمَۡعۡرُوفه    مَتَعَٰ ا  ب هينَ   علَىَ  حَقًّ ن   البقرة سجى ٢٣٦ ٱلمُۡحۡسه
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 فصل في الوليمة

 )والوليمة على العرس مستحبة(

عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، منها: ما  والأصل فيها ما روي

ى الله عليه وسلم رأى النبي صل   يخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: )أن  رواه الش

على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: )ما هذا؟( قال: تزوجت امرأة على وزن 

 1نواة من ذهب، قال: )بارك الله لك، أولم ولو بشاة(.

صلى الله عليه  ويبدأ وقتها من العقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول؛ فما أولم النبي

 وسلم على نسائه إلا بعده.

 أو كثر. ها للموسر شاة، ولغيره ما يقدر عليه، سواء قل  وأقل  

 )والإجابة إليها واجبة(

وجوبا عينيا؛ لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

 2صلى الله عليه وسلم: )إذا د عي أحد كم إلى وليمة فليأتها(.

عي إليها بعينه، فلو كانت الدعوة عامة، ولم يخصص ما تجب الإجابة إذا د  ن  وإ

 المدعو بدعوة خاصة، لم تجب عليه الإجابة.

 اس وجب على كل  ا بفئة من الن  فلو تكررت الوليمة أياما، فإن كان كل يوم خاص  

 الحضور في اليوم الذي دعي فيه.

لأكثر من يوم، لم يجب عليه  الأيام عامة، أو دعي شخص وأما إن كانت في كل  

 الحضور إلا في اليوم الأول، ويستحب له في الثاني، ويكره له في الثالث.

ولو اعتذر عن الحضور بغير عذر معتبر، فرضي الداعي به عن طيب نفس بحسب 

 القرائن، سقط عنه الوجوب. 

هاة، أو في ماله فا للمباوكذا يسقط إن كان الداعي كافرا، أو فاسقا، أو شريرا، أو متكل   

 شبهة.

 أو كان في الدعوة من لا يليق به مجالسته كفساق وسفلة الناس، ونحو ذلك.

 عي لأكثر من وليمة في نفس الوقت أجاب من دعاه أولا. ولو د  

 مطلقا، بل تسن. وأما غير وليمة العرس، فلا تجب فيها الإجابة

 )إلا من عذر(

                                                 
 (.1427مسلم: ) –( 4860البخاري: ) -1
 (.1429مسلم: ) –( 4878البخاري: ) -2



 

272 

 

م بعضها في الفقرة السابقة، ونزيد عليها قد  فلا يجب، بل ربما حرم، والأعذار كثيرة ت

 هنا.

 وهي عرفية، وشرعية. 

: أن يبعد مكان الوليمة عنه بحيث يصعب عليه عرفا الحضور، أو العرفيةن فم  

 يكون له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة غير الجوع والعطش. 

موسيقى، أو دخول رجل : أن يكون في المكان منكر لا يمكنه إزالته، كالشرعيةومن 

 وجود صور لإنسان، أو أو رجال على النساء، أو العكس، أو انكشاف عورات، أو

 حيوان على غير شيء ممتهن، وغيرها من المنكرات.

عالم بوجود المنكر فعلم به، نهاهم، فإن لم ينتهوا وجب عليه  فإن حضرغير

 الخروج.

ام فريضة، حرم عليه الفطر، ويستحب له أكل شيء من الطعام، فإن كان صائما صي

 أو نفل جاز له الفطر ويستحب له إن تأذى صاحب الدعوة بعدم أكله.
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 وزش  م والن  س  فصل في الق  

 دن، وذلك بأن يقسم لهن لياليه بالتساوي.القسم حق على الزوج لزوجاته إن تعد  

 )والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة(

ره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا لما رواه الترمذي وغي

ق  كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة   1ساقط(. هوش 

رد البيات عند واحدة منهن، فإن أراد أن يبيت عند ولا يجب عليه القسم إن لم ي  

حداهن، ولا يحق له أن يبدأ إحداهن وجب عليه أن يقسم للبقية بالسوية، ثم يقرع للبدء بإ

 بمن أراد بلا قرعة أو تراض.

ولا يزيد في القسم على ثلاثة أيام متوالية لكل واحدة بغير رضاهن، فإن تراضين 

 على أن تزيد القسمة على الثلاث، كأن يبيت عند كل واحدة أسبوعا متواليا، جاز.

 يلزمه المبيت عندها.فإن كانت إحداهن مريضة، أو نفساء، لم يسقط القسم لها، بل 

نة، أو وهبتها لغير ولو وهبت إحداهن يومها لمعينة بات في ليلة الواهبة عند المعي  

 معينة، لم يعتبر وجودها وقسم للبقية.

وهبتها له، فله البيات في ليلتها عند من شاء من نسائه، وفي كل الأحوال لا  وإن

عندها، ولها الرجوع في هبتها أي وقت مها على البيات يلزمه قبول الهبة، بل له أن يرغ  

 شاءت.

 ولا يجب التسوية بينهن بالجماع والعطاء وغير ذلك، بل يستحب.

تين بمسكن واحد بغير رضاهن، إلا إن انفصلت ويحرم عليه أن يجمع بين ضر  

المرافق كمطبخ، وحمام، ونحو ذلك، كبيت كبير يحتوي على عدة شقق، أو طوابق، 

 يه ولو بغير رضاهن.فعندها يجوز جمعهن ف

 )ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة(

الأصل في القسم الليل، والنهار تابع، إلا أن يكون عمله في الليل، فيكون قسمه في 

 النهار والليل تابع.

ومن كان قسمه في الليل، لا يجوز له أن يدخل على واحدة في ليلة غيرها، إلا 

عرفا، قضى لصاحبة الليلة من ليلة من دخل عليها،  لضرورة، فإن أطال المكث عندها

 وإن لم يطل، لم يقض. 
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وعليه أن يعدل في خروجه في ليالي نسائه، فلا يجوز أن يخص ليلة إحداهن 

بالخروج من عندها دون الأخرى، وأما في النهار فيجوز له المكث عند إحداهن في 

 يومها دون الأخرى.

ة على غير صاحبة النوبة، فإن أطال أكثر من قدر ويجوز له الدخول في النهار لحاج

 الحاجة قضى لصاحبة النوبة من يوم من أطال المكث عندها. 

ولا يباح له وطء غير صاحبة النوبة وإن أبيح له الدخول، لكن يباح له غيره من 

 الاستمتاعات.

 بالعكس. وأما من عمله في الليل فيأتي به كل ما مر  

 بينهن، وخرج بالتي تخرج لها القرعة()وإذا أراد السفر أقرع 

لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: )كان رسول الله صلى الله 

 1عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها(.

ة أو غيره، فإن كان لنقلة حرم عليه أن يستصحب بعضهن ل  ق  والسفر إما أن يكون لن  

ق من أراد تركها، إلا أن يرضين ببقائهن ون البعض، بل يستصحبهن جميعا، أو يطل  د

 على النكاح مع عدم سفرهن معه.

الجميع، وأما إن أراد  قلة، فيجوز له أن يصحب الجميع، أو يتركوأما إن كان لغير ن  

 أن يخص إحداهن فلا يجوز ذلك إلا بقرعة.

إن بات مع زوجته، قضى للباقيات مدة فإن وصل إلى مقصده ونوى أن يقيم فيه، ف

بياته معها بعد رجوعه، وإن لم يبت معها لم يقض لهن، وكذا لو لم يقم، ولا يقضي في 

 كل حال مدة السفر.

 فإن سافر بإحداهن برضاهن دون القرعة، لم يقض لهن.

وإن سافرت إحدى نسائه بإذنه، فإن كان سفرها لحاجته، قضى لها بعد عودتها، وإن 

 لحاجتها لم يقض.كان 

 زا، وستأتي أحكامها.وإن سافرت بغير إذنه كانت ناش  

 ها بسبع ليال إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا(ج جديدة خص  )وإذا تزو  

لما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 

  2ندها ثلاثا، ثم قسم.أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام ع

قها، قسم لزوجته وهذا التخصيص واجب، ولا بد من كون الليالي متوالية، فلو فر  

 الأخرى بعدد الأيام المتفرقة، ويبقى واجبا عليه أن يبيت عندها حقها متواليا. 
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فأما البكر فالواجب لها سبعة أيام بلا تخيير، فإن زاد عن السبع، قضى لكل زوجة 

 ما زاد.غيرها بقدر 

وأما الثيب فالواجب لها ثلاثة أيام، لكن يستحب أن يخيرها بين الثلاث والسبع، فإن 

اختارت الثلاث، لم يقض لغيرها، وإن اختارت السبع قضى لكل زوجة غيرها سبعة 

 أيام، فإن اختارت فوق الثلاث ودون السبع، قضى لكل واحدة ما زاد عن الثلاث فقط.

 أكثر لم يقض إلا ما زاد على الثلاث.وإن اختارت الثلاث فبات 

ثم انتقل المصنف لذكر النشوز، وقد جمعه مع الق سم في فصل واحد لأن النشوز 

 سقط الق سم.ي  

 ونشوز المرأة يكون بأن تمنع زوجها حقا من حقوقه، وهي:

الاستمتاع المباح بها، فلا يحل لها منعه من غير عذر، ومن الأعذار أن يكون  -1

وساخ، أو له رائحة لا تحتمل عادة، أو كانت في المرأة نحو ريح كريهة الرجل كثير الأ

 عذر في امتناعها، وعليها أن تزيلها، ونحو ذلك.أرادت إزالتها، فت  

ر أو سفر إن طلب منها، إلا لعذر، ولا يجوز لها كذلك أن تمتنع من مرافقته بحض  

قيد بضوابط الشرع، ونحو ومن الأعذار أن يطلب منها مصاحبته بين رجال أجانب بلا ت

 ذلك؛ لأنه لا طاعة له في معصية.

ها، فلا يحل لها الخروج من مسكنها بغير إذن زوجها، أو علمها وملازمة مسكن   -2

 برضاه، سواء كان حاضرا أو مسافرا، ما لم يكن لها عذر.

نفسها بفعل ما يزيد من رغبته فيها، كتزينها ونحو ذلك، وامتناعها عما  طاعته في -3

ه منها، كامتناعها من أكل ما يتأذى بريحه، ونحو إزالة شعر، وظفر، ولا يجب ينفر

عليها الفعل والترك في ذلك إلا بحضرته إن طلب منها، فإن كان غائبا، أو لم يطلب منها 

 لم يجب عليها. 

وقد عده كثير من العلماء من الكبائر؛ للأحاديث التي وردت في الوعيد منه، منها ما 

ن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، رواه الشيخا

 1لعنتها الملائكة حتى تصبح(. 

 )وإذا خاف نشوز المرأة( 

ظهر له إعراضا، أو بأن ظهر عليها مقدمات النشوز، فتغيرت حالها معه فصارت ت  

 عبوسا، بعد لطف وطلاقة. 

 ها(ظ  ع  )و  

 جاء من الوعيد في تقصيرها به، ونحو ذلك. بأن يذكرها حقه عليها، وما
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 ولا يهجرها أو يضربها ما دامت لم تنشز.

 )فإن أبت إلا النشوز هجرها(

في المضجع لا في الكلام، فلا يحل الهجر في الكلام لزوجة ولا لغيرها فوق ثلاث 

 يكن الهجر لأجل معصية أصر عليها المهجور، فيجوز هجره مطلقا. ليال، ما لم

ها ونفقتها()فإن أق  امت عليه هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قس م 

  تَخاَفوُنَ  وَٱلَتٰهى سمح ى:ل؛ لقول الله تعالقات  ضربا خفيفا غير مبرح، وعلى غير الوجه والم  
هى وَٱهۡجُرُوهُنَ  فعَهظُوهُنَ  نشُُوزهَُنَ  عه ـٱلمَۡضَ  ف طَعۡنَكُمۡ  فإَهنۡ  وَٱضۡرهبوُهُنَ   اجه

َ
  ٱلَلَّ  إهنَ  لاً  ـسَبهي عَليَۡههنَ  تَبۡغُوا  فلَاَ أ

ا كاَنَ  ا عَلهي     النساء سجى ٣٤ كَبهير 
وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز له ضربها إلا إذا تكرر منها النشوز وأصرت 

، واختار الإمام النووي عراقيون واختاره الإمام الرافعي رحمه اللهعليه، وهو ما عليه ال

 ها بنشوزها أول مرة، وإن لم يتكرر منها، وهو المعتمد.أنه يجوز ضربتعالى  رحمه الله

م عليه وعلى كلا الحالين لا يضربها إلا إذا ظن نفعه، فإن علم عدم نفعه حر  

 الضرب. 

فإن كان هو المقصر في حقها، كأن ظلمها في القسم، أو منعها النفقة، أو أساء 

 الزمه بأداء حقهللقاضي، في  عشرتها، بضربها وإيذائها بغير حق، ونحو ذلك، ترفع أمره 

 ره.وينهاه عن الإيذاء، فإن امتنع عز  

من أهلها  فإن اشتد الخصام بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وكيلا عنه، وحكما

 لع.قا بطلاق أو خ  قا بينهما، أو يفر  وكيلا عنها، ليوف  
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 عل  فصل في أحكام الخ  

لع، وقد جعل الله الز لع من الخ  للآخر، فكأن المخالع نازع  اوجين كلا منهما لباسالخ 

 لباسه بالمفارقة.

 وض مقصود راجع لجهة الزوج.ة بين الزوجين بع  ق  ر  وهو شرعا: الف  

ن  لكَُمۡ   يَحهلُّ   وَلاَ سمح :والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قول الله تعالى
َ
خُذُوا    أ

ۡ
   مهمَآ   تأَ

ن  لآَ إه   شَيۡـ ًا  ءَاتيَتُۡمُوهُنَ 
َ
ٓ   أ لاَ  يَخاَفاَ

َ
فۡتمُۡ   فإَهنۡ   ٱلَلّه    حُدُودَ   يقُهيمَا  أ لاَ  خه

َ
  جُنَاحَ   فلَاَ  ٱلَلّه   حُدُودَ   يقُهيمَا  أ

هههۦ  ٱفۡتَدَتۡ   فهيمَا  عَليَۡههمَا  [229] البقرة سجى ب

بي وما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت الن

ق ولا عليه في خل   ى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعت ب  صل  

دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )أتردين عليه 

قها قبل الحديقة، وطل  حديقته؟( قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ا  

 1تطليقة(.

 نه خمسة:وأركا

، ويشترط أن يكون نافذ التصرف، سواء كان نفوذ تصرفه مطلقا، أو الزوج -1 

دا بغير المالي، فيصح خلع السفيه والمحجور عليه؛ لأنه يجوز له الطلاق بغير مقي  

عوض، فأن يجوز بعوض أولى، ولا يصح خلع الصبي والمجنون؛ لعدم نفوذ 

 تصرفه. 

كأن يقول  واء كان الزوجة، أو غيرها،، وهو ملتزم العوض، سالمختلع -2 

أجنبي لزوج: طلق زوجتك على ألف دينار، فإن ذلك يصح، سواء رضيت الزوجة أم 

 لا؛ لأن الطلاق مما يمكن للزوج أن يستقل به بغير إذن المرأة. 

 ولملتزم العوض شرطان:

  أن يكون مطلق التصرف، فلو كانت المرأة محجورا عليها لم يصح خلعها إلا

 شروط التي يحل لها فيها التصرف بمالها على ما مر في باب الحجر.بال

  أن يكون غير مكره، فلو أكرهت المرأة على الخلع، كأن ضربها الزوج حتى

 تخالعه، لم يصح.

الخلع، وإن  لع دون أن يكرهها عليه، صح  ا لو أساء عشرتها بغير حق، فطلبت الخ  أم  

 لها بغير حق، فإن كانت بحق، لم يأثم.أثم الزوج بفعله، هذا إن كانت إساءته 
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، وشرطه أن يكون ملكا للزوج، فيجوز خلع المطلقة رجعيا؛ لأن عض  الب   -3

 الزوج مالك لبضعها، بخلاف البائن.

، وهو كالصداق، يجوز بالقليل، والكثير، والعين، والمنفعة، ويشترط وضالع   -4

، منتفعا به، مملوكا، مقدورا فيه شروط المعقود عليه في المبيع، أي: أن يكون معلوما

 على تسليمه.

  وقد ذكر المصنف شرط كونه معلوما فقط فقال:

 )والخلع جائز على عوض معلوم(

فإن فقد شرطا من شروطه، كأن خالعها على ثوب مجهول، أو مغصوب، أو على 

خمر، ونحو ذلك، كان خلعا فاسدا لفساد العوض، ويقع الخلع مقابل مهر المثل تدفعه 

 أة للرجل.المر

إلا أن يكون شيئا غير مقصود بحال من الأحوال، كفتات، وحشرة، ونحو ذلك، فإن 

 الخلع يبطل من أصله، ويقع الطلاق رجعيا.

ويشترط في العوض أيضا أن يكون راجعا لجهة الزوج، فلو قال لها: إن أبرأت فلانا 

علت، بطل الخلع، مئة دينار، ونحو ذلك، فف من دينه فأنت طالق، أو إن أعطيت فلانا

 ووقع الطلاق رجعيا.

 لفظ يصح فيه الطلاق، سواء كان صريحا أو كناية. ، وتصح بكل  الصيغة -5

صورة الجعالة،  ، فالخلع معاوضة فيهافإن ابتدأت بطلبه، كأن قالت: طلقني بألف

فلها أن ترجع قبل أن يجيبها، ويشترط أن يجيبها فورا، فإن رجعت قبل أن يجيبها، 

 رالإجابة.قع طلاقا رجعيا، وكذا إن أخ  قها، وفطل  

وإن ابتدأ هو، فإن بدأ بصيغة معاوضة، كأن قال: طلقتك أو خالعتك بكذا، وجب 

 القبول فورا، ويجوز له الرجوع قبل قبولها.

وإن بدأ بصيغة تعليق، كأن قال: إن أعطيتني كذا فأنت طالق، لم يحق له الرجوع، 

 أم لا. وتطلق بإعطائه، سواء تلفظت بالقبول

 قة، فإن وقع بلفظ الاثنين، أو الثلاث، وقع على حسب اللفظ.حسب الخلع طل  وي  

 فقال: على الخلع تترتبوقد ذكر المصنف بعض الأحكام التي 

 )وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد(

ديد، إذا صح الخلع، بانت المرأة، فلا يحق للزوج أن يراجعها من غير عقد ج

 منفصل. وستأتي أحكام الرجعة في باب

 )ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض(
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بخلاف الطلاق في الحيض فهو محرم مع وقوعه؛ لأنه يطيل مدة العدة، وإنما جاز 

 الخلع فيه؛ لأنه بإرادة المرأة، فهي راضية فيه بطول العدة. 

 )ولا يلحق المختلعة الطلاق(

ويصح لعانها،  لاف الرجعية، فيقع عليها الطلاق،وذلك لبينونتها من الرجل، بخ

 والظهار منها؛ لأنها في حكم الزوجات، وسيأتي مزيد بيان في الطلاق والعدد.

 :فائدة

يفرق في الخلع بين الفساد والبطلان، فهو صحيح إن حصلت به البينونة وصح 

 العوض.

رجع فيه لمهر وفاسد إن حصلت به البينونة وفسد العوض، فيسمى خلعا فاسدا، وي

 المثل.

 الخلع من أصله، أو أسقط البينونة فصار طلاقا رجعيا. بطل وباطل إن
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 فصل في أحكام الطلاق

 القيد. ل  الطلاق لغة: ح  

 عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. ل  وشرعا: ح  

والأصل فيه قبل الإجماع آيات وأحاديث كثيرة، سيأتي بعضها، ومنها ما رواه أبو 

 اود عن النبي صلى الله عليه وسلم: )ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق(.د

 وقد بدأ المصنف بذكر صيغته فقال:

 )والطلاق ضربان: صريح(

 حتمل ظاهره غير الطلاق.وهو ما لا ي  

 راح( راق، والس  )وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والف  

هَ  سمح:لقول الله تعالى يُّ
َ
ىُّ   ايََٰٓأ هسَاءَٓ   طَلَقۡتمُُ  إهذَا  ٱلنَبه هقُوهُنَ   ٱلن  هههنَ   فَطَل  وۡ  سمح ،[1] الطلاق سجى لهعهدَت

َ
  فاَرهقوُهُنَ  أ

همَعۡرُوف   هحۡكُنَ  سمح، [2] الطلاق سجى ب سَر 
ُ
ا  وَأ  [28] الأحزاب سجى ٢٨ جَمهيل ا  سَرَاح 

 )ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية(

سواء نوى بذلك الطلاق أم لا، فلو قال: سبق لساني إليه، قت ل  فلو قال: أنت طالق، ط  

 قبل منه، إلا أن تكون هناك قرينة ظاهرة.أو لم أرد الطلاق، لم ي  

وثاقك، فيقبل  كأن كانت زوجته مقيدة فأطلقها وقال لها أنت طالق، ثم قال: أردت من

 منه.

 منه أيضا. بلولو أراد سفرا فذكر الفراق بسفره، وقال أردت فراق السفر، ق  

أو أراد أن يلفظ بغيره فأبدل حرفا، فلفظ به، كأن كان يريد أن يقول: طاهر، فقال 

 طالق.

 لكن لا بد من أن تكون هناك قرينة تدل على أنه كان يريد طاهر. 

ويشترط لوقوع الطلاق بهذه الصيغ أن يعرف معناها، فلو نطق بها الأعجمي غير 

ا لو نطق العربي بترجمتها في لغة أخرى غير عارف بمعناها، لم يقع الطلاق، وكذ

 .اعارف بمعناه

 )والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية(

ي، والحقي بأهلك، ونحو ذلك من الكلمات المحتملة كقوله: اغربي عن وجهي، واعتد  

 للطلاق وغيره.

 فإن نوى بها الطلاق وقع، وإلا فلا.

 سمع غيره.فيه نفسه، ولا يجب أن ي   طق يسمعولا بد فيه من ن  
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ولو كتب الطلاق كان كناية، فيحتاج إلى نية، إلا أن ينطق به مع الكتابة بحيث يسمع 

 نفسه، فيكون صريحا.

 ولو نوى الطلاق دون أن يلفظ به، لم يقع.

 وسيأتي حكم تعليق الطلاق، والاستثناء منه في الفصل التالي.

 بالنسبة لأحوالهن، فقال: ثم ذكر المصنف حكم طلاق النساء

 )والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض(

 قسم المصنف المرأة إلى ضربين:

، وهي المرأة غير الحامل ما بين بلوغها سن الرشد بالحيض أو الحمل، ذات حيض

 وبلوغها سن اليأس، فينقسم طلاقها من حيث طهرها وحيضها إلى سنة وبدعة.

 ة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه(لسن  )فا

هَا سمح لى:تعافتبدأ المرأة بالعدة فور طلاقها، وذلك لقول الله  يُّ
َ
هسَاءَٓ  طَلَقۡتُمُ  إهذَا ٱلنَبهىُّ  يََٰٓأ   ٱلن 

هقُوهُنَ  هههنَ  فَطَل   [1] الطلاق سجى لهعهدَت

 )والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض( 

 هر. على المرأة، إذ أن العدة تبدأ من الط  ة تطول وذلك لأن العد  

قها في الحيض حرم عليه ذلك مع وقوع الطلاق؛ لما رواه الشيخان عن عبد فلو طل  

ه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله بن عمر رضي الله عنهما: أن  

فقال  ن ذلك،الله صلى الله عليه وسلم ع الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول  

ره فليراج   رسول   ع ها، ثم لي مسك ها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم الله صلى الله عليه وسلم: )م 

تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن 

 1تطلق لها النساء(.

ت وقت ر الرجعة حتى طهرت، فافيستحب له أن يراجعها أثناء الحيض، فلو أخ  

 الاستحباب.

 قها في آخر وقت الحيض، لم يحرم؛ لانتفاء العلة.ولو طل  

 جامعها فيه( )أو في طهر  

ن تحبل، لأنه ربما ظهر حملها بعد طلاقها، فيحصل الندم، فإن كانت إن كانت مم  

 ممن لا تحبل لصغرها، أو إياسها لم يكن طلاقها بدعيا؛ لأنها ليست من ذوات الحيض.

 طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع( )وضرب ليس في

 ما لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة، والأصح أنهن خمس كما سيأتي: وهن  

 )الصغيرة(

                                                 
 (.1472مسلم: ) –( 4953البخاري: ) -1
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 التي لم تحض.

 )والآيسة(

 التي بلغت سن اليأس.

 )والحامل(

 التي علم حملها؛ لأن عدتها على كل حال تنقضي بوضع الحمل.

 )والمختلعة(

 نها لرضاها بوقوع الطلاق راضية بطول العدة.سواء كانت حائضا، أو طاهرا؛ لأ

 )التي لم يدخل بها(

وكان الأولى بالمصنف أن يعطفها على ما قبلها، إذ أن من لم يدخل بها لا عدة 

 عليها، فهي من هذا القسم، لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة.
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 فصل في حكم طلاق الحر والعبد

 ات.وذلك من حيث عدد الطلق

 )ويملك الحر ثلاث طلقات( 

همۡسَاكَُۢ  مَرَتاَنه   ٱلطَلَقُٰ  سمح لقول الله تعالى: همَعۡرُوف   فإَ وۡ  ب
َ
 [229] البقرة سجى بهإهحۡسَٰن   تسَۡرهيحَُۢ  أ

 سواء كانت المرأة حرة أو أمة.

ويجوز إيقاعها دفعة واحدة، كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو مرتبا، كأن يقول: أنت 

وطالق، فتقع الثلاث بالإجماع، ولا يلتفت لمن خالف فيه كابن تيمية  طالق، وطالق،

 وغيره، ولا يجوز تقليده بهذه الفتوى، أو نشرها.

 ولو قال أنت طالق، ونوى ثلاث تطليقات، وقعت الثلاث.

 )والعبد تطليقتين(

 1ي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: )طلاق العبد تطليقتان(.نلما رواه الدارقط

 انت المرأة حرة أو أمة.سواء ك

 )ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به(

 أي: الاستثناء من العدد، ويشترط لصحته:

 أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين، مع قصده منه رفع بعض اليمين. .1

أن يصل المستثنى بالمستثنى منه، فلو قال: أنت طالق ثلاثا، وسكت ثم قال:  .2

 وقعت الثلاث.إلا واحدة، لم يصح، و

 وأن يسمع نفسه الاستثناء. .3

فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، لم  وألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، .4

 يصح الاستثناء، وتقع الثلاث، وكذا لو قال: طلقتين إلا طلقتين.

 )ويصح تعليقه بالصفة، والشرط(

خلت البيت، ونحو كأن يقول: أنت طالق طلاقا بدعيا، أو في آخر الشهر، أو إن د

 ذلك من التعاليق.

قه، لم يمكنه الرجوع عنه، ولا يقع الطلاق إلا بوجود الصفة، أو تحقق فإن عل  

 الشرط.

ها على الفعل، لم يقع قه على قيامه بفعل ما، ففعله ناسيا للتعليق، أو مكر  فإن عل  

 الطلاق.

                                                 
1- (4/39.) 
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وقع الطلاق بفعله  قه على فعل غيره، فإن كان هذا الغير لا يبالي بطلاقه،ولو عل  

 مطلقا.

 وإن كان يبالي ففعله عامدا عالما بالتطليق وقع، وإلا فلا.

 )ولا يقع الطلاق قبل النكاح(

لما رواه الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا نذر لابن آدم فيما لا 

 1يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك(.

 قبل نكاحها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، لم يقع الطلاق. فلو قال لامرأة

 )وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي، والمجنون، والنائم(

 بسكره وقع طلاقه، وإلا فلا. ياومثلهم المغمى عليه، وأما السكران، فإن كان متعد

 )والمكره( 

فع عن بغير حق، لما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: )ر 

 2أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(.

 لا يقع فيه الطلاق: ويشترط في الإكراه الذي

   ه قادرا على القيام بما هد كر  ه أن المكره سيفعل أن يكون الم  كر  د به، مع ظن الم 

 ما هدد به إن لم يطلق.

   ه من التخل كر   ص منه باستغاثة أو فرار.ألا يتمكن الم 

 كون الإكراه بالتهديد بضرب شديد، وإتلاف مال، أو نفس، ونحو ذلك.وأن ي 

ه: طلق زوجتك  فإن كان هناك كر  قرينة تدل على رضاه، وقع الطلاق، كأن قال الم 

 قها ثلاثا، وقعت. قة، فطل  طل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- (1118.) 
2- (2045.) 
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 فصل في أحكام الرجعة

جعة شرعا: رد    ه مخصوص.المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وج الر 

حَ   وَبعُُولتَُهُنَ  سمح :لىتعا والأصل فيها قبل الإجماع قول الله
َ
ههه   قُّ ـأ هرَد  هى  نَ ـب هكَ   ف رَادُوٓا    إهنۡ   ذَلٰ

َ
  أ

ه  ا  [228] البقرة سجى إهصۡلَحٰ 

ذكره في الطلاق، وما رواه أبو داود عن عمر رضي الله  ولحديث ابن عمر المار  

 1ق حفصة ثم راجعها.سلم طل  ى الله عليه وعنه: أن النبي صل  

مها طلاق، فلو شك في وقوع الطلاق، فراجعها احتياطا، ثم ويشترط فيها أن يتقد  

 ت الرجعة.تبين وقوع الطلاق، صح  

 وأركانها ثلاثة:

، وهو الزوج أو من يقوم مقامه، وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، عمرتج   -1

 وعدم الردة.

صريحا كان أو كناية، ولا تكفي النية أو  ، وهي لفظ يشعر بالمراد،صيغة -2

 الفعل كالوطء من غير لفظ.

إلى الزوجة بلفظ ظاهر، كقوله: راجعت فلانة، أو مضمر،  إضافتهاويشترط فيها: 

 كقوله: راجعتك.

وعدم تعليقها، أو تأقيتها، فلو قال: راجعتك إن شئت، لم تحصل الرجعة، وكذا لو 

 قال راجعتك إلى سنة.

 يها الإشهاد، بل يسن.ولا يشترط ف

قهما ثم قال: نة، فلو كانت له زوجتان وطل  ، ويشترط أن تكون معي  الزوجة -3

 ارتجعت واحدة منكما لم تحصل الرجعة.

وأن تكون حلالا له، فلو طلقها فارتدت، أو أسلمت وكان كافرا، لم تحل الرجعة ما لم 

 .ترجع للإسلام في الأولى، أو يسلم في الثانية في مدة العدة

 ولا يشترط بالإجماع رضا الزوجة بالرجعة؛ لحصولها بمجرد اللفظ.

 ثم ذكر المصنف شروطا أربعة للرجعة فقال: 

 )وشروط الرجعة أربعة: أن يكون الطلاق دون الثلاث(

فلو طلقت ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل رجعتها ولا نكاحها إلا بشروط 

 ستأتي في نهاية الفصل.

 عد الدخول بها()وأن يكون ب
                                                 

1- (2283.) 
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 أي الطلاق، فلو طلقها قبل الدخول بها لم تحل رجعتها لبينونتها منه بينونة صغرى.

  يكون الطلاق بعوض()وألا  

 لأنه يكون حينئذ خلعا، وتبين المرأة به بينونة صغرى.

 1)وأن تكون قبل انقضاء العدة(

 فإن انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى، فلا رجعة. 

صغرى هي: التي يحل لزوجها الأول نكاحها بعقد جديد قبل نكاحها  ينونةوالبائنة ب

 زوجا غيره.

والبائنة بينونة كبرى هي: التي يحرم على زوجها الأول نكاحها قبل نكاحها زوجا 

 سيأتي. غيره كما

دت ها، فإن انقضت )وإذا طل   ق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض ع 

دت ها حل    ه نكاحها بعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق(ل ع 

فإن كان قد طلقها طلقة، رجعت إليه على طلقتين، وإن كان قد طلقها طلقتين، رجعت 

 إليه على طلقة، وسواء تزوجت زوجا غيره بعد انقضاء عدتها أم لا. 

 )فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمسة شرائط: 

 نهم انقضاء عدتها 

 بغيره( وتزويجها 

همۡسَاكَُۢ  مَرَتاَنه   ٱلطَلَقُٰ  سمح: ى تعاللقول الله همَعۡرُوف   فإَ وۡ  ب
َ
 :عدهابوقوله  [229] البقرة سجى بهإهحۡسَٰن    تسَۡرهيحَُۢ  أ

 ۥ   زَوجًۡا  تنَكهحَ   حَتَىٰ   بَعۡدُ   مهنَۢ   لهَُۥ  تَحهلُّ   فلَاَ  طَلَقَهَا  فإَهن سمح ن  عَليَۡههمَآ   جُنَاحَ   فلَاَ  اطَلَقَهَ   فإَهن  غَيرَۡهُ
َ
 أ

ن  ظَنَآ   إهن  يَترََاجَعَآ  
َ
هلۡكَ   ٱلَلّه    حُدُودَ   يقُهيمَا  أ هنهَُا  ٱلَلّه   حُدُودُ   وَت  [230] البقرة سجى ٢٣٠ يَعۡلمَُونَ   لهقَوۡم    يبُيَ 

ين إلا الحالت تاخوله، أو بعده، فلا تحل له في كلقها الثلاث قبل دوسواء في ذلك طل  

 بعد توفر الشروط.

 )ودخوله بها وإصابتها( 

 لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي  

طلاقي، فتزوجت عبد  ت  صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فب  

لا  عي إلى رفاعة؟الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: )أتريدين أن ترج

 2سيلته، ويذوق عسيلتك(.حتى تذوقي ع  

 ويكفي أقل الجماع بتغييب الحشفة أو قدرها بانتشار الذكر في القبل، ولو لم ينزل.

                                                 
عليها الخطيب الشربيني رحمه الله، ولنا  وهذه الشروط ساقطة في أكثر النسخ، لكنها موجودة في النسخة التي شرح -1

 فيه أسوة.
 (.1433مسلم: ) –( 2496البخاري: ) -2
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 فإن كانت بكرا اشترط افتضاضها.

 )وبينونتها منه( 

 بطلاقها ثلاثا، أو أقل مع انقضاء عدتها، أو بخلعها، أو فسخ نكاحها، أو موته.

 ء عدتها منه()وانقضا 

أي من الزوج الثاني، فإن توفرت كل هذه الشروط جاز للزوج الأول نكاحها من 

 جديد.

 وسيأتي الكلام على العدة في فصل مستقل.

ها ولو تزوجت المرأة بقصد تحليل نفسها لزوجها الأول، أو تزوجها رجل ليحل  

ة، وإن لم يذكر في لزوجها الأول، فإن ذكر ذلك في صلب العقد فسد العقد، وكان كبير

 ره.العقد ك  
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 فصل في الإيلاء

ل ف.  الإيلاء لغة: الح 

طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا، أو فوق  وشرعا: حلف زوج يصح  

 أربعة أشهر.

هلذَهينَ   سمح عالى:توالأصل فيه قول الله  هههمۡ  مهن يؤُۡلوُنَ  ل  هسَائٓ رۡبعََةه  ترََبُّصُ  ن 
َ
  أ

َ
  ٱلَلَّ  فإَهنَ  فاَءُٓو فإَهن شۡهُر   أ

 [227 ،226] البقرة سجى ٢٢٧ عَلهيم   سَمهيع   ٱلَلَّ  فإَهنَ  ٱلطَلَقَٰ  عَزَمُوا   وَإِنۡ  ٢٢٦ رحَهيم   غَفُور  

 رمة؛ لما فيه من الإيذاء للمرأة.وحكمه الح  

 وأركانه أربعة: 

لزوجة، فلا يصح ن يصح طلاقه لوج، ويشترط فيه أن يكون مم  ، وهو الز  حالف .1

 إيلاء الصغير، ولا المجنون، ولا المكره؛ لعدم صحة طلاقهم.

، وهو الله تعالى، أو صفة من صفاته، أو تعليق طلاق، أو عتق محلوف به .2

 بالوطء، كأن يقول: إن وطئتك فأنت طالق.

 ، وهو ترك الوطء الحلال، ويكون صريحا، وكناية.محلوف عليه .3

م، كأن قال: والله لا أطؤك في دبرك، أو أثناء فلو حلف على ترك الوطء الحرا

 حيضك، لم يكن موليا.

 .ك إلا في دبرك، فمول  ؤا لو عكس فقال: والله لا أطأم  

 ، ويشترط فيها إن حددت أن تزيد عن أربعة أشهر، فإن نقصت لم يكن إيلاء. مدة .4

يستبعد  د المدة بماد المدة، بل أطلق الحلف، كان موليا، وكذا لو قي  وإن لم تحد  

 حصوله قبل مرور أربعة أشهر.

 ف ذلك بقوله:وقد ذكر المصن  

(مد    يطأ زوجته مطلقا، أو)وإذا حلف ألا    ة تزيد على أربعة أشهر، فهو مول 

 ف الأحكام المترتبة على الإيلاء فقال:ذكر المصن  ثم 

ل له   أربعة أشهر( –إن سألت ذلك  –)ويؤج 

، سواء سألت ذلك أم لا، فتقييد المصنف للتأجيل وتبدأ الأربعة أشهر من حين الإيلاء

بالسؤال سهو، وكان الأولى تأخير القيد للمسألة الآتية، في تخيير الزوج بعد مضي المدة، 

 على ما سيأتي.

فإن كانت المرأة لا تحتمل الوطء، لصغر، أو مرض شديد، أو كانت ناشزا، ونحو 

ين، أو رجوعها للطاعة يفي الصورتين الأولحتمالها الوطء ذلك، فإن المدة لا تبدأ إلا با

 في الأخيرة.
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 زال بدأت المدة من جديد. قطعها، ثم إن ض مثل هذا المانع خلال المدة،فإن عر  

وإن كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فآلى منها، لحقها الإيلاء، كما يلحقها الطلاق، 

 فلا شيء عليه. لكن لا تحسب المدة إلا من حين الرجعة، فإن لم يراجعها،

 وكذا لو عرض الطلاق خلال المدة، كأن آلى منها، ثم طلقها.

نثه باليمين، أو وقوع ما  فإن وطئ خلال المدة، ترتب على وطئه كفارة يمين؛ لح 

 علق عليه الوطء كالطلاق ونحوه.

 ر بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق()ثم ي خي  

ولا ي لزم بأحد الأمرين، بل يجب تخييره ما يخير بسؤال المرأة ذلك من القاضي، وإن  

 بين الطلاق أو الفيئة. 

 فإن أسقطت حقها ولم تطالب به، لم يسقط، ويمكنها المطالبة في أي وقت.

فإن كان قد حدد المدة، فانقضت قبل مطالبة المرأة، سقطت المطالبة، لانحلال 

 اليمين.

، أو بصفة من صفاته؛ فإن وطئ وجب التكفير، وإنما يجب إن كان قد حلف بالله

 لحنثه باليمين، وأما لو كان تعليقه للوطء بطلاق أو عتق، كما تقدم، فإن الطلاق والعتق

 يقعان عند الوطء. 

 ب بالفيئة بالنطق.طال  ي  فا من الوطء، كشدة مرض ونحوه، فإن كان فيه ما يمنعه حس  

بالفيئة، لحرمة وأما إن قام به مانع شرعي، كإحرامه، طولب بالطلاق، ولم يطالب 

 وطئه.

 وإن قام بالمرأة مانع، فليس لها المطالبة قبل زواله.

 ق عليه الحاكم()فإن امتنع طل  

 وذلك إن امتنع من كلا الأمرين الفيئة والطلاق.

 ق أكثر لم تقع إلا واحدة. ولا يطلق عليه الحاكم أكثر من طلقة رجعية، فلو طل  

 طلاق القاضي، أو بالعكس، وقعت طلقتان. ق القاضي، لم يقعولو طلق الزوج ثم طل  
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 هارفصل في الظ  

 من الظهر. ذالظهار لغة: مأخو

 من محارمه. ه غير البائن بأنثىالزوج زوجت  وشرعا: تشبيه 

 مهنكُم يظَُهٰهرُونَ  ٱلذَهينَ  سمح عالى:توهو كبيرة، والأصل في تحريمه قبل الإجماع قول الله 
هن هههم م  هسَائٓ مَهَتٰهههمۡ   هُنَ  مَا ن 

ُ
مَهَتٰهُُمۡ  إهنۡ  أ

ُ
ا ليََقُولوُنَ  وَإِنَهُمۡ  وَلدَۡنَهُمۡه  ٱلََٰٓـ هي إهلاَ أ هنَ  مُنكَر  اه  ٱلقَۡوۡله  م   ٱلَلَّ  وَإِنَ  وَزُور 

 [2] المجادلة سجى ٢ غَفُور   لعََفُو  

 وأركانه أربعة:

ظاه ر -1  ، وشرطه أن يكون زوجا يصح طلاقه.الم 

 قة طلاقا غير بائن.رطها أن تكون زوجة ولو مطل  ، وشالمظاه ر  منها -2

، وشرطها أن تكون أنثى من محارمه بالنسب، أو بالمصاهرة، أو ه بهاالمشب   -3

 رمة لم تطرأ بعد ولادته.بالرضاع، بشرط أن تكون الح  

فلو طرأت حرمتها بعد ولادته، كأن أرضعت أمه بعد ولادته بنتا، فلا يصح الظهار 

 ة ابنه، ونحوها.بالتشبيه بها، وكزوج

كظهر  ير، سواء كان صريحا كقوله: أنت عل، وشرطها لفظ يشعر بالظهاصيغة -4

 ذلك.أمي، أو كيدها، أو كرجلها، ونحو 

أو كناية، كأنت كأمي، أو كرأسها، ونحو ذلك من كل لفظ يذكر للكرامة، فيحتمل 

 الظهار وغيره.

 وقد ذكر المصنف ذلك بقوله:

 كظهر أمي( زوجته: أنت علي  جل لهار أن يقول الر  )والظ  

 بمدة كالإيلاء؛ لأن له شبها بكل منهما. تعليقه على شيء كالطلاق، وتأقيته ويصح  

 ته بأكثر من أربعة أشهر، كان مظاهرا وموليا معا، فيلزمه ما يترتب عليهما.فإن وق  

 )فإذا قال لها ذلك، ولم ي تب عه بالطلاق صار عائدا(

 أنت طالق، فلا شيء عليه. علي كظهر أمي، فلو قال: أنت

وأما لو سكت مدة يتمكن فيها من الطلاق ولم يفعل، كان عائدا؛ لأنه بتشبيهه لها 

 بالمحرم يقتضي ألا يمسكها كزوجة.

 ، أو مات أحد الزوجين عقب الظهار، لم يلزمه شيء.ن  فلو ج  

كان  ولو ظاهر من مطلقته الرجعية، لم يعتبر عائدا ما لم يراجعها، فإن راجعها

 عائدا.
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ذا بالظهار المطلق، وأما بالظهار المقيد بزمن، فلا يعتبر عائدا إلا إن وطئها في وه

 الزمن المقيد به.

وكذا لو قيده بمكان كأن يقول: أنت علي كظهر أمي في مكة، فلا يعتبر عائدا إلا إن 

 وطئها في مكة.

ئدا في المدة، وترتبت ق، اعتبر عاولو ظاهر، ثم سكت مدة يمكنه فيها الطلاق، ثم طل  

 عليه أحكام العود الآتية.

 )ولزمته الكفارة(

  يظَُهٰهرُونَ  وَٱلذَهينَ  سمح :عالىتلقول الله زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره؛  ولا يحل له أن يطأ
هههمۡ  مهن هسَائٓ همَا يَعُودُونَ  ثُمَ  ن  هن رَقَبةَ   فَتَحۡرهيرُ  قاَلوُا   ل ن قَبۡله  م 

َ
ه  أ ٰ  يَتَمَاسَٓا ههههۦ  توُعَظُونَ  لهكُمۡ ذَ همَا وَٱلَلُّ  ب  تَعۡمَلوُنَ  ب

يَامُ  يَجهدۡ  لمَۡ  فَمَن ٣ خَبهير   هعَينۡه  شَهۡرَيۡنه  فصَه ن قَبۡله  مهن مُتَتَاب
َ
هطۡعَامُ  يسَۡتَطهعۡ  لمَۡ  فَمَن يَتَمَاسَٓا   أ هينَ  فإَ ت  ه  سه ا  مهسۡكهين 

هكَ  هتُؤۡمهنُوا   ذَلٰ هٱلَلّه  ل ههههۦ  ب ه  وَرسَُول هلۡكَفٰهرهينَ  ٱلَلّه   حُدُودُ  لۡكَ وَت هيم   عَذَاب   وَل ل
َ
  المجادلة سجى ٤ أ

 ذة من الكفر، وهو الس تر؛ لأنها تستر الذنوب.والكفارة مأخو

 وهي شرعا: مال أو صوم يجب بسبب حلف، أو قتل، أو نحوهما.

وكفارة الظهار ككفارة الوطء في رمضان، فيجب فيها الترتيب، فلا ينتقل لخصلة 

 أن يعجز عما قبلها.قبل 

 نها.ويجب فيها نية الكفارة، دون أن يعي  

 )والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب(

فلا تجزئ الرقبة الكافرة، ولا المعيبة عيبا يضر بعملها، كالمريض مرضا مزمنا، 

 م، ونحوهما.والهر  

 .ذكر والأنثى، والصغير والكبيروتجزئ رقبة ال

 )فإن لم يجد(

بأن فقدت حسا، كحالنا اليوم، أو شرعا، كأن لم يملك فائضا عن نفقته ونفقة من 

 تلزمهم نفقته يشتريه بها.

 )فصيام شهرين متتابعين(

 من الأشهر القمرية، ويجب تبييت نية الكفارة لكل ليلة.

آخر ذلك في ولو سافر أو مرض خلال المدة فأفطر، انقطع التتابع، حتى وإن كان 

 ووجب عليه أن يستأنف الصوم من جديد.يوم، 

 ويقطع التتابع دخول رمضان، والعيد.

خلال المدة، فلا ينقطع التتابع، ويجب عليه الإكمال في اليوم الذي يلي  ن  أما لو ج  

 إفاقته.
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ولو مات خلال مدة الصيام، فوارثه بالخيار بين أن يكمل الصيام عنه من غير تتابع، 

 ارة كاملة.ن تركته كف  وبين أن يخرج م

ولو صام ثم كسب مالا يمكنه فيه شراء رقبة، لم يلزمه، أما لو جهل أن لديه مالا، أو 

 نسي، ثم علم أو تذكر بعد الصوم، فيجب عليه تحصيل الرقبة، ويقع صومه نفلا.

 )فإن لم يستطع(

يح أو قول طبيب عدل، أو بخوف مب م، أو مرض يدوم أكثر من شهرين باعتياد،لهر  

 تيمم، أومشقة شديدة لا تحتمل عادة.

 )فإطعام ستين مسكينا( 

 ن تحل لهم الزكاة، فلا يدفع لكافر، وعبد، ونحوهما.أو فقيرا، مم  

 ولا يجزئ أن يعطي أقل من ستين.

 )كل مسكين مد(

 مما تجب منه زكاة الفطرة.

أعطى  غراما تقريبا، ولا بد من إعطاء كل مسكين مدا، فلو -432-والمد يساوي: 

 مسكينين كلا منهما نصف مد، لم يحسبا.

 طبخها لهم ثم يطعمهم إياها.ولا بد من تمليكهم المد، فلا يكفي أن ي

ته، وتخرج من رأس مال التركة، فإن عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذم  

 إن كان له تركة.

 ر()ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكف  

 الركبة، وأما فيما عداهما فجائز. ولا الاستمتاع بما بين السرة و

 له الوطء وغيره. ر جازوإن عجز عن الكفارة، لم تنتف الحرمة، فإن كف  
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 عانفصل في الل  

 هو لغة: المباعدة.

لت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق ع  وشرعا: كلمات مخصوصة ج  

 العار به.

لآتية، وكان من سبب نزولها ما رواه والأصل فيه قبل الإجماع آيات سورة النور ا

يا عاصم  الأنصاري، فقال له: جاء إلى عاصم بن عدي   الشيخان: أن عويمرا العجلاني  

عن  لي يا عاصم   ه فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل  ل  جد مع امرأته رجلا، أيقت  أرأيت رجلا و  

ول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رس رسول   ذلك، فسأل عاصم  

من رسول الله صلى الله عليه  ع  ما سم   على عاصم   ر  ها، حتى كب  وعاب   عليه وسلم المسائل  

، ماذا قال لك رسول الله ، فقال: يا عاصم  ه عويمر  إلى أهله جاء   عاصم   ا رجع  وسلم، فلم  

 صلى الله الله رسول   ني بخير، قد كره  لعويمر: لم تأت   صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم  

عنها، فأقبل  ه عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل  التي سألت   عليه وسلم المسألة  

الله، أرأيت  ط الناس، فقال: يا رسول  عليه وسلم وس   الله صلى الله حتى جاء رسول عويمر  

لى الله الله ص ه فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول  ل  مع امرأته رجلا، أيقت   رجلا وجد  

نا، وأنا مع فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت  بها( قال سهل: فتلاع   عليه وسلم: )قد أ نزل  

 غا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت  الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فر  

الله صلى الله عليه  ها ثلاثا قبل أن يأمره رسول  ق  ها، فطل  عليها يا رسول الله إن أمسكت  

 وسلم.

 1ين.ن  ة المتلاع  ن  قال ابن شهاب: فكانت س  

 ه بالزنا، فعليه حد القذف(زوجت   )وإذا رمى الرجل  

بشرط أن يكون الرجل مكلفا، وزوجته محصنة أي: بالغة، عاقلة، حرة، مسلمة، 

 به. د  ح  عفيفة عن وطء ت  

أو مة، فإن انتفى عنها أحد هذه الأوصاف، كأن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو أ  

 كافرة، أو سبق لها زنا، فلا يحد قاذفها، بل يعزر فقط.

 والقذف يكون بالصريح، والكناية، وبنفي الزوج الولد.

 ها به سقط عنه الحد.بما قذف   ت المرأة  فإن أقر  

 )إلا أن يقيم البينة(

 القذف. كما سيأتي في باب الزنا، فإن أقامها سقط عنه حد  
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 بقوله: فوكذا إن لاعن كما ذكره المصن  

 )أو يلاعن(

 له القذف إلا إذا تحقق زناها، أو ظنه ظنا مؤكدا. بعد القذف، ولا يحل  

ثم إن أتت بولد من الزنا، وتحقق الزوج أنه ليس منه، أو ظن ذلك ظنا غالبا، وجب 

 عليه أن يلاعن؛ لينفي عنه الولد، إذ يحرم إلحاق الولد بغير أبيه.

ولد من الزنا، حرم عليه اللعان؛ رعاية وإن تحقق من الزنا، وشك في كون ال

 للفراش، وكذا القذف؛ لأنه لا فائدة فيه من غير لعان.

 وإن لم يكن ثمة ولد، فيستحب ترك القذف واللعان، فيستر عليها ويطلقها إن أراد.

وإن أتت بولد من وطئ شبهة، وعلم الرجل أو ظن ظنا غالبا أنه ليس منه، فينفيه 

 لزنا.عنه دون أن يقذفها با

 )فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر، في جماعة من الناس(

تغليظا عليهم في المكان؛ ليكون ذلك أبلغ في زجرهم عن الكذب، ويغلظ عليهم في 

 الزمان بأن يكون بعد العصر.

وإن كانت المرأة حائضا، أو جنبا، وقفت على باب المسجد، فإن انتهى الحاكم من 

 يها هو أو نائبه لتلاعن.لعان الرجل، خرج إل

 ويستحب أن يحضر من الناس العدول والصالحون.

 ثم ذكر المصنف صيغة اللعان، فقال:

 )أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا(

ولا يعتد به ما لم يكن بتلقين الحاكم أو نائبه، ولا يصح أن يبدل لفظ الشهادة بلفظ 

 الشهادة تقوم مقام الشهود في الزنا في إيجاب الحد على المرأة.آخر؛ لأن هذه 

زوجته عند حضورها، فإن كانت غائبة سماها باسمها ونسبها الذي إلى ويشير 

 يميزها.

جد  ولد  يريد نفيه، وجب أن يزيد في كل مرة قوله:  فإن و 

 )وأن هذا الولد  من الزنا وليس مني، أربع مرات(

لد دون رميها بالزنا؛ لاحتمال كونه من وطء شبهة، فيقول: فإن كان يريد نفي الو

أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا 

 الولد من تلك الإصابة.

ه ينزجر، ويعظه ثم بعد الأربع، يأمر الحاكم من يضع يده على فم الرجل؛ لعل  

 ة، وهي قوله:لقنه الخامس الحاكم، فإن أصر  
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)ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من 

 الكاذبين(

زۡوَجَٰهُمۡ  يرَۡمُونَ  وَٱلذَهينَ  سمح لقول الله تعالى:
َ
هلآَ  شُهَدَاءُٓ  لهَُمۡ  يكَُن وَلمَۡ  أ نفُسُهُمۡ  إ

َ
ههمۡ  فشََهَدَٰةُ  أ حَده

َ
 أ

رۡبعَُ 
َ
هٱلَلّه  شَهَدَٰتٰ   أ قهينَ  لمَهنَ  هُۥإهنَ  ب نَ  وَٱلخَۡمٰهسَةُ  ٦ ٱلصَدٰه

َ
بهينَ  مهنَ  كاَنَ  إهن عَليَۡهه  ٱلَلّه  لعَۡنتََ  أ   النور سجى ٧ ٱلكَۡذٰه

 . وجد، ويسمي المرأة كالأربع الأولويذكر في المرة الخامسة كذلك نفي الولد إن 

 ولا بد من الموالاة بين الكلمات الخمس.

 أحكام، ذكرها المصنف بقوله: فإن تم لعانه ترتب عليه خمسة

 )ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه(

 أي: حد قذفه لزوجته إن كانت محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة.

 )ووجوب الحد عليها(

 أي: حد الزنا، إن لاعنها عليه، ما لم تلاعن هي كما سيأتي.

 )وزوال الفراش(

، أم لم يرضيا به ولم يعلماه، ولا يحتاج إلى أي: الزوجية، سواء أرادا ذلك وعلماه

 طلاق.

 )ونفي الولد(

أي: انتفاء نسبته للأب، ويلحق بالأم؛ لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله 

رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه  عنهما: أن  

فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد  وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 1ن.ي  ن ق بين المتلاع  للمرأة، وفر  

 )والتحريم على الأبد(

 فلا يجتمعان بعدها في نكاح أبدا.

فإن أكذب الرجل نفسه بعد حين، عاد حد القذف، ونسب الولد، وأما النكاح، فلا يعود 

 أبدا، وتبقى الحرمة مؤبدة.

تقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما )ويسقط الحد عنها بأن تلاعن، ف

 مرات( رماني به من الزنا. أربع

نه إن كان حاضرا، أو تعي   بتلقين الحاكم، من غير إبدال في اللفظ، وتشير إلى الزوج

 باسمه ونسبه الذي يميزه إن كان غائبا. 

 نها بت لق  ثم يأمر الحاكم امرأة بوضع يدها على فمها؛ لتنزجر، ويعظها، فإن أ

 الخامسة، فتقول:
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غضب الله إن كان من  )وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي  

 الصادقين(

ن  ٱلعَۡذَابَ   عَنۡهَا  وَيَدۡرَؤُا   سمحعالى:تلقول الله 
َ
رۡبعََ   تشَۡهَدَ   أ

َ
هٱلَلّه   شَهَدَٰتٰ    أ بهينَ  لمَهنَ  إهنهَُۥ  ب   ٨ ٱلكَۡذٰه

نَ   وَٱلخَۡمٰهسَةَ 
َ
قهينَ   مهنَ   كاَنَ   إهن  عَليَۡهَآ   ٱلَلّه   غَضَبَ   أ   النور سجى ٩ ٱلصَدٰه

 ويسقط عنها حد الزنا.

 ن منه.ك   ولو امتنع أحد الزوجين من اللعان، ثم طلبه، م  

 ولو قذف زوجته برجل، فعليه حدان.

من اللعان  ن الزوجك  م  ب، وي  فإن لم تطالب زوجته بحده لقذفها، جاز للرجل أن يطال  

ليسقط عنه حد قذفه، ولا بد من ذكره في اللعان، ويحصل بهذا اللعان الفرقة، والحرمة 

.  المؤبدة، لكن لا يلاعنه الرجل 
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 دد  فصل في الع  

دة لغة: مأخوذة من الع    دد؛ لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر في الغالب.الع 

عها د، أو لتفج  ها، أو للتعب  م  فيها المرأة؛ لمعرفة براءة رح   شرعا: اسم لمدة تتربص

 على زوجها.

 والأصل فيها قبل الإجماع آيات وأحاديث يأتي ذكرها.

وقد قسم المصنف أحوال المعتدة تقسيما حسنا، وابتدأ بذكر عدة الحرة، ثم أتبعها بعدة 

 الأمة، فقال:

 ى عنها(ير متوف  ى عنها زوجها، وغة على ضربين: متوف  )والمعتد  

 عان، والفسخ، والخلع.فيدخل في الثانية كل فرقة غير الموت وقعت بعد وطء، كالل  

دتها بوضع الحمل()فالمتوف    ى عنها: إن كانت حاملا، فع 

 دة حتى ينفصل.فتنقضي العدة بتمام انفصاله، فلو بقي منه جزء، لم تنقض الع  

 تى ينفصلوا جميعا.ة أكثر من جنين، لم تنقض العدة حوإن كان ثم  

 فلو انفصل أحدهما، ثم مات الزوج، ثم انفصل الآخر، انقضت العدة بتمام انفصاله.

 سواء كانت الولادة طبيعية، أو بشق البطن.

وتنقضي العدة كذلك بالسقط، وإن كان مضغة، بشرط أن يعلم كونه جنينا بقول 

 الأطباء، أو القوابل.

 العدة إلا بإخراجه.وإن مات الجنين في بطنها، لم تنقض 

ذلك نزل عليها النفاس بعده أو لم ينزل؛ لأن العدة تنقضي بتمام وضع  وسواء في كل  

لَتُٰ  سمح :الجنين، لا بالنفاس؛ لقول الله تعالى و 
ُ
حۡماَله   وَأ

َ
جَلهُُنَ   ٱلأۡ

َ
ن  أ

َ
 [4] الطلاق سجى حَملۡهَُنَ   يضََعۡنَ   أ

ة مي  بيعة الأسل  الله عنه: أن س   سور بن مخرمة رضيولما رواه البخاري عن الم  

تس  ف  ن  
 ح،صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته أن تنك   بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي   1

 2ن لها، فنكحت.فأذ  

لكن يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يمكن نسبة الحمل للزوج الميت، فإن لم 

بوضع الحمل، بل تعتد بالأشهر، يمكن، كأن مات صبيا وزوجته حامل، لم تنقض عدتها 

 سواء زادت عن وضع الحمل، أو نقصت.

دت ها أربعة أشهر وعشرا(  )وإن كانت حائلا فع 

 بالأشهر القمرية، فإن لم تعرفها، اعتدت بمائة وثلاثين يوما.

                                                 
 .دتأي ول   - 1
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وسواء في ذلك كانت صغيرة، أو آيسة، أو ذات أقراء، وإن لم يدخل بها؛ لعموم قول 

َ  سمح الله تعالى: ا وَيَذَرُونَ  مهنكُمۡ  يُتَوَفوَۡنَ  ذهينَ وَٱل زۡوَجٰ 
َ
ه يَترََبَصۡنَ  أ نفُسه

َ
هأ رۡبعََةَ  نَ ـه ب

َ
شۡهُر   أ

َ
ا   أ هذَا وعََشۡر    بلَغَۡنَ  فإَ

جَلهَُنَ 
َ
هىٓ  فَعَلۡنَ  فهيمَا عَليَۡكُمۡ  جُناَحَ  فلَاَ أ ههنَ  ف نفُسه

َ
هٱلمَۡعۡرُوفه   أ همَا وَٱلَلُّ  ب ت ص  خ  و،  لبقرةاسجى٢٣٤ خَبهير   تَعۡمَلوُنَ  ب

ا ذَرُونَ ـوَيَ  كُمۡ ـمهن وۡنَ ـيُتَوَفَ  وَٱلذَهينَ  سمح :تعالى ليل، وهذه الآية ناسخة لقول اللهالحامل بالد زۡوَجٰ 
َ
  أ

يَة    ههم  وصَه زۡوَجٰه
َ
 [240] البقرة سجى ٱلحۡوَۡله  إهلىَ مَتَعًٰا ل هأ

الزوج الميت، انتقلت  ت بالأشهر، ثم بانت حاملا، وأمكن نسبة الحمل إلىولو اعتد  

 خطؤه. ن  بالظن البي    ة الحمل، فلا تنقضي عدتها إلا بالوضع؛ لأنه لا عبرةلعد  

 ها بوضع الحمل(دت  ى عنها: إن كانت حاملا فع  )وغير المتوف  

لَتُٰ سمح :لقول الله تعالى و 
ُ
حۡماَله  وَأ

َ
جَلهُُنَ  ٱلأۡ

َ
ن أ

َ
هۦ مهنۡ  لهَُۥ جعَۡليَ  ٱلَلَّ  يَتَقه  وَمَن حَملۡهَُنَه  يضََعۡنَ  أ مۡرهه

َ
  أ

ا  ى عنها زوجها.فالكلام فيها كالكلام في المتوف   ، الطلاق سجى ٤ يسُۡر 

 ها ثلاثة قروء، وهي الأطهار(دت  )وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض، فع  

ههنَ  يَترََبَصۡنَ  وَٱلمُۡطَلقََتُٰ  سمح :لقول الله تعالى نفُسه
َ
هأ ِۚ  ثلََثٰةََ  ب ن لهَُنَ  يَحهلُّ  وَلاَ قُرُوءٓ 

َ
  خَلقََ  مَا يكَۡتمُۡنَ  أ

هىٓ  ٱلَلُّ  رحَۡامهههنَ  ف
َ
هٱلَلّه  يؤُۡمهنَ  كُنَ  إهن أ ِۚ  وَٱليَۡومۡه  ب ره  [228] البقرة سجى  ٱلۡأٓخه

 هر بين حيضتين، أو حيض ونفاس.ء هو: الط  والقر  

إن لم يبق منه إلا زمن بسيط، فلو طلقت وهي قت فيه، وويحسب الطهر الذي طل  

ة بدخولها في الحيضة الثالثة، سواء تقدم الحيض عن عادته طاهر، انقضت العد  

المعهودة، أو تأخر، بشرط أن يكون في وقت إمكانه، وكذا لو أخذت دواء لاستعجال 

 نزوله.

 ة كرضاع، أو غيرها، صبرت حتى يعود، أو تبلغ سن اليأس.ولو انقطع دمها لعل  

 ى يستبين حالها، فإن بان حملها انتقلت لعدةولو شكت في كونها حاملا، انتظرت حت

 الحامل، وإلا انقضت عدتها بالقروء.

 ها ثلاثة أشهر(دت  )وإن كانت صغيرة، أو آيسة، فع  

 قمرية، كما تقدم.

 والصغيرة: التي لم يسبق لها حيض. 

 والآيسة: التي بلغت سنا لا تحيض فيه.

هسۡنَ  وَٱلََٰٓـ هيسمح: لقول الله تعالى ۡ  مهنَ  يئَ يضه ٱل هكُمۡ  مهن مَحه هسَائٓ شۡهُر   ثلََثٰةَُ  فعَهدَتُهُنَ  ٱرۡتبَتۡمُۡ  إهنه  ن 
َ
 وَٱلََٰٓـ هي أ

 [4] الطلاق سجى يَحهضۡنَه  لمَۡ  

تها بطعنها في ا الآيسة فتنقضي عد  فأم   ة الأقراء،فلو حاضت خلال العدة، انتقلت لعد  

 الحيضة الثالثة.
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ما كانت فيه من  لحيضة الرابعة؛ لأن  تها بطعنها في اا الصغيرة، فتنقضي عد  وأم  

 طهر لا يعد من الأقراء؛ لعدم وقوعه بين حيضتين.

 وأما لو حاضت بعد انقضاء العدة، فلا شيء عليها.

وإن لم يطأها في  ولو كانت رجعية، فراجعها، ثم طلقها، بدأت عدتها من جديد،

 الرجعة.

فيها، وإن لم يبق منها  التي هيوإن طلقها أثناء العدة دون أن يراجعها، أكملت العدة 

 معدودة، ولا يجب عليها غيرها.   إلا أيام

 ا أن تكون رجعية، أو غير رجعية.تها بالأقراء أو الأشهر، إم  ثم المطلقة في حالة عد  

فإن كانت رجعية، ومات زوجها خلال العدة، انتقلت لعدة الوفاة، وإن كانت بائنا، 

 بقيت على عدتها.

السابقة لو لم تعلم بطلاق زوجها، أو موته إلا بعد مضي مدة عدتها وفي كل الأحوال 

 من حين الطلاق، أو الموت، سقطت عنها العدة، ولم يجب عليها شيء.

لم يدخل بها، فقد ذكرها المصنف  ذا كله بالنسبة للمطلقة المدخول بها، وأما منوه

  بقوله:

 دة عليها()والمطلقة قبل الدخول بها لا ع  

هَا سمح :تعالى لقول الله يُّ
َ
ن قَبۡله  مهن طَلَقۡتُمُوهُنَ  ثُمَ  ٱلمُۡؤۡمهنَتٰه  نكََحۡتمُُ  إهذَا ءَامَنوُٓا   ٱلذَهينَ  يََٰٓأ

َ
وهُنَ  أ  تَمَسُّ

ونَهَا   عهدَة   مهنۡ  عَليَۡههنَ  لكَُمۡ  فَمَا هعُوهُنَ  تَعۡتَدُّ هحُوهُنَ  فَمَت  ا وَسَر    [49] الأحزاب سجى ٤٩ جَمهيل ا سَرَاح 

 و وطئت في الدبر، أو استدخلت المني، كانت كالمدخول بها.ول

 ة الأمة، فقال:ذكر عد  ثم بدأ المصنف ب

 )وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة(

 لعموم الآية الكريمة.

 )وبالأقراء أن تعتد بق رأين(

لأنها على النصف من الحرة، وإنما لم يجعل قرء  ونصفا لعدم إمكان تبعيض الطهر 

 الواحد.

الشهورعن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر )وب

  ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى(

 وذلك في المفارقة بغير الوفاة، ما لم تكن حاملا، أو ذات حيض.
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 فصل فيما يجب للمعتدة

 )ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة(

عة وجبت لها السكنى والنفقة، وينفق عليها إلا أن تكون ناشزا، فإن رجعت إلى الطا

 كالزوجة، إلا أنه لا يجب عليه الإنفاق على مؤن تنظفها إلا ما يزيل الشعث.

 ق للزوج حصلت فيه الفرقة يليق بها. وتسكن في بيت مستح  

ذن زوجها، إلا لضرورة، كخوفها على نفسها ولا يجوز لها الخروج من البيت بغير إ

 ونحو ذلك.

كم الزوجة بأنها ترث الزوج لو مات خلال العدة، وتنقلب عدتها لعدة وهي في ح

وفاة، وتسقط نفقتها بوفاة الزوج، ويلحقها الطلاق، ويصح الظهار منها، والإيلاء، 

 ولعانها.

 وفي حكم الأجنبية في حرمة الاستمتاع بها، والنظر إليها، والخلوة بها.

 ون حاملا()ويجب للبائن السكنى دون النفقة، إلا أن تك

سۡكهنوُهُنَ  سمح :لقول الله تعالى
َ
هن  سَكَنتمُ  حَيۡثُ   مهنۡ   أ كُمۡ   م  وهُنَ   وَلاَ  وجُۡده هقُوا    تضَُارُّٓ هتُضَي    عَليَۡههنَه   ل

لَتٰه   كُنَ   وَإِن و 
ُ
نفهقُوا    حَملۡ    أ

َ
رۡضَعۡنَ   فإَهنۡ   حَملۡهَُنَه   يضََعۡنَ   حَتَىٰ   عَليَۡههنَ   فأَ

َ
جُورهَُنَ   فـَ َاتوُهُنَ   كُمۡ لَ   أ

ُ
  أ

تمَهرُوا  
ۡ
همَعۡرُوف     بيَنَۡكُم  وَأ عُ   تَعَاسَرۡتُمۡ   وَإِن  ب  ٓۥ  فسََترُضۡه خۡرَىٰ   لهَُ

ُ
  الطلاق سجى ٦ أ

وهي في حكم الأجنبية في كل شيء، فلو مات الزوج قبل وضع حملها، لم تسقط 

كما تقدم؛ لأنها في حكم الزوجة  نفقتها، بخلاف ما لو كانت رجعية، فإن نفقتها تسقط

 بالنسبة للنفقة والإرث.

 لك.ذزوجها السكنى دون النفقة ك وللمتوفى عنها

 ى عنها زوجها الإحداد، وهو: الامتناع من الزينة، والطيب()ويجب على المتوف  

ا الطيب فحكمها فيه كالمحرم، يحرم عليها ما يحرم عليه من الطيب، سواء كان فأم  

استعماله، ويستثنى لها ما تتبع ثوب، أو بدن، إلا أنه لا يجب عليها الفدية ب في طعام، أو

 ه أثرالحيض.ب

وأما الزينة فيحرم عليها تجعيد شعر، ودهنه، وصبغه، وتحمير وجه، واكتحال إلا 

أن تحتاج إليه لمرض، فيباح لها أن تضعه ليلا وتمسحه نهارا، ولبس حلي، وثياب 

ذا ثياب مر، وأصفر، وأزرق وأخضر فاتحة، ونحوهم، وكمصبوغة بما يعد زينة، كأح

 مطرزة.

 الأظافر، وامتشاط، ونحو ذلك. ويباح لها التنظف، وقلم
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عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا ن نهى أن  وذلك لما رواه الشيخان: عن أم  

د على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتط يب، ن ح 

خ  ص للمرأة في طهر   ها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد ر 

 .(2()1)في ن بذ ة  من ق سط  وأظفار

 ولو تركت الإحداد على الزوج أثمت، لكن لم يؤثر تركها على انقضاء العدة.

كثر وأما على غير الزوج، فيباح لها الإحداد، ولا يجب، لكن يحرم عليها أن تحد أ

 من ثلاثة أيام، فإن زادت بقصد الإحداد أثمت.

 وأما الرجل فيحرم عليه الإحداد مطلقا.

 )وعلى المتوفى عنها زوجها، والمبتوتة ملازمة  البيت إلا لحاجة(

هَا سمح ولا يحق لأحد أن يخرجها؛ لقول الله تعالى: يُّ
َ
ىُّ   يََٰٓأ هسَاءَٓ   طَلَقۡتمُُ   إهذَا  ٱلنَبه هقُ   ٱلن    وهُنَ فَطَل 

هههنَ  حۡصُوا    لهعهدَت
َ
رهجُوهُنَ   لاَ  كُمۡ  ـرَبَ   ٱلَلَّ   وَٱتَقُوا    ٱلعۡهدَةَ    وَأ

ه   مهنَۢ   تُخۡ ن  إهلآَ   يَخۡرجُۡنَ   وَلاَ  ههنَ ـبُيوُت
َ
تهينَ   أ

ۡ
 يأَ

شَة   هفَحٰه ِۚ   ب هنةَ  بَي  هلكَۡ   مُّ  [1] الطلاق سجى نَفۡسَهُۥ  ظَلمََ   فَقَدۡ   ٱلَلّه   حُدُودَ   يَتعََدَ   وَمَن  ٱلَلّهه   حُدُودُ   وَت

ذر، كتأذيها الشديد بأهل الزوج، أو خوفها على ولا تبيت إلا فيه، ولا تنتقل عنه إلا لع

 نفسها من فاسق، أو على مالها، أو ولدها، ونحو ذلك.

ويباح لها الخروج لحاجة، كوظيفة لا يمكنها تركها، إن لم تجب نفقتها، وإنجاز 

لما رواه مسلم عن جابر ليس لها من ينجزها لها، كشراء طعام، ونحو ذلك؛ حوائج 

، فأتت أن تخرج   ل  ها رج  ها، فزجر  نخل   د  ج  ت خالتي، فأرادت أن ت  ق  ل   رضي الله عنه قال: ط  

ي نخلك، فإنك عسى أن تصد   النبي   د   قي، أو تفعلي صلى الله عليه وسلم فقال: )بلى، فج 

 3معروفا(.

لا البعيد، لتسلية، بشرط أن ترجع لبيتها وقت  ةتها المقاربار جاروروج لدولها الخ

 النوم، ولا تبيت عندها.

 

 

 

 
 

                                                 
 هة.نوعان من البخور ليسا من الطيب المقصود، يرخص فيهما للحائض لإزالة الرائحة الكري-1
 (.938مسلم: ) –( 307البخاري: ) -2
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 فصل في الاستبراء

 الاستبراء لغة: طلب البراءة.

 ص الأمة مدة بسبب حدوث حل التمتع فيها، أو زواله عنها.وشرعا: ترب  

 وبدأ المصنف بذكر السبب الأول، فقال:

م عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها()ومن استحدث مل  ك أمة حر 

 كها بإرث، أو هبة، أو شراء، أو رد بعيب بعد بيعها.سواء مل  

ن يمكن وطؤه لها، أو من غيره، كأن اشتراها من امرأة، أو مم   وسواء انتقلت إليه

 صبي صغير.

بسبي، أنواع الاستمتاع، حتى النظر بشهوة، إلا أن يكون ملكه لها  ويحرم عليه كل  

ما. حر   فيجوز الاستمتاع بها بغير الوطء، ولو خالف ووطئها لم يكن وطؤه زنا وإن كان م 

 ولو كانت له أمة قد وطئها، ثم أراد تزويجها، فلا يحل له ذلك قبل أن يستبرئها.

 الاستبراء، فقال: به ذكر المصنف بما يكونثم 

 )إن كانت من ذوات الحيض بحيضة(

ذه الحيضة، وانتظر حتى تطهر ثم تحيض، فإن لم تعتبر هفإن ملكها وهي حائض، 

 استبراؤها. طهرت من الحيض تم  

 )وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع(

لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم 

ولا غير  ذات حمل حتى تحيض  تضع، قال في سبايا أوطاس: )لا توطأ حامل حتى

 1حيضة(.

 الولد استبرأت نفسها كالأمة( )وإذا مات سيد  أم   

عدة طلاق، فإن كانت متزوجة، فلا شيء  وجوبا، ما لم تكن متزوجة، أو معتدة من

عليها؛ لأن موت سيدها لا يفسد نكاحها، وإن كانت في عدة طلاق أكملتها، ولا شيء 

 عليها بعده.

 .أمته وجب عليها أن تستبرئ بعد بيعها، وإن كانت قد استبرأت قبله لسيد  ولو باع ا

جة أو معتدة من غيره، وجب ولد له، وهي غير مزو وأما عتق الأمة، فإن كانت أم  

 ن تستبرئ. أعليها 
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ولد، فإن مضت مدة استبراء قبل عتقها دون أن توطأ، فلا شيء  وإن لم تكن أم  

لم تمض مدة استبراء بعد وطئها، وجب عليها الاستبراء عليها، وإن كانت قد وطئت، و

 بعد العتق.
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 ضاعفصل في الر  

 الرضاع لغة: اسم لمص الثدي.

 وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل.

والأصل في حصول الحرمة فيه بين الراضع والمرضعة قبل الإجماع قول الله 

مَهَتُٰكُمُ  سمح تعالى:
ُ
رۡضَعۡنَكُمۡ  ٱلَتٰهىٓ  وَأ

َ
خَوَتٰكُُم أ

َ
هنَ  وَأ وما رواه الشيخان عن  ،[23] النساء سجى ٱلرَضَعَٰةه  م 

ما  م  ر   ح  ت   ضاعة  عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الر  

(2()1)الولادة(.ن م   م  ر  ح  ي  
 

 وله ثلاثة أركان:

الآدمية، الأنثى، الحية، البالغة تسع سنين قمرية تقريبا، سواء  ع، وهي:مرض   -1

 كانت بكرا، أو ثيبا، وسواء ثار الحليب بطبعه، أو بدواء.

 ذا حليب البهيمة،وأما من كانت دون التسع فإن حليبها لا يؤثر بالتحريم، وك

 والرجل، والميتة.

 يؤثر.ب الحليب منها، ثم ماتت، فارتضعه طفل، فإنه ل  لكن لو ح  

 سنتين قمريتين.  لم يبلغرضيع، وهو صبي أو صبية  -2

 فمن ارتضع بعد تمام السنتين، لم يؤثر ارتضاعه شيئا.

ب ل  لبن، وهو الخارج من ثدي المرأة، سواء شرب من الثدي مباشرة، أو ح   -3

ل ك  أو أ   وتحقق شربه، هشرب حليبا خالصا، أو مخلوطا مع غير وشرب في إناء، وسواء

 نه شيء، كجبن ونحوه.بعد أن صنع م

 ذلك بقوله:وقد ذكر المصنف بعض 

)وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما: أن يكون 

 له دون حولين(

لما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 

 4، وكان قبل الفطام(.3في الثديوسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 

 )والثاني: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات(

                                                 
 (4144مسلم: ) –( 2503البخاري: ) -1
 صبغات وراثية للرضيع.وقد ثبت علميا أن حليب الأم يحتوي على خلايا جذعية، وهي تؤثر على نقل -2
 حال من فاعل فتق، أي الحليب الفائض من الثدي. -3
4- (1162.) 
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لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 

، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم  من  معلومات ي حر  

 1وهن فيما يقرأ من القرآن.

رف، فلو رفع الصبي فمه ولها قليلا ثم عاد، أو انتقل من ثدي الع   قهنوضابط تفر  

 لك.ذلآخر اعتبرت رضعة واحدة، وكذا إن نام نومة خفيفة، ونحو 

 ولا بد من تحقق وصول شيء منها للمعدة، فلو تقايأ ولم يصل شيء، لم تحسب.

كثير منه وليس ثمة ضابط لقدر الحليب الذي يشرب في كل مرة، بل يكفي القليل أو ال

 في كل رضعة.

 ولو شك هل أرضع خمسا أم أقل، فلا تحريم للشك، ولا يخفى الورع.

 ثم ذكر المصنف ما يترتب على الرضاع المستوفي للشروط، فقال:

 له( )ويصير زوجها أبا  

أن أرضعت بحليب من ينسب إليه، فإن نفى ابنه بلعان أو نحوه، إن كان الحليب له، ب

 لم تثبت أبوته له بالرضاعة.انتفى الرضيع كذلك، ف

جت رجلا وولدت منه، ثم مات، فتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها، ولو تزو  

وأرضعت صبيا أجنبيا، كان ابن الأول من الرضاعة لا الثاني، إلا أنه يكون بالنسبة 

 للثاني ربيبا لارتضاعه من زوجته.

ليب دون أن تحمل، وكذا لو أرضعت البكر ولدا ثم تزوجت، أو تزوجت وثار فيها ح

وأرضعت منه، فالولد ابنها من الرضاعة، ولا يكون ابنا لزوجها، بل ربيبا، فلا يحرم 

 على أم الزوج، وأخواته، ونحوهما.

 لم يأذن. وبكل حال لا يشترط إذن من له الحليب، بل يحصل التحريم، سواء أذن أم

ه الأبوة أو الأمومة ويكون الرضيع أو الرضيعة في حكم الابن الحقيقي لمن ثبتت ل

من حيث حرمة النكاح، وجواز النظر، والخلوة، وعدم نقض الوضوء بمسه، واعتباره 

 محرما في السفر.

 وأما ما عداها من أحكام النسب كالإرث، والنفقة، ونحوهما فلا تثبت له.

ومتى ثبتت الأبوة، حرمت على الرضيع أمهات الأب، وعماته، وخالاته، وإن علين، 

، وبناته وإن سفلن، سواء كن من نسب أو رضاع، وثبتت في حقهن الأحكام وأخواته

 المتقدمة من جواز النظر ونحوه.
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وإن كان للزوج أربع نسوة، فأرضعت كل واحدة منهن صبيا أقل من خمس 

الأب له بالرضاع، ولم تثبت أمومة واحدة  رضعات، وكان المجموع خمسة، ثبتت أبوة

 منهن.

رض ع التزويج إليها، وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج  )ويحرم على الم 

 إلى الم رضع ، وولده(

ومتى ثبتت الأمومة حرمت على الرضيع الأم، وكذا أمهاتها وعماتها، وخالاتها، 

 من نسب أو رضاع، وتثبت لهن   وإن علين، وأخواتها، وبناتها وإن سفلن، سواء كن  

 الأحكام المتقدم ذكرها.

 ة تتعدى من الرضيع إلى أبنائه وإن سفلوا.ثم إن الحرم

 )دون من كان في درجته(

أي إن إخوة الرضيع من النسب، لا تتعدى لهم الحرمة، فلا يحرموا على المرضعة، 

 ولا يثبت لهم من الأحكام شيء، سواء كانوا أصغر من الرضيع أو أكبر.

 مثال:

ت الحرمة بين عبد الله فاطمة أرضعت عبد الله، ولعبد الله أخ اسمه أحمد، فتثب

وفاطمة، وأما أحمد فيجوز له أن يتزوج فاطمة، أو إحدى بناتها؛ لأنه في درجة عبد الله، 

 فلا تتعدى إليه الحرمة.

 )أو أعلى طبقة منه(

 كآبائه، وأعمامه، وأخواله.

 مثال:

فاطمة أرضعت عبدالله ابن زيد، فيجوز لزيد والد عبد الله أن يتزوج فاطمة أو إحدى 

 ناتها، لأنه أعلى درجة من عبد الله، فلا تتعدى إليه الحرمة.ب

والأفضل أن يكتب في وثيقة اسم المرضعة، ونسبها، ومن يحرم على الرضيع 

 بارتضاعه؛ كي لا يختلط عليه الأمر. 
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 فصل في نفقة القريب

 النفقة مأخوذة من الإنفاق، ولها ثلاثة أسباب:

 القرابة. -1

 الملك. -2

  والزوجية. -3

 ف على هذا الترتيب، فبدأ بنفقة القرابة:وقد ذكرها المصن  

ين( ين، والمول ود   )ونفقة الأهل واجبة للوال د 

 أي: الأصول وإن علوا، والفروع وإن سفلوا بشروط. 

 ات، وخالات.ولا تجب لغيرهما من أخوات، وعم  

بۡهُ  سمح: عالىتوالأصل في وجوبها قبل الإجماع قول الله  هى مَاـوصََاحه نۡ  ف ا   يَاـٱلدُّ  وَٱتبَهعۡ  مَعۡرُوف 
ناَبَ  مَنۡ  سَبهيلَ 

َ
ي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذوما رواه الترم ،[15] لقمان سجى إهلىََ  أ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن أطيب ما أكلتم من كسب ك م، وإن أولادكم من 

كسب كم(.
1 

 وبدأ بذكر نفقة الوالدين فقال:

 الوالدون، فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون(ا )فأم  

 والزمانة هي: العاهة المعيقة عن الكسب.

عنهما، فإن كانوا أغنياء بمال، أو كسب، لم  ارطين أحدهما، فلو خلوويقصد بالش  

 تجب نفقتهم.

 كلفونوإن كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، إلا أنهم قادرون على الكسب، فلا ي

 بالكسب، بل تجب نفقتهم على المولودين.

وسواء في المولودين الذكر والأنثى، والابن والحفيد، سواء كان ابن ابن، أو ابن 

ين، فإن اجتمعوا وجبت على الأقرب دون الأبعد.  بنت، فتجب عليهم نفقة الوال د 

 فإن عجز أحدهم لفقر ونحوه، انتقل الوجوب لغيره.

تلاف الدين، بل تجب وإن كان أحد الأبوين كافرا، بشرط أن ولا تسقط النفقة باخ

 يكون معصوم الدم.

)وأما المولودون، فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، 

 أو الفقر والجنون(

 أي بأحد هذه الشروط، فلو انتفت كلها، لم تجب نفقته على الأصل.
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نفق الولي عليه من ماله، ولا ينفق عليه إلا بما فيه فإن كان صغيرا أو مجنونا غنيا، أ

جر، ومن المصلحة تعلم الواجبات والمستحبات مصلحة له، على ما تقدم في باب الح  

 الشرعية، ومهنة يمتهنها.

وأما ما زاد عن المصلحة فلا يجوز للولي أن ينفقه من مال الصبي، بل يتبرع له من 

 ماله.

 لى الوالدين نفقته.فإن توفر أحد الشروط، وجب ع

فإن كان له والدان، فنفقته على الأب، ولا يجب على الأم شيء، وإن انفردت، وجبت 

 النفقة عليها.

لذي يكون أول أيام الولادة، ويجب على الأم أن ترضع ابنها اللبأ، وهو: اللبن ا

 ويجوز لها أن تطلب عليه أجرا من الأب.

 عليه من كسبه. وينفقوللولي أن يدفع فرعه لكسب حلال يطيقه، 

والنفقة الواجبة على الأصول والفروع قدر الكفاية، من طعام، وشراب، ولباس 

وسكنى لائقة، وأجرة طبيب، ودواء، وخادم عند الحاجة إليه، وأجرة معلم لفرع؛ لما 

رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا 

وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:  شحيح،سفيان رجل 

 1)خذي ما يكفيك وول د ك بالمعروف(.

فلو كان من لزمته النفقة فقيرا، إلا أنه قادر على الكسب، وجب عليه أن يكتسب 

 للإنفاق على أصله أو فرعه.

 به.ويجب أن يبيع ما يجب بيعه لو كان عليه دين لينفق على قري

وإن امتنع من لزمته النفقة عن الإنفاق، جاز لمن وجبت له النفقة أن يقترض مالا 

 ة من تلزمه النفقة.بإذن الحاكم، أو إشهاد عند فقد الحاكم، ويصير الدين في ذم  

 ف لذكر النفقة الواجبة بالملك، فقال:ثم انتقل المصن  

 )ونفقة الرقيق( 

عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله

 2قال: )للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق(.

فيجب على سيده إطعامه، وكسوته، وسكنه، وما يحتاج إليه، على ما يليق بالرقيق 

 في بلده.

 )والبهائم واجبة(

                                                 
 (.1714مسلم: ) –( 5049البخاري: ) -1
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عليه وسلم  لى اللهلما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ص

 ذبت امرأة  في هرة سجنتها، حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ  قال: )ع  

 1ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض(. هي حبستها،

 فيجب علفها، وسقيها، إلا إن كانت غير محترمة، فلا يجب فيها شيء.

 باب الأطعمة بإذن الله تعالى. قتله في وسيأتي بيان تفصيل في أنواع الحيوان وحكم

 )ولا ي كلفون من العمل  ما لا يطيقون(

يب للبهيمة، كضرب ونخس ذسواء الرقيق والبهائم، ويحرم عليه فعل كل ما فيه تع

 ذلك. بلا حاجة، وتحميلها ما لا تطيق، ونحو

ن يحلب كل لبنها دون أن يبقي شيئا لولدها، إلا أعم ولد، حرم عليه أن ولو كان للن  

 له ما يغنيه عن لبنها. يكون

 وكذا لا يأخذ كل عسل النحل، بل يبقي لها شيئا.

 ثم انتقل المصنف لذكر النفقة الواجبة بالزوجية، فقال:

نة من)ونفقة الزوجة  ك  م  ها واجبة( الم   نفس 

هسۡوَتُهُنَ  رهزۡقُهُنَ  لهَُۥ ٱلمَۡوۡلوُده  وعَلَىَ سمح لقول الله تعالى: هٱلمَۡعۡرُوفه  وَك  [233] البقرة سجى ب

نفسها، كأن نشزت، أو كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، فلا من فإن لم تكن ممكنة 

 تجب نفقتها، بخلاف المريضة، فتجب نفقتها، وإن لم يمكن وطؤها.

ولا تجب نفقتها بعد العقد إلا بالتمكين، سواء طالت المدة بين العقد والتمكين، أو 

 قصرت.

زوجها قدر كفايتها، تسقط نفقتها في الطعام، وتبقى ذا كانت الزوجة تأكل مع ثم إ

في الكسوة، وإن لم تأكل معه فقدر نفقتها يختلف باختلاف حال الزوج يسرا  نفقتها

 وعسرا، وقد ذكر المصنف ذلك بقوله:

د    ان من غالب قوتها، ويجب من الأ دم()وهي مقدرة: فإن كان الزوج م وسرا، فم 

 ريبا.( غراما تق432والمد يساوي: )

 والمقصود بقوتها: غالب قوت بلدها، من قمح، ورز، ونحوهما.

والأدم كالزيت، والسمن، ونحوهما، ويجب لحم يليق بيساره، كعادة البلد، وفاكهة في 

 وقتها، وشاي، ونحو ذلك مما يعتاد.

بز، والطبخ على الزوج، ولا يجب  ذلك.على الزوجة شيء من  ومؤنة الخ 

 والشراب، ونحوهما.وتجب لها آنية للطعام، 

سوة  ما جرت به العادة(  )والك 
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 ولا يختلف عدد الكسوة بين الموسر والمعسر، وإنما تختلف جودة ورداءة.

 ما يتناسب مع الشتاء والصيف. وتجب الكسوة كل ستة أشهر،

ويجب لها آلة التنظيف لبدنها، كصابون، ونحوه، ومشط، وما تغسل به ثيابها، 

 نحو عادة بلدها.وإضاءة في الليل على 

ذلك، ويختلف كل هذا باختلاف حال الزوج من يسار وفراش للنوم، وبساط، ونحو 

 وإعسار.

د من غالب قوت البلد، وما عسرا فم  م  به المعسرون ويكسونه( )وإن كان م   يأتد 

 ويجب عليه ما يجب على الموسر بما يليق بحاله.

سوة   الوسط()وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والك 

هيُنفهقۡ  سمح:لقول الله تعالى هن  سَعَة    ذوُ  ل رَ   نوَمَ   سَعَتههه ۦ   م  ه   ءَاتىَهُٰ   مهمَآ   فلَۡيُنفهقۡ  رهزۡقهُُۥ  عَليَۡهه   قدُه   ٱلَلُّ
هفُ   لاَ ه   مَآ   إهلاَ  نَفۡسًا  ٱلَلُّ   يكُلَ  ا  عُسۡر    بَعۡدَ   ٱلَلُّ   سَيَجۡعَلُ   ءَاتىَهَٰا  [7] لطلاقا سجى ٧ يسُۡر 

 ولو ترك النفقة الواجبة عليه مدة، بقيت دينا عليه، لا تسقط.

 ن يخدم مثلها، فعليه إخدامها()وإن كانت مم  

لا يخدم في  نسواء كان موسرا، أو معسرا، على حسب ما يليق به، فإن كانت مم  

 بيت أبيها، فلا يجب أن يخدمها، إلا أن تمرض، فيجب إخدامها.

 فلها فسخ النكاح( )وإن أعسر بنفقتها،

لما رواه الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 1ق بينهما(.قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: )يفر  

تغير حال الرجل من موسر إلى معسر، فتتغير نفقته، يبأن  والإعسار إما أن يكون

 وهذا الإعسار لا فسخ فيه.

يكون بأن يعسر عن النفقة مطلقا، فلا يمكنه الإنفاق لا بأقل الدرجات، ولا وإما أن 

 بأعلاها.

فإن أعسر عن بعض الأمور، كالخادم، وبعض الكسوة، والإدام، فإن كان ما أعسر 

 به يمكن الاستغناء عنه، فلا فسخ، وإلا جاز الفسخ.

ثلاثة أيام، كأن  ويجب إمهاله ثلاثة أيام، سواء كانت متصلة، أم منفصلة بأقل من

 أعسر يومين، ثم أنفق يوما، ثم أعسر يوما، فيضم لما قبله، ويفسخ.

وأما لو أعسر يوما، ثم أنفق ثلاثة أيام فأكثر متوالية، ثم أعسر يوما آخر، فلا يضم 

 ليوم الإعسار الماضي؛ لأنه قد فصل بينهما ثلاثة أيام إنفاق.
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الزوج إنفاقه، أو استدانت، صار دينا فإن أنفقت على نفسها من مالها ما يجب على 

 في ذمة الزوج.

ولا بد في الفسخ من رفع الأمر لقاض، أو من ينوب منابه، فإن ثبت عنده الإعسار 

 فسخ، فإن عجزت عن الرفع لقاض، أو لم يكن ثمة قاض، جاز لها الفسخ.

د اق قبل الدخول(  )وكذلك إن أعسر بالص 

 ره قبل العقد، وأما إذا علمت بذلك، فلا خيار لها.فلها الفسخ بذلك، إن لم تعلم بإعسا

 وكذا لو أعسر به بعد الدخول، فلا فسخ.
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 فصل في أحكام الحضانة

 الحضانة لغة: الضم؛ مأخوذة من الحضن؛ لضم الحاضنة الطفل إليه.

ا يؤذيه؛ لعدم تمييزه، كطفل، وكبير وشرعا: حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عم  

 ون.مجن

وهي من أنواع الولايات، إلا أن الأنثى أحق بها من الذكر؛ لوفور شفقتها، وصبرها 

 على القيام بأمورها.

 )وإذا فارق الرجل زوجته، وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين(

يكن ثمة فراق، فيكون الولد  سواء كان الفراق بطلاق، أو فسخ، أو موت، فإن لم

 معهما.

بالحضانة لمن هو دون سن التمييز، إن توفرت فيها الشروط الآتي والأم أحق 

 ذكرها.

بعد  وط مرة أخرىفإن فقدت أحد الشروط كان غيرها أحق، ثم إن توفرت الشر

 فقدها، عاد حقها.

والأصل في ذلك مارواه أبو داود وغيره: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علي

واء، وإن أباه طلقني، وأراد  جري له ح  قاء، وح  عاء، وثديي له س  ابني هذا كان بطني له و 

 أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أنت أحق به ما لم تنكحي(. 

ز، كأن كان لغ السبع ولم يمي  التمييز غالبا في السبع أنيط به، فإن ب ولما كان سن  

 مجنونا، بقيت الحضانة للأم، أو ميز وهو دون ذلك، ارتفع حق الحضانة للأم.

 م إليه()ثم ي خير بين أبويه، فأيهما اختار س ل  

أبو داود وغيره عن أبي هريرة: سمعت امرأة جاءت إلى  أي بعد تمييزه، ولما رواه

عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد

، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه 1يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة

وسلم:)استهما عليه(، فقال زوجها: من ي حاق ن ي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه 

 2بيد أمه، فانطلقت به. وسلم: )هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت(، فأخذ 

فإن غير اختياره بعد مدة، عمل باختياره الثاني، كأن اختار أباه، وبعد أشهر اختار 

 أمه، فيعاد إليها.
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 ولو لم يختر واحدا، أبقي عند أمه حتى يختار، أو اختار كليهما، أقرع بينهما.

نته من الذهاب ثم بعد بقائه عند أحدهما لا يمنع من زيارة الآخر، وللأب أن يمنع اب

لأمها كي لا تعتاد الخروج من الدار، لكن ليس له أن يمنع الأم من زيارتها أو دخولها 

 بيته.

 ثم بدأ المصنف بعد شروط الحضانة، فقال:

 )وشرائط الحضانة سبع: العقل(

المزمن الذي يعيقه عن القيام  فالمجنون ليس له حق في الحضانة، وكالجنون المرض

 ه العمى، وكذا المرض المعدي، كالجذام، والطاعون، ونحوهما.بأمر الولد، ومثل

 )والحرية(

وسواء أذن له  لأن المملوك ليس من أهل الولاية، سواء كان كامل الرق، أو مبعضا،

 السيد أم لم يأذن.

 )والدين(

لم يوجد بين من يستحق الحضانة  فيشترط إسلام الحاضن إن كان الطفل مسلما، فإن

 سلمون.مسلما، حضنه الم

 ا إن كان الابن كافرا، فتجوز حضانة الكافر له.وأم  

أسلم  ويحكم على الولد غير البالغ بالإسلام تبعا لأحد أبويه، فلو كانا كافرين، ثم

 الكافر. أحدهما، صار الولد مسلما، فينزع من

 وأما لو أسلم أحدهما، أو كلاهما بعد بلوغ الولد، فلا يحكم على الولد بالإسلام تبعا،

 بل لا يكون إسلامه إلا باختياره. 

 )والعفة، والأمانة(

 وتجمعهما العدالة، ويكفي فيها العدالة الظاهرة؛ لأن الفاسق غير مؤتمن.

 )والإقامة(

 فلو أراد الحاضن سفر حاجة، لم يصحبه معه، وإنما يتركه عند الآخر. 

م ستسافر، أو هو لأوأما إن كان السفر لنقلة، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم وا

الحالتين يكون أحق بالحضانة، وكذا غيره من العصبات، كالعم ونحوه  تاالمسافر، ففي كل

عند استحقاقهم الحضانة؛ خوفا من ضياع نسب الولد، بشرط أمان الطريق والمقصد، 

 وإلا لم يسافر به.

 فإن أراد كلا الوالدين سفر حاجة أو نزهة، فالأم أحق به.

 ج()والخلو من زو
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ن له حق حضانة هذا الطفل وذلك للحاضنة، فإن تزوجت، فإن كان الزوج مم  

 بالجملة، كعم الصبي، وابن عمه، ورضي ببقاء الطفل مع الأم، لم يسقط حقها بالحضانة.

وإن لم يكن الزوج ممن له حق الحضانة بالجملة، كأجنبي، فإن حق الأم يسقط 

ل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بالحضانة، سواء رضي الزوج أو لم يرض؛ لقو

 المار ذكره: )أنت أحق به ما لم تنكحي(.

 )فإن اختل منها شرط سقطت(

 وانتقلت لمن له حق الحضانة بعده، فإن عاد الشرط، عادت الحضانة.

فاسقة، أو أسلمت كافرة، أو شفيت مريضة، أو طلقت مزوجة، سواء كان  كأن تابت

 طلاقا رجعيا، أو بائنا.

 أحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمها وإن علت.و

 ثم الأب، ثم أمه، ثم أبوه.

 ثم أخت الصبي، ثم أخوه.

 ثم الخالة، ثم العمة.

ا يأتي تفصيله بالمطولات، وإن اجتمع اثنان بنفس المرتبة، كعم، ونحو ذلك مم  

 وعمة، قدمت الأنثى.

بحضانة أبيهم أو أمهم  وإن كان للمحضون ولد أو بنت، كأن كان مجنونا، فهما أولى

 من أمه.

ن ت الزوجة، فالزوج أحق بحضانتها.  وإن ج 

 ولو أبى من له الحق الحضانة، انتقل الحق لمن يليه.

 ومؤنة الحضانة على من عليه النفقة، وإن لم تكن له الحضانة.

وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي أو الصبية وهما عاقلان، أو بصحوهما من الجنون 

 الغين.إن كانا ب

 وبعد البلوغ فالأولى بقاء الذكر مع أبيه، والأنثى مع أمها.
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 كتاب الجنايات

هذا  الجنايات: جمع جناية، فتشمل الجناية على النفس، والمال، وغيرهما، واختص  

 الباب بالكلام على الجناية على النفس الشاملة للقتل، والقطع، والجرح.

ا يَقۡتلُۡ  وَمَن سمح:عالىت ائر؛ لقول اللهالجناية على معصوم الدم من الكب ا مُؤۡمهن  هد  تعََم   فجََزَاؤُٓهۥُ مُّ
ا جَهَنَمُ   هد  بَ  فهيهَا خَلٰ عَدَ  وَلعََنهَُۥ عَليَۡهه  ٱلَلُّ  وغََضه

َ
ا عَذَاباً لهَُۥ وَأ يم   . النساء سجى ٩٣ عَظه

دأ بتعداد أنواع وقد بدأ المصنف بذكر الجناية بالقتل، ثم أتبعها بالقطع، ثم بالجرح، وب

 القتل، ثم ذكر تعريفها وأحكامها فقال: 

 )القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ(

 .ةوالمراد بعمد الخطأ شبه العمد، وسيأتي بيان أحكام كل قسم من هذه الأقسام الثلاث

 )فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، ويقصد قتله بذلك(

 ترط فيه ليكون عمدا ثلاثة شروط:فيش

أن يقصد القتل، فلو وقع منه شيء يقتل غالبا على إنسان، فمات، لم يكن القتل عمدا؛ 

 لأنه غير مقصود.

خص ظنه نخلة، أو ه أنه إنسان، فلو رمى سهما إلى شوأن يقصد الشخص مع علم

ب آخر؛ لأنه لم حيوانا فبان إنسانا، ومات، لم يكن عمدا، وكذا لو رمى إلى شخص فأصا

 يقصد شخصه. 

وأن يقصده بما يقتل غالبا، كضرب بسيف، أو رمي بحجر كبير، أو إلقاء من مرتفع 

والشراب عنه  يقتل غالبا، أو أطعم غير مميز مسموما، أو حبسه في مكان، ومنع الطعام

 مدة يموت مثله فيها غالبا، أو خنقه بيد.

يف لعبة، أو حجر خفيف، أو دفعه فوقع كأن ضربه بس ا يقتل غالبا،فإن لم يكن مم  

 ومات لم يكن قتل عمد.

 )فيجب القود عليه(

يُّ  سمح :عالىتلقول الله  وهو القصاص؛
َ
هى صَاصُ ـٱلقۡه  كُمُ ـعَليَۡ  كُتهبَ  ءَامَنُوا   ٱلذَهينَ  هَاـيََٰٓأ   ٱلقَۡتۡلىَ   ف

ه  ٱلحۡرُُّ  هٱلحۡرُ  هٱلعَۡبۡده  وَٱلعَۡبۡدُ  ب نثَىٰ  ب
ُ
نثَىِٰۚ  وَٱلأۡ

ُ
هٱلأۡ خهي مهنۡ  لهَُۥ فهيَ ـعُ  فَمَنۡ  ب

َ
هبَ  شَىۡء   هه ـأ َۢ ـفٱَت  هٱلمَۡعۡ  اعُ دَاءٓ   رُوفه ـب

َ
هليَۡهه  وَأ   إ

هكَ  بهإهحۡسَٰن    هن يف  ـتَخۡفه  ذَلٰ ه  م  هكَ  بَعۡدَ  دَىٰ ـٱعۡتَ  فَمَنه  وَرَحۡمةَ    كُمۡ ـرَب  هي عَذَاب   فلَهَُۥ ذَلٰ ل
َ
  البقرة سجى ١٧٨ م  ـأ

 ستأتي معنا.إن تحققت شروطه في القاتل، و

ومن قتل بطريقة، جاز للمقتص منه أن يقتله بمثلها، ما لم تكن محرمة بكل حال، 

 كأن قتله بسحر، أو خمر، لم يجز الاقتصاص بالمثل، بل يعدل إلى السيف.
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ولو اتبع المقتص في قصاصه الطريقة التي قتل بها القاتل، كأن رمى القاتل  المقتول  

مي منه، فلم يم ت، أو حبس شخصا ومنع عنه الطعام والشراب مدة حتى من شاهق، فر 

ب س قدر المدة، فلم يمت، ق تل بالسيف، ولا يعاد  إلقاؤه، أو يزاد في المدة. مات، فح 

فإن كانت القاتلة حاملا، وجب انتظار وضعها، واستغناء الولد عن حليبها بفطام، أو 

 بإرضاع غيرها، ثم يقتص منها.

 سها هذه المدة، وجب أن تحبس.القصاص حب ووإن طلب مستحق

 )فإن عفا عنه(

القصاص راجع إلى كل الورثة، سواء الذكور والإناث، والصغار والكبار، فلو عفا 

 بعضهم عنه، سقط.

ولو كان بينهم صغير لم يعتبر عفوه، بل ينتظر حتى يكبر، ويحبس القاتل إلى ذاك 

 الحين.

وإما أن يكون على مال يصطلح  ثم العفو إما أن يكون مجانا، فلا يجب فيه شيء،

 عليه، ولا يجب على القاتل إلا برضاه، ويجوز أن يكون أكثر من الدية، أو أقل.

 بقوله: ف رحمه اللهنوإما أن يكون على الدية، وقد ذكرها المص

 في مال القاتل( ة)وجبت دية مغلظة، حال  

قال:   عليه وسلمأن النبي صلى الله لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه

 1)من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يدي(.

 ولا يجب فيها رضا القاتل، بل ي لزم بها وإن لم يرض.

 وتكون مغلظة، وتغليظها بثلاثة أمور:

 .ةحال  كونها  -1

 . مال الجانيمن  -2

ثل   -3  ، وسيأتي بيان التثليث في فصل الديات.ثةم 

 يرمي إلى شيء، فيصيب رجلا فيقتله( )والخطأ المحض: أن 

 ويكون الخطأ بإحدى الحالتين:

ألا يقصد الشخص، كما مثل له المصنف، أو لا يقصد شيئا، كأن كان يقود سيارة 

فانصدم بشيء دون قصد، فمات من معه، فهو من القتل الخطأ، أو انزلق فوقع على 

 شخص فمات، أو وقع منه شيء على شخص، فمات، أو نحو ذلك.

 )فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين(

 

                                                 
 (.1355مسلم: ) –( 112البخاري: ) -1



 

317 

 

همُؤۡمهن   كاَنَ  وَمَا سمح عالى:تلقول الله  ن ل
َ
ه  إهلاَ مُؤۡمهنًا يَقۡتلَُ  أ ا ا مُؤۡمهنًا قَتلََ  وَمَن خَطَـ     رَقَبةَ   فَتَحۡرهيرُ  خَطَـ  

ؤۡمهنةَ   سَلَمَة   وَدهيةَ   مُّ ههه  إهلىََٰٓ  مُّ هۡل
َ
هلآَ   ٓۦأ ن إ

َ
 ولم يذكر القود. ،[92] النساء سجى يصََدَقوُا ه  أ

 وتخفيف الدية بثلاثة أمور:

 ، وسيأتي بيان التخميس. سةمخم  كونها  -1

 تدفع مقسطة على ثلاث سنين، في نهاية كل سنة قسط منها.  مؤجلةكونها  -2

 القاتل، لا عليه. على عاقلةكونها  -3

 لنسب، أو بالولاء.والعاقلة هم: الذين يرثون الجاني با

فين، متفقين كفرا وإسلاما، يكونوا ذكورا، أحرارا، مكل   ويشترط لتحملهم الدية أن

 أغنياء، غير أصول أو فروع للجاني.

 وتوزع على الأقرب منهم فالأقرب، ثم إن بقي منها شيء، وجب على الجاني.

ذوو الأرحام، المال، إن انتظم أمره، وإلا عقل  فإن لم يوجد وارث عاقل، عقل بيت

 ها على الجاني.فإن فقدوا أيضا، وجبت كل  

 )وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، فيموت(

 وهو: شبه العمد، كأن ضربه بعصا خفيفة، أو نحو ذلك.

 )فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين(

عن النبي صلى الله  عمرو رضي الله عنهما داود وغيره عن عبد الله بنلما رواه أبو 

عليه وسلم قال: )قتيل الخطأ شبه  العمد قتيل السوط والعصا، مئة من الإبل، أربعون منها 

ل ف ة في بطونها أولادها(.  1خ 

 .على العاقلة، ومؤجلةمن حيث كونها  ومخففة، التثليثمن حيث  مغلظةفهي 

 اتل بالغا عاقلا()وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون الق

فلو كان القاتل صبيا، أو مجنونا لم يقتص منه، بل تجب الدية، ويختلف في كونها من 

 ده الجناية وعدم تعمده، كالمكلف.ماله أو من مال العاقلة بحسب تعم  

 ومثلهما السكران إن لم يتعد بسكره، فإن تعدى به لم يسقط عنه القصاص.

 )وألا يكون والدا للمقتول(

الجهتين، فلو قتل  تاكان ذكرا أو أنثى، وإن علا من كلد بالوالد الأصل، سواء والمرا

 فرعه، لم يقتل به.

ن له حق المطالبة بالقصاص، لم ولو لم يقتل فرعه، بل قتل شخصا كان فرعه مم  

يجز القصاص كذلك، وذلك كأن قتل زوجته، فليس لولده أن يطالب بالقصاص، بل يسقط 

 طولب بها. القصاص وتجب الدية إن
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ق(  )وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر، أو ر 

معاهد؛ لما رواه البخاري فلا يقتل مسلم بكافر، سواء في ذلك الذمي، والمؤمن، وال

 1)لا ي قتل مسلم بكافر(. -صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله  رضي الله عنه عن علي

كان المسلم غير معصوم، كالزاني ويقتل الكافر غير الحربي بالمسلم مطلقا، وإن 

 المحصن وتارك الصلاة.

وأما المسلم فلو قتل مسلما غير معصوم الدم، كتارك الصلاة، والزاني المحصن، فلا 

 يجب قصاص، ولا دية.

وأما الكفار فيقتل بعضهم ببعض إن لم يكونوا حربيين، فإن كانوا حربيين فلا 

  قصاص بينهم.

 المعاهد، أو المؤمن، وأما الحربي، فلا يجب بقتله شيء.وتجب الدية بقتل الذمي، أو 

 ولو قتل الحربي مسلما ثم أسلم، لم يقتص منه.

ولا يقتل حر بعبد، ويقتل العبد بالحر، ما لم يكن العبد مسلما والحر كافرا، فلا يقتل 

 أحدهما بالآخر.

ل كان القاتل كبيرا والمقتو فإن توفرت الشروط، جاز القصاص مطلقا، سواء

 صغيرا، أو شريفا والمقتول وضيعا، أو رجلا والمقتول امرأة.

ولا يشترط الرضا، فلو أكره إنسان على قتل معصوم الدم، وجب القصاص على 

ه؛ لأن القتل مما لا يباح بالإكراه. كر  ه، والم   المكر 

 )وتقتل الجماعة بالواحد(

نفرد لمات منه إن اشترك اثنان بقتل شخص، فإن كان فعل كل واحد منهما لو ا

 الشخص، فكلاهما قاتل، ويقتص منهما.

فإن عفا مستحق القصاص عنهما على الدية، وجبت دية واحدة، أو عن أحدهما على 

 الدية، وجبت عليه نصف الدية، فإن كانوا ثلاثة، فثلث الدية، ويقاس على ذلك ما زاد.

 لآخر.دون الآخر، اقتص منه دون ا وأما إن نسب القتل إلى أحدهما فقط

وإن كان أحدهما مخطئا، والآخر متعمدا، سقط القصاص عنهما، ويجب على العامد 

 دية مغلظة، والمخطئ دية مخففة.

ن لا تتوفر فيه شروط القصاص كالأب والصبي، وتتوفر في وإن كان أحدهما مم  

 الآخر، فيجب القصاص على من توفرت فيه الشروط، وعلى الآخر نصف الدية.

جماعة، ق تل بأولهم، ووجبت عليه الديات للباقي، فإن عفا الأول،  ولو قتل الواحد

 جاز أن يقتل عن الثاني، فإن عفا فالثالث، وهكذا.

                                                 
1- (6507.) 
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 بذكر الجناية على الأطراف، فقال: ثم بدأ المصنف رحمه الله

 )وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، يجري بينهما في الأطراف(

 ذكرها. وهي شروط وجوب القصاص التي مر  

)وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في 

 الاسم الخاص: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى(

أي الاسم الخاص للطرف المقطوع، كالأعلى والأسفل، واليمين واليسار، فلا يقطع 

رضيا، فإن خالفا، أحدهما بالآخر، سواء رضي بذلك الجاني والمجني عليه، أو لم ي

واقتص مما لا يشترك بالاسم، كأن قطع اليمين عن الشمال، لم يقع عن القصاص، 

 ووجبت فيه الدية.

 أما اختلافهما من حيث الكبر والصغر، والقوة والضعف، فلا يضر.

 )وألا يكون بأحد الطرفين شلل(

 فلا تقطع يد الجاني الصحيحة، بيد المجني عليه الشلاء. 

د الجاني شلاء، ويد المجني عليه صحيحة، جاز أن تقطع الشلاء فإن كانت ي

 بالصحيحة، بشرطين: 

 أن يقنع بها المجني عليه، فلا يطلب بعد قطعها شيئا.  .1

 وألا يقول أهل الخبرة بأن قطعها يؤدي إلى نزيف لا ينقطع. .2

 وتقطع القدم السليمة بالعرجاء.

ل ففيه القصاص( فص   )وكل عضو أخذ من الم 

 ع من المرفق، أو الكتف، أو الركبة، فيقتص منه بقطعه من مثل ما قطع. كأن قط

أما لو قطع من غير المفصل، كنصف الساعد، فللمقتص قطعه من الكوعين، ويأخذ 

 .حكومةعن الساعد 

تكون عن الجراح التي لا تقدر بدية، وتقديرها يكون بأن يقدر المجني  الحكومةو

مته بين كونه سليما، ومجروحا الجرح الذي جني عليه رقيقا، ثم ينظر في فارق قي عليه

فيه، فإن نقص منه عشر قيمته، كانت الحكومة عشر الدية، وإن نقص منه ثلث قيمته، 

 كانت الحكومة ثلث الدية.

ر عبد الله رقيقا، ونظر في  فلو جنى زيد على عبد الله بقطع يده من نصف الساعد، ق د  

يمته معيبا بالجناية، فإن كانت قيمته سليما ألف دينار، حال كونه سليما، ثم في ق قيمته

ومعيبا تسع مئة، فقد نقص عشر قيمته، فتقدر الحكومة بعشر الدية، فتكون عشرة من 

 الإبل.
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وأما الأطراف، كالعين، والأذن، والأنف، والشفة، ونحو ذلك، ففيها القصاص سواء 

 منها. قطعها كلها، أو جزء

 فاقد الشم، وأذن السميع، بأذن فاقد السمع. ويقطع أنف السليم، بأنف

 المبصرة، فلا تؤخذ بالعين العمياء، ولا اللسان الناطق بالأخرس. وأما العين

 ويثبت القصاص كذلك بإذهاب البصر، والسمع، والنطق.

نَ   فهيهَآ   عَليَۡههمۡ   وَكَتَبنۡاَ سمح:والأصل في ذلك قول الله تعالى
َ
هٱلنَفۡسه   ٱلنَفۡسَ   أ هٱلعَۡينۡه   وَٱلعَۡينَۡ   ب   ب

نفَ 
َ
نفه   وَٱلأۡ

َ
هٱلأۡ ذنَُ   ب

ُ
ذنُه   وَٱلأۡ

ُ
هٱلأۡ نَ   ب ه ه   وَٱلس  ن  ه هٱلس  ه   وَٱلجۡرُُوحَ   ب هصَاص   [45] المائدة سجى  ق

 )ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة( 

 ومجموع الجروح في الرأس والوجه إحدى عشر:

 .حارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا 

 وهي التي تدمي الجلد دون أن يسيل.دامية ، 

 .دامعة، وهي التي يسيل منها الدم 

 .باضعة، وهي التي تقطع اللحم 

 .متلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم 

 التي تصل إلى غشاء العظم. سمحاق، وهي 

 .موضحة، وهي التي تكشف العظم 

 .هاشمة، وهي التي تهشم العظم 

 .منقلة، وهي التي تنقل العظم عن محله 

 .مأمومة، وهي التي تبلغ خريطة الدماغ 

 .دامغة، وهي التي تصل إلى الدماغ 

 ولا يجب القصاص في شيء منها غير الموضحة، لعدم انضباط البقية.
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 فصل في الديات

 في النفس أو ما دونها من الأطراف. الدية هي: المال الواجب بالجناية على الحر  

 .1الخطأوالأصل فيها قبل الإجماع، آية القتل 

وتكون لمعصوم الدم، سواء المسلم والكافر، فإن لم يكن معصوم الدم، كالزاني 

 قتله دية. المحصن، وتارك الصلاة، والحربي، والمرتد، فليس في

 )والدية على ضربين: مغلظة، ومخففة(

، وفي قتل وتغليظها يكون من جهة واحدة فقط، وهي التثليث، وذلك في شبه العمد

 ، أو في الأشهر الحرم، أو في الحرم، كما سيأتي.محر  م  ذا رحم الخطأ إن قتل 

 أو من ثلاثة وجوه، وهي كونها مثلثة، وحالة، وعلى الجاني، وذلك في القتل العمد.

وتخفيفها يكون من جهتين وهما كونها مؤجلة وعلى العاقلة، وذلك في شبه العمد، 

 ي الأشهر الحرم.، أو في الحرم، أو فممحر  وفي القتل الخطأ لذي رحم 

أو من ثلاث جهات، وهي كونها مخمسة، ومؤجلة، وعلى العاقلة، وذلك في القتل 

 الخطأ لغير ذي رحم محرم، وفي غير الحرم، أو الأشهر الحرم.

 التثليث والتخميس بقوله:  ذكر المصنف رحمه الله وقد

ل   ق ة، وثلاثون جذعة، وأربعون خ  ف ة في بطونها )فالمغلظة مئة من الإبل: ثلاثون ح 

 أولادها(

 والحقة: ما لها ثلاث سنين من الإبل.

 ذعة: ما لها أربع سنين.والج

ل فة: الحامل من الإبل.  والخ 

 إلا الأنثى. ولا يجزئ في ذلك

)والمخففة مئة من الإبل: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن لبون، 

 وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض(

 له سنتان.وابن اللبون: ما 

 وبنت المخاض: ما لها سنة.

عيبة، فتؤخذ من غيرها مثل فإن كانت للجاني إبل، أخذت الدية منها، إلا أن تكون م  

 نوعها.

 كن في بلده.تلم  له إبل أخذت من غالب إبل بلده، أو أقرب البلاد إليه إن وإن لم يكن
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رضا الدافع،  ويجوز الاتفاق على غير النوع الغالب، أو السن المفروض، بشرط

 والمستحق.

 )فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها(

 والانعدام إما أن يكون حسيا، بفقدها، أو شرعيا بوجودها بأكثر من ثمن المثل،

 فينتقل إلى قيمتها من غالب نقد بلده.

 ولو وجد بعضها، وفقد البعض، جاز أن يدفع ما وجد مع قيمة ما بقي.

أو اثني عشر ألف درهم، وإن غلظت زيد عليها )وقيل: ينتقل إلى ألف دينار، 

 الثلث(

وهذا هو القول القديم في المذهب الشافعي، والمعتمد ما تقدم من أنه عند فقد الإبل 

 ينتقل لقيمتها، وهو المذهب الجديد.

وعلى هذا القول لو غلظت وكان الدفع من دنانير الذهب، وجب أن يدفع ألفا وثلاثمئة 

 را، وثلث دينار.وثلاثة وثلاثون دينا

 وفي دراهم الفضة حال التغليظ ستة عشر ألف درهم.

)وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، 

 أو قتل ذا رحم محرم(

 سواء كان القتل عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ.

فإن كان كافرا لم والحرم هو حرم مكة، وتغلظ دية المقتول فيه ما لم يكن كافرا، 

نا؛ لحرمة دخوله إليه. ؤم   تغلظ، سواء كان ذميا أو معاهدا أو م 

خارجه  فقط، أو كلاهما وسواء كان الجاني والمجني عليه في الحرم، أو أحدهما

 ومرت آلة القتل فيه.

جة، والمحرم، ورجب.  والأشهر الحرم هي: ذو الق عد ة، وذو الح 

 يته.فمن جنى فيهم بأي مكان، غلظت د

م، كأولاد العم، وأولاد وقوله ذا الرحم المحرم، يخرج من كان ذا رحم وليس بمحر  

 م بالمصاهرة، والرضاع.الخال، ومن كان محرما وليس ذا رحم، كالمحر  

 )ودية المرأة على النصف من دية الرجل(

ففي قتلها عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ مع التغليظ، تكون ديتها: خمس عشرة حقة، 

ل ف ة.وخم  س عشرة جذعة، وعشرون خ 

وفي قتلها خطأ من غير تغليظ: عشر بنات مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر بني 

 لبون، وعشر حقاق، وعشر جذاع.

 في ذلك دية النفس، والأطراف، فهي في كلها كالنصف من الرجل. وسواء
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 وكالمرأة في كل ذلك الخنثى المشكل.

 مسلم()ودية اليهودي والنصراني ثلث دية ال

 ن تحل مناكحته، إذا كان معصوم الدم باستئمان، أو معاهدة، أو ذمة.مم  

ففي قتله عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ مع التغليظ: عشر حقاق، وعشر جذاع، وثلاث 

 عشرة خلفة، وثلث.

 وفي قتله خطأ من غير تغليظ: من كل سن من الإبل الواجبة ستة وثلثان.

 لهم.والمرأة منهم على النصف من رجا

 )وأما المجوسي، ففيه ثلثا عشر دية المسلم(

 ومثله عابد الوثن، ومن لا دين له، إن عصم دمهم بأمان، أو نحوه.

ففي قتله عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ مع التغليظ: حقتان، وجذعتان، وخلفتان، وثلثا 

 خلفة.

 وفي الخطأ غير المغلظ: بعير وثلث من كل سن.

 ن رجالهم.والمرأة منهم على النصف م

ولو كان المقتول دون سن البلوغ، واختلف دين أبيه عن دين أمه، كانت ديته دية 

 ا.الأشرف منهما، سواء كان أبا، أو أم  

 مجوسيا، وأمه نصرانية، كانت ديته دية نصراني. فمن كان أبوه

 بذكر دية الأطراف، فقال: ثم بدأ المصنف رحمه الله

 ين(ل دية النفس في قطع اليدم  ك  )وت  

والمقصود بكمال الدية: أن من قطع يد إنسان، وجب بقطعها نصف دية ما لو قتله، 

 فإن قطع يديه، وجب فيهما الدية كاملة.

قطع كف إنسان، وجبت فيه نصف الدية،  ين، فمنوالمقصود باليدين هنا: الكف  

 وتختلف تغليظا وتخفيفا بحسب اختلاف جنايته من عمد إلى خطأ.

 ق الكفين، كان فيهما دية، وحكومة.ا فوفإن قطعه مم  

 ولو قطع الأصابع، دون الكف، ففي كل إصبع عشر دية.

ولو قطع الأصابع، ثم قطع الكف، أو ما فوقه، وجبت فيه الحكومة، وكذا لو قطع كفا 

 لا أصابع فيها.

وأما الأنامل، ففي قطع كل أنملة من الأصابع غير الإبهام، ثلث عشر الدية، وأما 

 فقطع أنملته فيها نصف العشر.الإبهام، 

 )والرجلين(
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إن قطعتا من الكعبين، والكلام فيهما كالكلام في اليدين، فيما لو قطعا من فوق 

 الكعبين، أو قطعت أصابعهما، أو أناملهما.

 فإن كانت اليد أو الرجل مشلولة، فليس فيهما دية، بل حكومة.

 يقطعهما، وجبت الدية كاملة.ولو جنى على يدي أو رجلي إنسان، فشلهما، دون أن 

 )والأنف(

 والأنف مشتمل على المنخرين، والحاجز بينهما، ففي كل واحد منهم ثلث الدية.

 الشم. سواء في ذلك أنف السليم، والأخشم، وهو: فاقد

 والأذنين()

 وفي الأذن الواحدة نصف الدية. 

 سواء في ذلك السميع، وغيره.

 )والعينين(

الدية، وذلك إن كانت مبصرة، سواء كان فيها حول، أو  وفي العين الواحدة نصف

 عشا، أو نحو ذلك مما لا ينقص البصر.

 فإن كانت عمياء، ففيها حكومة دون الدية.

 )والجفون الأربعة(

 وهي غطاء العين، ففي كل جفن ربع الدية، سواء كانت العين مبصرة، أو عمياء.

 )واللسان(

 لكنه سليم الذوق، فقطع لسانه، وجبت فيه دية.للناطق سليم الذوق، فإن كان أخرس، 

 ولو كان ناطقا لكنه عديم الذوق، فقطع لسانه، وجبت فيه دية كذلك.

 أما لو كان أخرسا عديم الذوق، فلا يجب بقطع لسانه غير الحكومة.

 )والشفتين(

 ففي قطع إحداهما نصف الدية، وفي الاثنين، دية كاملة.

 منهما نصف الدية. وفي اللحيين دية، وفي كل واحد

 )وذهاب الكلام(  

بأن جنى على لسانه بغير القطع، فذهب كلامه، وقال أهل الخبرة بعدم عوده، وجبت 

 الدية.

النطق ببعض الحروف دون البعض، وزعت الدية على عدد  فإن عجز بالجناية عن

 حروف اللغة التي يحسنها، ووجب قسط الحروف التي ذهبت من الدية.

عربية تتوزع على ثمانية وعشرين حرفا، فإن فقد القدرة على النطق ففي اللغة ال

 بسبعة حروف، وجبت ربع الدية.
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 ها.فإن عاد النطق بعد أخذ الدية، وجب رد  

وتجب الدية كذلك بإذهاب الذوق، وتوزع على: الحلاوة، والحموضة، والمرارة، 

 والعذوبة، والملوحة.

 .1ففي ذهاب واحدة منها خمس الدية

 ب البصر()وذها

بقول اثنين من أهل الخبرة، سواء بقيت العين وذهب البصر فقط، أو ذهبت العين 

 كذلك.

فإن ذهب بعض بصره، فإن عرف قدره، وجب فيه جزء من الدية بقدره، وإن لم 

 يعرف، فحكومة.

 )وذهاب السمع(

وقال أهل الخبرة: لا يرجى عوده، ولو ذهب من أذن واحدة، ففيه نصف الدية، ولو 

 هب بعضه، وعرف قدر هذا البعض، ففيه جزء من الدية بقدره.ذ

 وإن لم يعرف، ففيه حكومة.

 وإن ذهبت الأذنان مع السمع، ففي ذلك ديتان.

 )وذهاب الشم(

من المنخرين، فإن ذهب من منخر واحد، ففيه نصف الدية، وفي ذهاب بعضه جزؤه 

 من الدية إن عرف، وإلا فحكومة.

 العقل( )وذهاب

 وقال أهل الخبرة بعدم رجاء عوده، فتجب فيه الدية كاملة. الغريزي،

 فإن تقطع جنونه بذهاب بعض عقله، وعرف قدر الذاهب، وجب قسطه من الدية.

 )والذ ك ر(

 إلا أن يكون مشلولا، فتجب فيه الحكومة دون الدية.

 ولو اعتدي عليه ففقد قدرته على الجماع، فتجب دية كذلك.

 )والأنثيين(

 تان، وفي إحداهما نصف الدية.وهما البيض

 وكذا تجب في الأليتين.

ل متين من ثديي المرأة، دية، وفي الواحدة منهما نصف الدية، فإن قطع  وفي الح 

 بعدهما الثدي، ففيه حكومة، أو معهما فليس فيه شيء زيادة عن الدية.

                                                 
في كتبهم، وإن لم تعد، وهو ما يعرف من أن المذاقات أربعة  وهو ما يذكره أئمتنا رحمهم اللههذا إن عدت العذوبة،  -1

 بحذف العذوبة، ففي كل واحدة منها ربع الدية.
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 وأما حلمتي ثدي الرجل، ففيهما حكومة. 

تخفيف، وتغليظ، بحسب اختلاف الجناية،  كل ما مضى ما بين وتختلف الدية في

 والمرأة فيها على النصف من الرجل.

 وهناك أمور أخرى تجب فيها الدية، تذكر في المطولات.

 )وفي الموضحة( 

 في الرأس سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لحر مسلم: خمس من الإبل.

 وللكتابي: بعير وثلثان.

 ذلك على النصف من رجال دينها. وللمجوسي ونحوه: ثلث بعير، والمرأة في كل

من الجراح، فإن اجتمعت الثلاثة،  والمنقلةمن الإبل في الهاشمة،  خمسوكذا تجب 

 ففيها خمسة عشر.

، والدامية، والباضعة، الحارصةوأما ما قبل الموضحة من جراح الوجه وهي: 

رح، ونحو الموضحة، من عمق الج والمتلاحمة، والسمحاق، ينظر إلى النسبة بينها وبين

 مما يجب في الموضحة، بقدر الجرح. ذلك، ويجب فيها نسبة

 فإن لم يعرف القدر، وجبت حكومة.

وأما جراح سائر الجسد صغرت أو كبرت، بلغت العظم أو لم تبلغ، فتجب فيها 

 يبلغ فيها الجرح الجوف، فيجب فيها ثلث الدية. حكومة، إلا الجائفة، وهي التي

 ن خمس من الإبل()والس   

 لغير الأسنان اللبنية، سواء في ذلك الضرس، والناب، وغيره.

 سواء قلعها من جذورها، أو قلع ما كان ظاهرا من اللثة فقط.

وأما الأسنان اللبنية، وهي التي تسقط من الصغار وتستخلف، فليس فيها شيء، إلا 

 إن حصل بقلعها تشوه فتجب فيها حكومة.

 )وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة(

 ليد والرجل الشلاء، ونحوهما، وقد تقدم تعريف الحكومة.كا

 )ودية العبد قيمته(

إن كان معصوم الدم، سواء في ذلك المسلم، والكتابي، والذكر، والأنثى، فينظر إلى 

 قيمته بالغة ما بلغت، وإن جاوز قدرها دية الحر.

وجبت فيه فيه دية من الحر،  فإن كان الاعتداء على طرف منه، فإن كان مما تجب

قيمته، وإن كان فيه ديتان، كأن قطع أذنيه، وأذهب سمعه، ففيه قيمتاه، وفي أصبعه عشر 

 ه نصف عشر قيمته، وهكذا يقاس كل ما مر.ن  قيمته، وفي س  

 ولا فرق في كل ذلك بين العمد والخطأ، فلا تغليظ وتخفيف بالقيمة، بل كلها سواء.
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 )ودية الجنين الحر غرة:عبد أو أمة(

كان ذكرا أو أنثى إذا كان مسلما، فإن كان كتابيا معصوم الدم، ففيه كذلك غرة،  سواء

 لكن قيمتها كثلث غرة المسلم.

 وغرة المجوسي معصوم الدم ونحوه: ثلث خمس غرة المسلم.

ة أن تكون سليمة من عيوب المبيع، وأن تكون مميزة، وأن تبلغ ويشترط في الغر  

 م.قيمتها نصف عشر قيمة الحر المسل

 فإن توفرت شروطها، أجبر ولي المجني عليه على قبولها. 

ها، ووجب على الجاني وإن لم تتوفر، لم يجبر، بل إن رضي بها أخذها، وإلا رد  

 بدلها.

 فإن فقدت حسا أو شرعا، وجب بدلها خمسة من الإبل.

 فإن فقدت، فقيمتها، كما تقدم.

 وهي بكل حال واجبة على عاقلة الجاني.

لأم من الإجهاض بالصوم، وصامت مع خشيتها، فأجهضت، وجب ولو خشيت ا

 ها قاتلة.عليها ضمان الجنين، ولا ترثه؛ لأن  

 ها لا تضمن.أما لو اضطرت لأخذ دواء، فتسبب بإجهاضه، فإن  

 )ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه(

 بة.رة، أو مكات  سواء كانت مدب  

 ت قيمتها كاملة.فإن كانت ناقصة الأطراف، والجنين كامل، قدر
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ة  فصل في الق س ام 

 الق س امة: اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.

وتكون بأن يدعي شخص على آخر قتلا، وليس له بينة، إلا أن هناك قرينة تدل على 

 صدق دعواه، فتثبت القسامة.

 وقد ذكر المصنف رحمه الله ذلك، فقال:

 عي(يقع به في النفس صدق المد   بدعوى الدم لوث )وإذا اقترن

ة على صدق المدعي، وهي إما أن تكون قولية، بأن ال  وث القرينة الد  والمراد بالل  

 يخبره بالقتل عدل واحد، أو نساء، أو فسقة، فيكون خبرهم قرينة لصدق الدعوى.

مقتول  ة، بأن يرى القتيل وإلى جانبه رجل يحمل سيفا، أو يوجدا أن تكون حالي  وإم  

 عد تفرق جمع عنه، أو نحو ذلك.ب

ن عي بالدعوى، بأن يبين كونه قتل خطأ أو عمد، وأن يعي  ل المد  ويشترط أن يفص  

 شخصا، أو جماعة. 

 )حلف المدعي خمسين يمينا، واستحق الدية(

عي وأولياء القتيل أن يحلفوا خمسين يمينا، تقسم فإذا ثبتت الدعوى، طلب من المد  

 عليهم بحسب إرثهم.

غاب بعضهم، أو كان صغيرا، أو مجنونا، أو أبى أن يحلف، حلف البقية خمسين فإن 

 يمينا، واستحقوا نصيبهم من الدية.

 ب بعض الورثة الدعوى، منعت القسامة. وإن كذ  

انطلق عبد  قال: واه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهوالأصل فيه ما ر

 لى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتىصة بن مسعود بن زيد إالله بن سهل ومحي  

دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق  ط فيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشح  محي  

يصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحو  

تكلما، فقال: ر(. وهو أحدث القوم، فسكت فر كب  فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: )كب  

)تحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم(. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: 

ار، فعقله النبي صلى الله عليه )فتبرئكم يهود بخمسين(. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كف  

 1.وسلم من عنده

 عى عليه()وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المد  

                                                 
 (.1669مسلم: ) –( 5791البخاري: ) -1
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عي أن يقسم، أو لم يكن هناك لوث أصلا، ولكن أبى المد   فإن كان هناك لوث، لكن

ادعى رجل على آخر القتل بلا بينة، ولا لوث، فتكون اليمين على المدعى عليه، فيحلف 

 خمسين يمينا.

أو ما  عي، فإن حلف، استحق الديةدت اليمين على المد  فإن نكل عن الحلف، ر  

 ، وإلا لم يستحق شيئا.ادعاه

 كتاب الجنايات بذكر كفارة القتل، فقال: حمه اللهوقد ختم المصنف ر

 ارة(مة كف  )وعلى قاتل النفس المحر  

 فا، أو صبيا، أو مجنونا.سواء كان القاتل مكل  

ب، كمن أكره غيره وسواء كان القتل عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ، بمباشرة، أو تسب  

ه. كر  ه، والم  كر   على قتل إنسان، فتجب على الم 

مة، سواء كان مؤمنا، أو كافرا معصوم ول فيشترط أن تكون نفسه محر  ا المقتوأم  

 الدم، كالذمي، والمعاهد.

فإن لم تكن نفسه محرمة، كالمرتد، والحربي، والزاني المحصن، والصائل، ونحو 

 ذلك، فلا كفارة بقتله.

ا مُؤۡمهناً قَتلََ  وَمَنسمحى:عالتوالأصل فيها بالقتل الخطأ قول الله  ؤۡمهنةَ   رَقَبةَ   حۡرهيرُ فَتَ  خَطَـ     وَدهيةَ   مُّ
سَلَمَة    ٓۦ إهلىََٰٓ  مُّ ههه هۡل

َ
هلآَ  أ ن إ

َ
ؤۡمهنةَ    رَقَبةَ   فَتَحۡرهيرُ  مُؤۡمهن   وهَُوَ  لكَُمۡ  عَدُو    قوَۡم   مهن كاَنَ  فإَهن دَقوُا ه ـيصََ  أ  كاَنَ  وَإِن مُّ

هيثَقٰ   وَبيَۡنهَُم بيَنَۡكُمۡ  قوَۡمِۭ مهن يةَ   م  هههۦ إهلىََٰٓ  سَلَمَة  مُّ  فدَه هۡل
َ
ؤۡمهن رَقَبةَ   وَتَحرۡهيرُ  أ يَ  يَجهد لمَۡ  فَمَن ة    َـمُّ   شَهۡرَيۡنه  امُ ـفصَه

هعَينۡه  هنَ  توَۡبةَ   مُتَتاَب ا عَلهيمًا ٱلَلُّ  وكَاَنَ  ٱلَلّه   م   والإجماع. ، النساء سجى ٩٢ حَكهيم 

 رضي الله عنه الأسقعبن  و داود وغيره عن واثلةوأما في القتل العمد، فما رواه أب

بالقتل، فقال: -يعني النار-في صاحب لنا أوجب  ا رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: أتين

ولا تجب النار إلا بالقتل  1)فليعتق رقبة، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار(.

 العمد.

 وهي على الترتيب:

م يجد فصيام شهرين ة، فإن ل)عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضر  

 متتابعين(

لمرض أو سفر، فإنه  ا لو أفطرفإن أفطرت لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع، وأم  

 ينقطع، ويلزمه أن يبدأ به من جديد.

 ويجب أن يبيت النية فيه، وينوي به الصوم عن الكفارة.

                                                 
1-(3964.) 
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، فإن لم يستطع بقيت في ذمته، فإن مات ولم يصم، أطعم من تركته ستون مسكينا

 ممن تجوز عليهم الزكاة، والطعام يكون من جنس ما يجزئ في زكاة الفطرة.

 ويكفي أن يصوم الصبي حال صباه، إن كان مميزا.
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 كتاب الحدود

 الحدود جمع حد، وهو لغة: المنع.

 وشرعا: عقوبة مقدرة شرعا وجبت على من ارتكب ما يوجبها.

 ها.ويجب على الإمام أو نائبه استيفاؤ

وبدأ المصنف بحد الزنا، وهو من أفحش الكبائر، لم يبح في ملة قط؛ فشرع له الحد 

 لردع الناس عنه.

ويجب الحد على الزاني الذي اجتمعت فيه شروط، إن اختل بعضها لم يجب، بل 

 يجب التعزير أحيانا، وأحيانا لا يجب شيء، وسيأتي بيان التعزير في نهاية الفصل.

ي الواضح حشفته المتصلة، أو يوجب الحد: إيلاج المكلف المتعد  وضابط الزنا الذي 

 م لعينه في نفس الأمر، مشتهى طبعا، خال عن الشبهة.قدرها عند فقدها في فرج محر  

فقولنا: )إيلاج( يخرج ما عداه من اللمس، والمفاخذة، ونحوهما، فلا يوجب الحد، بل 

 التعزير، وسيأتي بيانه.

ران بما يليق ان، بل يعز  لصبي والمجنون، فلا يحد  ف( يخرج اوقولنا: )مكل  

 بتمييزهم، لا السكران، فإنه يحد.

وقولنا: )المتعدي( ي خرج المكره، فلو أكرهت المرأة أو الرجل على الزنا، لم يحدا، 

وي خرج كذلك النائم، فلو وطئت وهي نائمة لم تحد، وكذا الجاهل بشرط أن يكون حديث 

 بعيدا عن المسلمين. عهد بالإسلام، أو ناشئا

وأما من عاش بين المسلمين، فلا يقبل جهله، ولا يعذر به، بل يقام عليه الحد، وكذا 

 علم التحريم، وجهل الحد، فإنه يقام عليه. إن

وقولنا:)حشفته، أو قدرها من فاقدها( يخرج إيلاج بعضها، أو غيرها، من أصبعه 

أدخلها أو قدرها وجب الحد، سواء كان  ونحو ذلك، فلا يجب فيه الحد، بل التعزير، فإن

 هناك حائل يمنع الملامسة، أو لم يكن.

 وقولنا: )المتصلة( يخرج ما لو قطع ذكره، ثم أولجه هو أو غيره، فلا يعتبر زنا.

وقولنا:)في فرج محرم لعينه( يخرج إيلاجها في غيره، وإيلاجه فيما هو محرم لأمر 

ة، فلا يجب فيهما حد، بل عارض لا لعينه، كإيلاجه بفرج زوجته  م  حر  الحائض، أو الم 

 تعزير.

ه لا ها أجنبية، فإن  وهو يظن أن   وقولنا: )في نفس الأمر( يخرج ما لو أولج في زوجته

 ما عليه في نفس الأمر.يحد، لأن فرجها ليس محر  

 وقولنا:)مشتهى طبعا( يخرج فرج البهيمة، فلا يحد من أولج فيها، بل يعزر.
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ها زوجته، بهة( يخرج الشبهة في المحل، كأن يطأ امرأة يظن  عن الش   وقولنا: )خال

والشبهة في الفاعل، كأن يجهل تحريمها عليه جهلا يعذر به، والشبهة في الطريق، كأن 

 ه لا يحد للشبهة، وإن حكم ببطلان نكاحه.ه، فإن  عقد نكاحه على ما اختلف في حل  

وفرت في أحد الطرفين، وفقد بعضها في رت هذه الضوابط، فإن تإن توف   فيجب الحد  

 د الأول، ولم يحد الثاني.الآخر، ح  

نة، وسيأتي الكلام عنها في فصل أحكام القذف، أو ويثبت بإقرار الزاني، أو البي  

 الشهادة على الإقرار.

يستر نفسه، ويتوب إلى الله على نفسه، بل يستحب أن  ولا يستحب للإنسان أن يقر  

كذلك لمن علم به أن يستر عليه، إلا إن كان ستره عليه يجعله يتمادى  تعالى، ويستحب

 في المعصية.

إن أقيمت البينة  ابالزنا، استحب له أن يكذب نفسه، وي قبل  تكذيبه لنفسه، وأم   فإن أقر  

على زناه، أو على إقراره على نفسه، فيجب إقامة الحد عليه، ولا تجوز الشفاعة في 

 إسقاطه.

بينتان، كأن شهد أربعة رجال بزناها، وأربع نسوة بعذريتها، لم يجب ولو تعارضت 

ها أجرت عملية لإعادة العذرية بعد الوقت الذي شهد عليها قام بينة على أن  الحد، إلا أن ت  

 فيه بالزنا، فإنها تحد حينئذ.

لم تحد إلا أن يثبت كونه من  ولا يكفي كذلك ظهور حملها، فلو ظهر بامرأة حمل  

 بل منها.بإقرارها، أو تقام عليها بينة، فلو قالت: أكرهت عليه، ق  الزنا 

ا أن يكون إم   ا، والحر  عبدا، أو حر   ا أن يكونالزاني، فهو إم   فباختلا ويختلف الحد  

 المحصن، فقال: محصنا، أوغير محصن، وقد ذكر المصنف أحواله بادئا بالحر  

 )والزاني على ضربين: محص ن، وغير محص ن(

 .ة معانحصان هنا؛ إذ أنه يأتي بعد  المراد من الإرحمه الله ف ر المصن  وسيذك

 ه الرجم()فالمحص ن حد  

، وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله 1لما رواه البخاري ومسلم من قصة رجم ماعز

عليه وسلم، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه، 

بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي: )قل(، فقال: إن  فقال: صدق، اقض

ابني كان عسيفا في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة، وخادم، وإني سألت 

رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة 

ده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، هذا الرجم، فقال: )والذي نفسي بي

                                                 
 (.1691مسلم: ) – (6430البخاري: ) -1
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وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ويا أنيس، اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت 

  1فارجمها(، فاعترفت فرجمها.

لا صغيرة يطول تعذيبها، ولا كبيرة -ويرجم بحجارة معتدلة بما يقرب من ملء الكف

  حتى يموت. -قاتلة

جسدها، ولا  على الرجل ما يستر عورته، وعلى المرأة ما يستر كل   يشد  ويجب أن 

 يربطان أو يقيدان. 

 عليها الزنا ببينة. ويحفر للمرأة حفرة تبلغ صدرها إن ثبت

 حفر لها، كي تتمكن من الهرب إن أرادت تكذيب نفسها.وأما إن ثبت بإقرارها فلا ي  

يؤمر بصلاة دخل وقتها، ويجاب لشرب ويؤمر بالتوبة لتكون آخر عهده في الدنيا، و

 ماء، وصلاة ركعتين، لا لأكل.

ل رجمها حتى تضع حملها، ويستغني صبيها عن فإن كانت المرأة حاملا، أج  

 رضاعها.

لوكذا لو ج    ل رجمه.رجمه إلى أن يفيق، وأما المريض فلا يؤج   ن بعد زناه، أ ج  

 ك برجمه.لكل من حضر أن يشار ويجتمع لرجمه الناس، ويستحب  

 ى عليه، ويدفن في مدافن المسلمين، إن كان مسلما.صل  ن، وي  كف  ل، وي  غس  وبعد موته ي  

 وأما غير المسلم، فيعامل على ما مر في كتاب الجنائز.

 )وغير المحصن حده مئة جلدة(

هى ٱلزَانهيةَُ  سمح :لقول الله تعالى هدُوا   وَٱلزَان هنۡهُمَا وَحٰهد   كُلَ  فٱَجۡل خُذۡكُم وَلاَ جَلدَۡة    مها ئةََ  م 
ۡ
هههمَا تأَ فةَ   ب

ۡ
هى رَأ  ف

هٱلَلّه  تؤُۡمهنوُنَ  كُنتُمۡ  إهن ٱلَلّه  دهينه  ره   وَٱليَۡوۡمه  ب هفَة   عَذَابَهُمَا وَليۡشَۡهَدۡ  ٱلۡأٓخه هنَ  طَائٓ  . النور سجى ٢ ٱلمُۡؤۡمهنهينَ  م 

 بسوط جلدات متوالية.

 ل الجلد. الحر، أج   أو  فإن كان مريضا، أو خيف عليه من شدة البرد،

لد بعثكال عليه مئة يحتمل معه الجلد ج   رجى برؤه منه لاوإن كان مريضا مرضا لا ي  

 غصن، أو نحو العثكال، جلدة، فإن كان فيه خمسون غصنا، جلد جلدتين.

 )وتغريب عام إلى مسافة القصر(

 عليه قال: سمعت النبي صلى الله رضي الله عنه ما رواه البخاري عن زيد بن خالدل

 2وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مئة وتغريب عام.

                                                 
 (.1698مسلم: ) –( 6467البخاري: ) -1
 (.6443البخاري: ) -2



 

334 

 

وتكون المدة متوالية، فإن عاد خلالها إلى ما دون مسافة القصر من بلده، أو البلد 

التي زنى بها، استؤنفت المدة من جديد، ويمنع من العودة، والانتقال لغير البلد التي 

 ب فيها، ومؤنة السفر من ماله. غر  

أو  منه إفساد النساء ولم ينزجر، وجب حبسه اتقاء شره حتى تتغير حاله، وإن خيف

 يموت.

ب إلا مع محرم، ومؤنة سفره عليها، ولا يجبر على مرافقتها، غر  وأما المرأة فلا ت  

 ولا يأثم بامتناعه.

 ويجوز تقديم التغريب على الجلد، وتأخيره عنه.

الواطئ والموطوءة، فمتى  ثم ذكر المصنف ضابط المحصن، ولا فرق فيها بين

 توفرت في أحدهما كان محصنا، وأقيم عليه حد المحصن.

 )وشرائط الإحصان أربع: البلوغ، والعقل(

وهما شرط لإقامة الحد أيضا، فالصبي والمجنون لا يحدان مطلقا، بل يعزران بما 

 يزجرهما عن ذلك، كما تقدم.

 )والحرية(

سواء الأمة والعبد، وسواء وجد منهما وطء  الكاملة، فلو كان مبعضا لم يكن محصنا،

 في نكاح صحيح، أم لم يوجد، وسيأتي بيان حدهما.

 )ووجود الوطء في نكاح صحيح(

سواء فيه المؤمن أم الكافر، بناء على صحة نكاحهم، وهذا شرط للإحصان، لا 

 لإقامة الحد. 

: مسلما، أو عليه أحكام المسلمين، أي يشرط إقامة الحد فأن يكون ممن تجروأما 

 المسلمين. ذميا، وأما المستأمن، والحربي فلا تجري عليهما أحكام

 فإن كان النكاح فاسدا، أو كان الوطء بملك اليمين، فإنه لا يصير الإنسان محصنا.

ولا فرق بين استمرار النكاح وعدمه، بل يكفي في ثبوت الإحصان تغييب الحشفة 

 م في نومه، إلا أن يكون مجنونا، أو صبيا.مرة في القبل سواء فعل ذلك في يقظته أ

 ثم شرع المصنف في بيان حد العبد، فقال:

 )والعبد والأمة حدهما نصف حد الحرة(

ٓ  سمح من به رق؛ لقول الله تعالى: وكل   هذاَ نَ  فإَ حۡصه
ُ
تَينَۡ  فإَهنۡ  أ

َ
شَة   أ هفَحٰه هصۡفُ  فَعَليَۡههنَ  ب   علَىَ مَا ن

ِۚ  مهنَ  ٱلمُۡحۡصَنَتٰه  هكَ  ٱلعَۡذَابه همَنۡ  ذَلٰ ىَ  ل ن مهنكُمۡه  ٱلعَۡنتََ  خَشه
َ
 [25] النساء سجى  لكَُمۡ   خَيرۡ   تصَۡبهرُوا   وَأ

 والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر، لا من تقدمت شروطه.

 فيحد العبد والأمة خمسين جلدة، سواء كان منهما وطء في نكاح صحيح، أو لم يكن.
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 (واط وإتيان البهائم كحكم الزنا)وحكم الل  

 الوطء في الدبر. اللواط:

ب عاما، ر  فإن وطئ دبر رجل أو امرأة غير زوجته وأمته، جلد إن كان بكرا وغ  

 ورجم إن كان محصنا، وهذا في الفاعل.

 ب.وأما المفعول به فيجلد مطلقا، ويغر  

 فإن كان أحدهما صبيا، أومجنونا، أو مكرها، فليس عليه شيء.

فإنه لا يوجب الحد، بل التعزير إن تكرر، فإن لم  وأما وطء الزوجة وأمته في الدبر،

 يتكرر، فليس فيه شيء غير الإثم.

نا، وهو قول مرجوح، والأظهر أنه لا ف هنا كالز  ه المصن  وأما إتيان البهيمة فقد عد  

 ر فقط، وكذا السحاق، وهو إتيان المرأة المرأة.يحد، بل يعز  

 ر()ومن وطئ فيما دون الفرج عز  

ر الصبي ف وغيره، فيعز  ة كذلك إن لم تكن مكرهة، سواء في ذلك المكل  ر المرأوتعز  

 كذلك.

 )ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود(

قال: قال رسول الله صلى الله  عمان بن بشير رضي الله عنهمالما رواه البيهقي عن الن  

 1ا في غير حد، فهو من المعتدين(.عليه وسلم: )من بلغ حد  

 ما يحتاج لتأديب ولا حد فيه. ب بكل  رع للتأديوالتعزير ش  

كنشوز المرأة، ووطء غير الزوجة والأمة فيما دون الفرج، وما يصدر من الصبي 

ذلك، وكالاحتفال بأعياد اليهود  لاة، وزناه، ونحومن أفعال تقتضيه، كتركه للص  

 والنصارى، وشتم المسلم بغير قذف.

ا، والتعزير يكون باجتهاد الإمام، ر شرعمقد   والفرق بين الحد والتعزير، أن الحد  

 فيكون بضرب، أو إبعاد، أو حبس، أو توبيخ، ونحو ذلك.

 فإن أراد أن يجلد، لم يبلغ بالجلد أدنى حد، وهو حد شارب الخمر أربعين جلدة.

 وتحرم الشفاعة في الحد، ولا تحرم في التعزير.

يضمنه الإمام، وإن مات وإذا تولد من الحد مكروه، كأن مات المحدود أثناء جلده، لم 

 في التعزير ضمنه؛ لأن شرط جواز التعزير سلامة العاقبة.
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 فصل في أحكام القذف

 القذف لغة: الرمي.

 وشرعا: الرمي بالزنا أو اللواط في معرض التعيير.

  ونَ ـيرَۡمُ   نَ ـوَٱلذَهي سمح الى:تعوهو من الكبائر، والأصل في وجوب الحد فيه قول الله 
توُا   لمَۡ  ثُمَ  ته ٱلمُۡحۡصَنَٰ 

ۡ
رۡبعََةه  يأَ

َ
هأ هدُوهُمۡ  شُهَدَاءَٓ  ب اه  شَهَدَٰةً  لهَُمۡ  تَقۡبلَوُا   وَلاَ جَلدَۡة   ثمََنٰهينَ  فٱَجۡل بدَ 

َ
هكَ  أ لََٰٓئ و 

ُ
  هُمُ  وَأ

قُونَ    النور سجى ٤ ٱلفَۡسٰه

 )وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف(

 ذف إلى صريح، وكناية.وينقسم الق

، أو يا زان، أو قال لولد: لست ابن فلان، أو أولجت ذكرك فالصريح كقوله : زنيت 

لا يحتمل غير القذف، فيثبت عليه الحد بمجرد  مما م، أو لطت، أو نحو ذلكفي فرج محر  

 ثبوت تلفظه بها.

، أو أنت تحب الخلوة بالنساء، أو لا تردين  والكناية كقوله: يا فاجر، يا خبيث، يا بغي 

زوجته: لم أجدك عذراء، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل القذف يد لامس، أو يقول ل

 وغيره.

 بيمينه، وسقط عنه الحد، وإلا ثبت عليه. قد  فإن أنكر إرادته القذف، ص  

ا وأما التعريض، كأن يقول لرجل: يا ابن الحلال، وأنا لست بزان، ونحو ذلك مم  

و مع كونه حراما لا يعد قذفا سواء شعر بالتعريض ولا دلالة باللفظ ذاته على القذف، فهي  

 نوى به القذف، أو لم ينوه.

ويحرم رمي المسلم بكل معصية في الرمي بها إيذاء، كالسحاق، وإتيان البهائم، 

 وشرب الخمر، ونحو ذلك.

القذف مطلقا في كل قاذف، بل لا بد من توفر شروط في القاذف،  ولا يجب حد  

 القاذف، ولم يحد. روالمقذوف، فإن لم تكتمل الشروط عز  

 وقد ذكر المصنف بعض الشروط، فقال مبتدئا بذكر القاذف:

 القاذف( )بثمانية شرائط، ثلاثة منها في

 والأصح أنها ستة:

 )وهو: أن يكون بالغا، عاقلا(

فلا حد على الصبي والمجنون إن قذفا، بل يعزران، فإن بلغ، أو أفاق قبل التعزير، 

 سقط.

 وف()وألا يكون والدا للمقذ
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 أي أصلا له، وإن علا، سواء كان أما أو أبا، فلا يحد بقذف فرعه، بل يعزر.

 ، فلو أكره إنسان على قذف إنسان لم يحد.الاختيار: الرابع

 ق إن كان ثمة قرينة، وإلا فلا.د  فإن قذف وادعى الإكراه، ص  

فلا  : أن تجري عليه أحكم المسلمين، كالمسلم، والذمي، فأما الحربي ونحوهالخامس

 يحد.

، وهو شرط بين القاذف، والمقذوف: عدم الإذن، فلو أذن المقذوف بقذفه، السادس

وسقط حق المقذوف بالمطالبة بإقامته، ولكن لا يسقط عن القاذف  سقط الحد عن القاذف،

 الإثم والتعزير.

وكذا لو قذفه إنسان فعفا عنه، فقذفه مرة أخرى، لم يكن له المطالبة بحده؛ لأن عفوه 

 نه مؤذن بإذنه، لكن يعزر القاذف كما تقدم.ع

 ه من الأول، كفاه حد واحد.ل حد   ب  ولو تكرر من إنسان قذف، ق  

 شروط المقذوف، فقال:  د   ثم بدأ بع

 )وخمس في المقذوف وهو: أن يكون مسلما(

 ٱلغَۡفٰهلَتٰه  ٱلمُۡحۡصَنَتٰه  يرَۡمُونَ  ٱلذَهينَ  إهنَ سمح:عالىتويجمع الشروط كلمة الإحصان في قول الله 
هى لعُهنُوا   ٱلمُۡؤۡمهنَتٰه  نۡيَا ف ه  ٱلدُّ رَة يم   عَذَاب   وَلهَُمۡ  وَٱلۡأٓخه   النور سجى ٢٣ عَظه

وضابط الإحصان هنا يختلف عنه في الزنا، إذ ليس من شرط الإحصان هناك 

 ر، ولم يحد. أحكام المسلمين، فلو قذف المسلم كافرا عز   الإسلام، بل أن تجري عليه

 عاقلا، حرا( )بالغا،

بقذف صبي، أو مجنون، أو عبد، ولا بد من كمال الحرية، فلو قذف مبعضا  فلا حد  

 لم يحد بقذفه.

 بذلك. د  فلو قذف مجنونا، ونسب زناه لحالة صحوه، ح  

 )عفيفا(

 م يحد به، أو وطء حليلته في دبرها.عن وطء محر  

يتب، وسواء فعله قبل أن  فإن فعل شيئا من هذا، لم يحد قاذفه، سواء تاب منه، أو لم

 الحالتين يسقط الحد عن القاذف. تاالقاذف، ففي كل ق ذف وقبل أن يحد  ي قذف، أو بعد أن 

، وقد ذكره المصنف فإن توفرت هذه الشروط في القاذف والمقذوف، وجب الحد  

 بقوله:

 )وي حد الحر ثمانين جلدة(

توُا    لمَۡ   ثُمَ   صَنَتٰه ٱلمُۡحۡ   يرَۡمُونَ   وَٱلذَهينَ  سمح: لقول الله تعالى
ۡ
رۡبعََةه   يأَ

َ
هأ هدُوهُمۡ   شُهَدَاءَٓ   ب    ثمََنٰهينَ   فٱَجۡل

اه   شَهَدَٰةً   لهَُمۡ   تَقۡبلَوُا    وَلاَ  جَلدَۡة   بدَ 
َ
هكَ   أ لََٰٓئ و 

ُ
قُونَ   هُمُ   وَأ   النور سجى ٤ ٱلفَۡسٰه



 

338 

 

 ويأتي فيها ما جاء في حد الزنا من كلام.

 )والعبد أربعين(

 ع.للإجما

 )ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة(

  لمَۡ   ثُم   سمح تعالى: والبينة: شهادة أربعة رجال ممن تقبل شهادتهم بزنى المقذوف؛ لقول الله
توُا  

ۡ
رۡبعََةه   يأَ

َ
هأ  [4] النور سجى  شُهَدَاءَٓ   ب

 دوا جميعا.فلو قل العدد عن أربعة، ح  

 رجع أحدهم، أقيم عليه حد القذف دونهم.ن تقبل شهادتهم، ثم وإن شهد أربعة مم  

 وسيأتي زيادة بيان في شروط الشهود في فصل الشهادات.

 ومثل إقامة البينة إقرار المقذوف بالزنا.

  فو المقذوف(ع)أو 

قبل إقامته، لم يسقط منه شيء، وأما لو عفا عما بقي منه بعد  فلو عفا عن بعض الحد  

 البدء به، فإنه يسقط.

ث، فلو مات المقذوف فللورثة العفو، فلو عفا بعضهم، وطالب به ر  وحد القذف يو

 بعضهم، أجيب من طالب به، فيقام الحد على القاذف.

 )أو اللعان في حق الزوجة( 

 راجع.وقد تقدم في أحكام الأنكحة، فلي  
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 صل في أحكام الأشربةف

   :قول الله تعالى قبل الإجماع في تحريمها من الكبائر، والأصل الخمر شرب
هَا سمح يُّ

َ
رُ   ٱلخۡمَۡرُ   إهنَمَا  ءَامَنوُٓا    ٱلذَهينَ  يََٰٓأ نصَابُ   وَٱلمَۡيۡسه

َ
زۡلَمُٰ   وَٱلأۡ

َ
هنۡ   رهجۡس    وَٱلأۡ هبوُهُ  ٱلشَيۡطَنٰه   عَمَله   م   فٱَجۡتَن

 [90] المائدة سجى ٩٠ تُفۡلهحُونَ   لعََلَكُمۡ   
رها لإقامة الحد، وقد ذكر المصنف ن توف  وهناك ضوابط للشارب والمشروب لا بد م

 المشروب فقال:

 د(ح  )ومن شرب خمرا، أو شرابا مسكرا، ي  

ويطلق الخمر لغة على المسكر المتخذ من عصير العنب، ومثله في الحد والتحريم 

كل مسكر مائع، فيحد شاربه، سواء شرب منه قليلا لا يسكر به، أو كثيرا، ويجب عليه 

 أن يتقايأه.

ا إذا خلط بغيره، واستهلك فيه، بحيث لا يبقى له أثر كبير، فا، أم  ر  إن شربه ص  وهذا 

 فإنه لا يحد بشربه، لكن يحرم شربه، وهو نجس.

م أكلها، وكذا اللحم إذا طبخ فيه، لكن فلو عجنت العجينة بمسكر مائع، تنجست، وحر  

 إنه يحد بذلك.حد، بخلاف ما لو طبخ اللحم بالخمر وشرب المرق، فلو أكلهما لم ي  

 وكل مسكر غير مائع أصالة، فإنه طاهر، ولكن يحرم أكله، ويجب فيه التعزير.

فلو أكل شيئا من ذلك، كالحشيش، والأفيون، وغيرهما، فإنه لا يحد سواء ذهب عقله 

 أو لا، بل يعزر.

 وأما الشارب فلا بد أن يكون:

   ر، إن كان له يعز   ، فغير المكلف كالصبي والمجنون، لا يحد بشربه، بلفامكل

 تمييز.

 يا؛ لعدم تعلق فعله بآدمي، لكن تحرم ، فلا يحد الكافر بشربه الخمر ولو ذم  مسلما

 إعانته عليه، ويمنع من إظهاره للمسلمين.

 ق د  كره، ص  ه م  كر، ثم أفاق وادعى أن  ، فأما المكره فلا شيء عليه، فلو س  مختارا

 بيمينه، وسقط عنه الحد.

 لو جهله وعذر بجهله، كأن كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ، فعالما بالتحريم

 حد، وكذا لو علم التحريم، وجهل كون هذا الشراب مسكرا. بعيدا عن المسلمين، فإنه لا ي  

 دق بيمينه. ولو ادعى جهله بإسكاره، ص  

د . د، ح   ولو علم التحريم وجهل الح 



 

340 

 

 م يحد، لكن يحرم عليه ، فلو كان ثمة ضرورة كمداواة ونحو ذلك، للغير ضرورة

 شرب المسكر المائع الصرف، ولو للمداواة.

 وأما المختلط بغيره، فيجوز إن لم يجد غيره في نفس صلاحيته.

 )أربعين(

 أي: جلدة، فإن سكر بشربه، لم يحد حتى يفيق منه.

وهذا حد الحر، وأما العبد فيجلد عشرين جلدة، ويجلد بسوط، أو يد، أو نعال، أو نحو 

 يضرب في أماكن متعددة، ويجتنب الوجه، والمقاتل.ذلك، و

م أو أنثى تستر عورتها إن ظهرت، ولا يجرد وتستر المرأة ويجلس بجنبها محر  

الرجل أو المرأة من ثيابهم، إلا أن تكون بحيث تمنع الألم كعباءة محشوة، ونحو ذلك، 

 فينزع عنه ما يمنع الألم دون غيره.

 ، أقيم عليه الحد سرا، وإلا فعلانية.فإن كان الرجل من ذوي الهيآت

 1)ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير(

رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر  لما رواه مسلم عن أنس

ودنا الناس من  رضي الله عنهبالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر 

ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن  الريف والقرى، قال: ما

 2تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.

 ثم ذكر المصنف ما يثبت به الحد فقال:

 )ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة(

 وهي أن يشهد عليه عدلان ممن تقبل شهادتهما بأنه شربها.

 )أو الإقرار(

ل رجوعه، ويستحب له أن يستر ب  لو أقر ثم رجع، ق  ر على نفسه بشربها، فق  بأن ي  

 على نفسه.

 )ولا يحد بالقيء والاستنكاه(

بأن يقيء خمرا، أو يوجد منه ريحه؛ لأنه ربما كان جاهلا بكونه مسكرا، أو أكره 

 عليه.

 

 

                                                 
وهذه المسألة خارجة عن حرمة الزيادة في التعزير عن أدنى الحدود، لأن الخمر يتولد منه عادة معاص كثيرة،  -1

 فيكون التعزير لها جميعا، فهو ليس تعزيرا واحدا، بل عدة تعزيرات.
2- (0617) 
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 فصل في حد السرقة

 السرقة لغة: أخذ المال خفية.

 وشرعا: أخذ مال خفية ظلما من حرز مثله بشروط.

   ةُ ـارهقَ  َـوَٱلس    ارهقُ  َـوَٱلس سمح :الأصل في وجوب الحد فيها قبل الإجماع قول الله تعالىو
يَهُمَا  وٓا  ـفٱَقۡطَعُ  يدۡه

َ
َۢ ـجَ   أ همَا  زَاءَٓ هنَ   نكََلٰ ا  باَـكَسَ   ب  [38] المائدة سجى ٣٨ م  ـحَكهي  ز  ـعَزهي  وَٱلَلُّ   ٱلَلّه    م 

 

، ولا بد لإيجاب الحد على السرقة، ونفس قومسرو، سارقوللسرقة ثلاثة أركان: 

السارق من توفر شروط، إن اختل شيء منها لم يجب الحد، وإن وجب الضمان ووقع 

 الإثم.

 شرائط: أن يكون بالغا، عاقلا( 1ارق بستة)وتقطع يد الس  

ف بعض الشروط دون أن يفصل بين شروط السارق والمسروق، فهذان ذكر المصن  

 الشرطان للسارق.

زا، وكذا المجنون، وأما السكران ر إن كان ممي  سرق الصبي، لم يحد، لكن يعز   فلو

 .المتعدي بسكره فيحد  

ه.  ، فلا يحد  الاختيارويشترط كذلك  كر   الم 

مسلما، أو ذميا، فأما الحربي والمعاهد،  ، بأن يكونتجري عليه أحكام المسلمينوأن 

 فلا يحد.

 ثم عد المصنف بعض شروط المسروق:

 يسرق نصابا قيمته ربع دينار( )وأن

لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 2قال: )لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا(.

 ربع الدينار يساوي: غراما من الذهب.و

رق خاتما فإن كان المسروق ذهبا، فلا بد أن يساوي ربع دينار بوزنه وقيمته، فلو س

 غالي الثمن بسبب صناعته، لكن وزنه أقل من غرام فلا يحد به.

وأما إن كان المسروق غير الذهب، فيجب أن تكون قيمته مساوية لقيمة ربع دينار 

 من الذهب، أو أكثر، فيقام عليه الحد بسرقته، سواء علم السارق قيمته أو لم يعلم.

                                                 
 في بعض النسخ: )بثلاثة شرائط(. -1
 (.1684مسلم: )–( 6407البخاري: ) -2
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د مالا كالنجس، والأصنام، والمعازف، ويشترط أيضا أن يكون مالا شرعا، فما لا يع

سارقه، إلا إن أمكن الانتفاع بشيء منه بغير معصية، وكان هذا  ونحو ذلك، فلا يحد  

 الشيء بالغا نصاب السرقة، كأن سرق إناء خمر، وكان ثمن الإناء بالغا النصاب.

 ز مثله(ر  )من ح  

ه، ويرجع للعرف، عا لصاحبه مضي   رز: حفظ المال، بألا يعد  بالإجماع، والح  

 فيختلف باختلاف المال، واختلاف الزمان والمكان.

رز الأنعام مراحها إن كان متصلا بالدور، وإلا بأن كانت بعيدة عن الدور، وجب فح  

مع المراح أن يوجد من يلاحظها، من راع، أو غيره، ويشترط فيه أن يكون قادرا على 

 منع السارق بقوة، أو استغاثة.

صندوق ونحوه، والثياب الخزانة، والبيت إغلاق بابه إن كان متصلا وحرز الحلي ال

يتوسع بذكره في وول من ملاحظ، والكلام في الحرز يط   بالعمار، فإن انفصل فلا بد  

 المطولات، فيراجع هناك.

 )لا ملك له فيه(

 به منه، وكذا لو سرق شيئان غص  فلو كان له فيه ملك لم يقطع، كمن سرق ماله مم  

 إلى ملكه قبل الرفع إلى القاضي، وكذا لو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره. فانتقل

وكالملك لو كان له حق في المال، كمال بيت المال إن كان له حق فيه، وكفقيرسرق 

 ا له حق فيه.من مال ميت أوصى به للفقراء، وكمن سرق حصير المسجد، ونحو ذلك مم  

 )ولا شبهة في مال المسروق منه(

عى ملكه للمسروق، وإن قامت البينة رق من مال أصله أو فرعه؛ وكمن اد  كمن س

 على كذبه؛ لأن دعواه شبهة في سقوط الحد.

 ، ولها شرطان:السرقةوهو نفس  شروط الركن الثالث، ف رحمه اللهولم يذكر المصن  

 على وجه الخفية.  أن يأخذ المال 

ا معتمدا على قوة، من نحو فلو أخذه عيانا وهرب، فهو المختلس، ولو أخذه عيان

 تهديده للمالك ونحو ذلك، فهو المنتهب، وكل منهما لا يقام عليه حد السرقة.  

  إخراج المال من الحرز، فلو أتلفه بالحرز، كأن دخل لحرز فيه طعام

 فأكله فيه، فلا يقام عليه الحد؛ لأنه لم يخرجه من الحرز.

 ر.له، أو ج   حمل  إلى خارجه، أو  وسواء أخرجه من الحرز برمي  

ولو اشترك اثنان، فهتكا الحرز، ودخل أحدهما وأخرج المال، كان القطع على 

 ج فقط.المخر  
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المال  شرط من شروط الأركان الثلاثة، لم يقم عليه الحد، ويجب عليه رد   فإن اختل  

 يه.إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا، مع إثمه بتعد  

مر إلى القاضي نظر، فإن أقر بالسرقة أقيم عليه فع الأرت الشروط، ور  وإن توف  

بل في سقوط الحد عنه لقيام الشبهة، لكن لا يسقط عنه الحد، فلو رجع عن الإقرار، ق  

 ضمان المال.

وإن أنكر ابتداء وحلف، لم يلزمه شيء، وإن لم يحلف، توجه طلب اليمين إلى 

 عي، فإن حلف، وجب ضمان المال دون الحد.المد  

م يكن هناك بينة، فإن وجدت البينة، وهي شهادة عدلين من عدول الشهادة، وهذا إن ل

 وجب الحد وضمان المال.

 فإن لم يوجد رجلان، بل رجل وامرأتان، فيثبت بشهادتهم ضمان المال، لا الحد.

 القاضي بحال. ولا يجوز العفو عن الحد بعد ثبوته عند

 ثم ذكر المصنف الحد، فقال:

ل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن )وتقطع يده اليمنى م فص  ن م 

 سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى( 

يَهُمَا فٱَقۡطَعُوٓا   وَٱلسَارهقةَُ  وَٱلسَارهقُ  سمح لقول الله تعالى: يدۡه
َ
وما رواه إمامنا الشافعي  ،[38] المائدة سجى أ

النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: )إن سرق  عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن

جله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا ر  

1رجله(.
 

اليمنى مقطوعة، انتقل لما بعدها، وهي الرجل اليسرى، فإن وجدت  فإن كانت يده

 ت معيبة، أو ناقصة.وجب قطعها، ولم يجز العدول إلى غيرها، حتى وإن كان

وتقطع اليد من الكوع، وهو العظم الذي يلي الإبهام، ويقابله الكرسوع، وهو ما يلي 

 الخنصر، ويسميان الكوعين.

 ل من مفصل القدم.ج  والر  

 اليد أو الرجل أولا من المفصل، ثم تقطع.  وتخلع

ن وسيلة م ويستحب أن تغمس بزيت مغلي بعد قطعها، لينقطع الدم، ومثله أي

 الوسائل التي تسد أفواه العروق، ولا يجب على الحاكم ذلك، وكلفته على السارق.

 ويستحب أن تعلق اليد المقطوعة على عنق السارق ساعة من الزمان.

فإن سرق مرتين أو أكثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه مرة واحدة فقط، وأما 

 لمصنف.بعده، فيقام عليه مرة أخرى، كما تقدم في كلام ا
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 ر، وقيل يقتل صبرا()فإن سرق بعد ذلك عز  

وقد مر الكلام على التعزير، والقول بقتله لحديث ضعيف جاء فيه، لكن المعتمد 

 خلافه.
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 فصل في أحكام قاطع الطريق

 ف ملتزم للأحكام له قوة وقدرة يغلب بها غيره.قاطع الطريق هو: مكل  

يا، أو ضعيفا ليس له غلبة، بل يستعين بسرعة فلو كان صبيا، أو مجنونا،أو حرب

 الهرب، ونحو ذلك، لم يأخذ حكم قاطع الطريق.

قطاع  ولو كانوا قليلا بحيث يقدرون على الجماعات القليلة دون الكثيرة، كانوا

 طريق في حق القليل دون الكثير.

ا أو ولا يشترط فيه العدد، فلو كان واحدا توفرت فيه الشروط، كفى سواء كان ذكر

 أنثى.

 ولا يشترط أن يكون القطع في طريق، بل الضابط أن ي فقد الغوث.

 فلو دخلوا بيتا، ومنعوا أهله من الاستغاثة، كانوا قطاع طريق.

 ومثله التغلب على الطيارة، أو سفينة بعرض البحر.

  وَرسَُولهَُۥ ٱلَلَّ   ارهبوُنَ يُحَ   ٱلذَهينَ   جَزََٰٓؤُا    إهنَمَا سمح : عالىتوالأصل في وجوب الحد فيه قول الله 
هى  وَيَسۡعَوۡنَ  رۡضه   ف

َ
ن  فسََادًا  ٱلأۡ

َ
وۡ   يُقَتَلوُٓا    أ

َ
وۡ   يصَُلبَوُٓا    أ

َ
يههمۡ   تُقَطَعَ   أ يدۡه

َ
رجُۡلهُُم  أ

َ
هنۡ   وَأ لَفٰ    م  وۡ   خه

َ
  ينُفَوۡا    أ

ِۚ   مهنَ  رۡضه
َ
هكَ   ٱلأۡ هى  خهزۡي    لهَُمۡ   ذَلٰ نۡياَ    ف َ   ٱلدُّ هى  هُمۡ وَل ه   ف رَة يم    عَذَاب    ٱلۡأٓخه   المائدة سجى ٣٣ عَظه

د على فيه باختلاف الفعل، ولو كانوا أكثر من واحد فكل منهم يح ويختلف الحد  

 أقسامه، فقال: حسب فعله، وقد ذكر المصنف رحمه الله

 تلوا(إن ق ت لوا، ولم يأخذوا المال، ق  )وقطاع الطريق على أربعة أقسام: 

كون قتلهم عمدا لمكافئ معصوم الدم، أما لو قتل خطأ، أو غير مكافئ ويشترط أن ي

ي، وولد، أو غير معصوم الدم، كحربي، ومرتد، وزان محصن، وتارك صلاة، فلا كذم  

 يقتل.

 .على الجارح وكالقتل الجراح إن مات بها، فيتحتم القتل

 ولو قتل أكثر من واحد، قتل بأحدهم، وعليه للباقي الدية.

أولياء المقتول، لم يسقط القتل، ويقتل بمثل ما قتل به على التفصيل الذي ولو عفا 

 ذكر في فصل القصاص.

 وإن جرح ولم يقتل، كان الخيار للمجروح بين أن يعفو، أو يقتص منه.

 )فإن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا، وصلبوا(

صابا، كونه نويشترط في المال المأخوذ أن يكون مشتملا على شروط السرقة، من 

 محرزا، لا ملك فيه، ولا شبهة، ويعتبر مالا شرعا.

 فإن اختلت شروطه قتل بلا صلب.
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 في القسم الأول. ويشترط في القتل ما مر  

يام، فإن ويكون الصلب بعد القتل، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يصلب ثلاثة أ

 نزل ودفن.خيف تغيره قبل مضيها، أ  

 ويجب ضمان المال.

 لمال ولم يقتلوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف()وإن أخذوا ا

 .ويشترط في المال ما مر  

وتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن فقدت إحداهما، اكتفي بقطع الأخرى، فإن 

 فقدتا قطعت يده اليسرى، ورجله اليمنى، وكذا إن عاد بعد إقامة الحد عليه.

 لوا( )فإن أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالا، ولم يقت

 كمن كث ر جمعهم، أو أعانهم دون أن يباشر شيئا.

 زروا()حبسوا، وع  

 ويرجع ذلك لرأي الإمام بما تقتضيه المصلحة.

 )ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، سقطت عنه الحدود، وأ خذ بالحقوق(

              لقول الله تعالى:

  المائدة     

 ه، لم تنفعه التوبة بإسقاط الحد عنه.فإن تاب بعد أن ظ فر ب

 م القتل، والصلب.أما قبل الظفر به، فيسقط عنه الحد، وهو القطع من خلاف، وتحت  

 وأما حقوق الآدميين من قصاص، وضمان مال، فلا تسقط.

 ويسقط عنه القصاص بعفو الولي.
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 فصل في أحكام الصيال وإتلاف البهائم

 ة.يال لغة: الاستطالالص  

 على الغير بغير حق. وشرعا: الاستطالة

همهثۡله   عَليَۡهه   فٱَعۡتَدُوا    عَليَۡكُمۡ   ٱعۡتَدَىٰ   فَمَنه   سمح والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى:    ب
نَ   وَٱعۡلمَُوٓا    ٱلَلَّ   وَٱتَقُوا    عَليَۡكُمۡه   ٱعۡتَدَىٰ   مَا

َ
ي ذوما رواه الترم ، لبقرةا سجى ١٩٤ ٱلمُۡتَقهينَ   مَعَ   ٱلَلَّ   أ

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من ق تل وغيره 

ين ه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن  دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون د 

 قتل دون أهله فهو شهيد(.

ى فقتل القاصد، ولم صد بأذحكم سقوط الضمان عمن ق   رحمه اللهوقد ذكر المصنف 

 يفصل في حكم الدفاع عن النفس ونحو ذلك: 

)ومن ق صد بأذى في نفسه، أو ماله، أو حريمه فقاتل عن ذلك، وق ت ل، فلا ضمان 

 عليه(

صد في نفسه فإما أن يكون القاصد كافرا، أو مسلما غير وأما حكم الدفاع، فإن ق  

نحوهما، أو بهيمة، وجب على معصوم الدم، كالزاني المحصن، والتارك للصلاة، و

 المقصود دفعه عنه.

 وأما إن كان مسلما معصوم الدم، فيجوز دفعه، لكن يستحب الاستسلام له.

ويجب الدفع عن نفس غيره المحترمة أيضا، لكن إن أمن على نفسه الهلاك، وإلا 

 جاز ولم يجب.

وإن  صد في عرضه، كأن قصد رجل امرأة ليزني بها، وجب عليها دفعه،وإن ق  

ها،  خافت على نفسها وأدى ذلك إلى قتلها، وعلى كل من يقدر على ذلك، سواء كان زوج 

 أو من محارمها، أو أجنبيا عنها إن أمنوا على أنفسهم وجب عليهم الدفع.

د  صبي بفاحشة، أو رجل، وجب الدفع، ولا يجوز الاستسلام.  وكذا لو ق ص 

 وسواء كان القاصد مسلما، أو كافرا. 

 في النفس والعرض أكان مختارا أو مكرها؛ لأن هذا مما لا يباح بالإكراه.وسواء 

وإن قصد المال، فإن كان بهيمة يحرم قتلها، وأراد القاصد قتلها، وجب الدفع إن أمن 

على النفس والعرض وكان القاصد كافرا، أو مسلما غير معصوم الدم، وإلا لم يجب، 

 روح البهيمة. وسواء في ذلك ماله أو مال غيره؛ لحرمة

وإن كان غير بهيمة، لم يجب الدفع عن ماله، ويحرم إن كان القاصد مكرها، أو 

 مضطرا لطعام ونحوه.
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وأما مال غيره، فإن كان لمحجور عليه، أو مودعا عنده، أو وكيلا عليه، ونحو ذلك، 

 فيجب الدفع.

ستغاثة، ويكون الدفع بالأخف فالأخف، فلا ينتقل إلى الضرب إن كفى الوعظ والا

ولا إلى الضرب بعصا إن كفى الضرب باليد، ولا إلى الجرح إن كفى الضرب بدونه، 

 ولا إلى القتل إن كفى غيره.

فإن فعل الأشد مع إمكان الأقل، ضمن، إلا إذا اشتد الأمر وتعذر ضبط الترتيب، فلا 

 ضمان.

 وإن أمكن الهرب والتحصن، وجب وحرم القتال.

إلى ذكر ضمان ما تتلفه البهيمة،  -رضوان الله عليهم-متنا ثم انتقل المصنف كعادة أئ

 فقال:

 ة ضمان ما أتلفته دابته()وعلى راكب الداب  

ومثله قائدها، سواء كان مالكا لها، أو مستأجرا، أومستعيرا، أو نحوهم، لأن إتلافها 

 لشيء ينسب لتقصيره في حفظها. 

هاجت وأتلفت، أو هاجت ريح فإن انتفى التقصير، كأن نخسها إنسان وهو عليها ف

فاضطربت وأتلفت، ونحو ذلك من صور تذكر في المطولات، فلا يضمن؛ لعدم إمكان 

 نسبة التقصير إليه، ويكون الضمان في الصورة الأولى على الناخس.

 وإن كانت وحدها فإن خالف مالكها العادة في حفظها، ضمن ما أتلفته، وإلا فلا.
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 فصل في أحكام البغاة

لون، وهم ثلاثة أصناف، بعد أن انتهى المصنف من ذكر الحدود، أتبعه بذكر من يقات  

 غاة، ومرتدون، وكفار، وسيأتي بيان كل صنف منهم.ب  

وابتدأ بذكر البغاة، وهم: مسلمون خالفوا الإمام بالخروج عليه، وترك الانقياد 

 خروجهم.لأوامره، أو منع حقوق وجبت عليهم، وهم ذو شوكة، لهم تأويل ل

هفَتاَنه   وَإِن سمحعالى:توالأصل في قتالهم قول الله  صۡلهحُوا    ٱقۡتَتَلوُا    ٱلمُۡؤۡمهنهينَ   مهنَ   طَائٓ
َ
   بيَنۡهَُمَا    فأَ

هنَۢ  خۡرَىٰ   علَىَ  إهحۡدَىهُٰمَا  بَغَتۡ   فإَ
ُ
هلوُا    ٱلأۡ مۡره   إهلىََٰٓ   تفَهيٓءَ   حَتَىٰ   تَبۡغهي  ٱلتَهى  فقََتٰ

َ
صۡلهحُوا    فاَءَٓتۡ   فإَهن  ٱلَلّهه   أ

َ
 فأَ

هٱلعَۡدۡله   بيَنۡهَُمَا  طُوٓا     ب قۡسه
َ
طهينَ   يُحهبُّ   ٱلَلَّ   إهنَ   وَأ  [9] الحجرات سجى ٩ ٱلمُۡقۡسه

 ويشترط لوجوب قتالهم شروط، ذكرها المصنف فقال:

 )ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة(

د، أو قوة، بتغلبهم على بلد، أو لهم حصون، وفيهم من بأن تكون لهم شوكة بكثرة عد

 يطاع أمره.

 فإن كانوا أفرادا متفرقين، ليس لهم منعة، فليسوا بغاة.

 )وأن يخرجوا عن قبضة الإمام(

 ب عليهم.بالخروج عن طاعته في غير معصية، أو منعهم حقا توج  

بغي، ولا يجوز فإن خرجوا عن طاعته بما يأمرهم به من المعاصي، فليسوا بأهل 

قتالهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيحرم عليهم طاعته، ولكن لا يجوز 

 لهم الخروج عليه، بل يجب عليهم طاعته بما ليس بمعصية.

 )وأن يكون لهم تأويل سائغ(

غ لهم خروجهم على الإمام. لة من كتاب أو سنة ت سو   حت م   أي شبهة م 

روط، بأن كانوا أفرادا متفرقين، أو لم يخرجوا عن فإن اختل شرط من هذه الش

قبضة الإمام، أو لم يكن لهم تأويل، أو كان تأويلهم مقطوعا ببطلانه، فليسوا أهل بغي، 

 دة عوملوا بمقتضاها.ويؤاخذون على حسب أعمالهم، وإن حكم عليهم بالر  

كروا لهم، فإن ذ  ويحرم أن يقاتلهم الإمام قبل أن يبعث لهم رسولا أمينا، ليستخبر حا

مظلمة أو نحو ذلك، وكانوا محقين بها، أزالها عنهم بأمر الإمام، ثم إن أصروا على 

 بغيهم، نصحهم، وخوفهم، ثم يؤذنهم بالقتال.

 فإن رأى الإمام إمهالهم مدة، أمهلهم.
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ثم يقاتلون، ويحرم قتلهم بما يعم، كالنار، إلا لضرورة يحتاج لدفعهم بمثلها، ولا 

يهم بكافر؛ لأنهم مسلمون، ولا يجوز تسليط الكافرين عليهم، إلا في حال يستعان عل

 الضرورة.

 وقد ذكر المصنف بعض ما يحرم في حقهم، فقال:

 )ولا يقاتل أسيرهم(

 ولا من أدبر منهم، أو ترك القتال، ولا ي سترقون.

تال، فإن رجع الأسير عن البغي بلا إكراه أطلق، وإلا أبقي في الأسر حتى ينقضي الق

 وت فرق جموعهم.

 )ولا ي غنم مالهم( 

 بل ي رد إليهم بعد انقضاء القتال، ويحرم استعماله.

 )ولا ي ذفف على جريحهم(

بأن يعجل في قتله، وذلك لما رواه البيهقي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

لأمة؟( قال ابن لعبد الله بن مسعود:)يا بن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه ا

حكم الله فيهم: أن لا ي تبع مدبرهم، ولا ي قتل أسيرهم،  مسعود: الله ورسوله أعلم. )قال: فإن

 1ولا ي ذفف على جريحهم(.

 ومن قتل جريحهم، أو مدبرهم، وجبت عليه الدية.

ولا ضمان لما تلف أثناء القتال، سواء كان المتلف من أهل العدل،أو من البغاة، 

 الا أو نفسا.وسواء كان م

 وأما بعد القتال، فيجب الضمان.

ومن مات من كلا الفريقين، يجب تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، فلا يأخذ 

 حكم الشهيد في الدنيا؛ لأنه مات في قتال المسلمين، لا في قتال الكافرين.
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 ةفصل في الرد  

 الردة لغة: الرجوع.

ن استهزاء، أو عنادا، أو قول، أو فعل، سواء كا وشرعا: قطع الإسلام بنية، أو

 .اعتقادا

هٱلَلّه   قلُۡ  سمح عالى:ت وهي من أفحش أنواع الكفر، وقد قال الله ب
َ
ٰ   أ هههۦ ُـوَرسَ  تهههۦـوءََايَ    مۡ ـكُنتُ  ول

رُوا    لاَ  ٦٥ تسَۡتهَۡزهءُونَ   [66 ،65] التوبة سجى  إهيمَنٰهكُمۡ   بَعۡدَ   كَفَرۡتمُ  قدَۡ   تَعۡتَذه

  دهدۡ ـيرَۡتَ   نـوَمَ   سمح وإن مات المرتد قبل أن يعود إلى الإسلام، حبط عمله؛ لقوله تعالى:
هر    وهَُوَ   تۡ ـفَيَمُ   ههۦـدهينه   عَن  مهنكُمۡ  لََٰٓ   كاَف و 

ُ
هكَ ـفأَ عۡمَٰ   تۡ  َـحَبهط  ئ

َ
هى  لهُُمۡ ـأ نيۡ  ف ه  ـوَٱلۡأٓخه   ا َـٱلدُّ لََٰٓ   رَة و 

ُ
هكَ ـوَأ  ئ

صۡحَبُٰ  
َ
هدُونَ   فهيهَا  هُمۡ   ٱلنَاره    أ   البقرة سجى ٢١٧ خَلٰ

وأما إن عاد إلى الإسلام، فيحبط أجر ما مضى من عمله قبل الردة، وأما عمله 

فيكون مجزئا، أي: لو حج قبل الردة، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، ولم يلزمه أن يحج 

 مرة أخرى، لكن يحبط أجره.

  المتعدي بسكره، مختارا.ويشترط في المرتد أن يكون بالغا، عاقلا إلا

فلو ارتد الصبي، لم يحكم عليه بالردة، وكذا المجنون، وكذا المكره بشرط أن يكون 

 قلبه مطمئنا بالإيمان، فإن رضي بقلبه، كان مرتدا.

وصور الردة كثيرة جدا، نذكر شيئا منها ليقاس عليها، ويطلب التوسع فيها من 

 المطولات.

زم على الكفر، ولو في المستقبل، ولو تعليقا على شيء، من صور الردة بالنية: أن يع

 كأن يعزم في نفسه أن لو لم يحدث أمر، فإنه سيترك الإسلام، فإنه يرتد بذلك.

ولو اعتقد أن مع الله تعالى إلها آخر، أو أنه ليس بقادر، أو ليس بقديم، أو ليس بحي، 

وعلم من الدين بالضرورة، فإنه ا أجمع المسلمون على بطلانه أو له ولد، أو نحو ذلك مم  

 يكون مرتدا.

وكذا لو اعتقد نبوة نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نفى نبوة نبي ممن 

 نص الله تعالى على نبوتهم، أو جوز عليهم الكذب.

 وكذا لو اعتقد أن القرآن من صنع بشر. 

قلبه خاطر منه، فصرفه، وسواء في ذلك كله نطق به، أم كتمه في قلبه، أما لو خطر ب

 لم يكن ردة؛ لأن الإنسان لا يمكنه دفع الخاطر عن نفسه.
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، أو -تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا -الردة بالقول: شتم الرب  ومن صور

، أو استخف بهم، أو بأمر من أوامرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم شتم نبيا

، أو سنة، كمن قيل له: قلم أظفارك، فقال: لا أفعل وإن المجمع عليها، سواء كانت واجبا

 كان سنة، وقصد به الاستهزاء بالسنة كفر.

أو استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن أمر بلعق أصابعه بعد 

 الطعام، فقال: هذا ينافي الأدب وهو عالم بسنيته.

امة، أو الجنة، أو النار، أو القرآن، وكذا لو استهزأ أو استخف بالملائكة، أو يوم القي

 أو نحو ذلك.

 ولو أنكر حرفا مجمعا على ثبوته في القرآن، كفر.

م مجمعا عليه، معلوما من الدين بالضرورة، كفر، أو نفى وجوب ل أو حر  ولو حل  

ب سنة مجمعا عليها، كسنة الفجر، مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس، أو نفى ند  

د وجوب ما ليس بواجب بالإجماع، كزيادة ركعة، أو سجدة، أو نحو والوتر، أو اعتق

 ذلك.

وكذا لو رمى الله بالظلم لكونه أوجب شيئا، أو حرم شيئا، كمن اتهم الله بظلم المرأة 

 1.لإيجابه الحجاب عليها، أو لإباحة تعدد الزوجات للرجل، ونحو ذلك

ه تلقينه الشهادة فأبى كفر؛ لأنه ولو أمر أحدا بالكفر، أو أقره عليه، أو طلب كافر من

 رضي بالكفر، والرضا بالكفر ولو لمدة مؤقتة كفر.

 وربما تداخلت الردة بالقول مع الردة بالنية والاعتقاد كما هو ظاهر.

لصنم، أو إلقاء المصحف، أو كتب الحديث  السجود بالفعل: الردة ومن صور

 بالقاذورات.

  بعضها بقوله:ويترتب على الردة أحكام، ذكر المصنف 

 )ومن ارتد عن الإسلام استتيب(

 وجوبا، فإن كانت له شبهة أزيلت عنه.

 وإن كان متزوجا، فإن ارتد قبل دخوله بالزوجة، انفسخ عقد نكاحها، وبانت منه.

وإن كان بعد الدخول، انفسخ العقد، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، عادت 

 الزوجية، وإلا بانت منه.

 الحكم في ردة الزوجة.وكذا 

 وأما مال ه  فيوقف، فإن عاد إلى الإسلام، رد إليه، وإلا صار فيئا للمسلمين.

                                                 
أو القول، أو الاعتقاد  الفعل،بل لا بد من التنبيه أولا بأن هذا  منهم،وليتنبه لعدم تكفير الناس بمجرد صدور مكفر  -1

 لجهل، والحكم على الناس بالكفر أمر عظيم.يؤدي للكفر، لاسيما في زماننا الذي عم فيه ا
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 وأما الولد فإن كان بالغا، لم يكن مرتدا، بل حكمه منفصل عن حكم أبويه. 

وأما إن كان صغيرا، فإن بقي أحد أبويه على الإسلام تبعه، وإن ارتدا جميعا، كان 

، لكن لا يقتل، بل يوقف أمره إلى البلوغ، ثم يستتاب، فإن تاب وإلا حكمه مرتدا مثلهما

 قتل.

 ، وفي قول وهو ما اختاره المصنف:على الفوروالاستتابة 

 )ثلاثا(

 أي ثلاثة أيام، لكنه قول ضعيف، والأظهر أن الاستتابة على الفور.

 )فإن تاب( 

 عتقاد ارتد بسببه.بالرجوع إلى الإسلام بالإتيان بالشهادتين، مع رجوعه عن ا

 )وإلا قتل(

بضرب عنقه بالسيف، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما، عزر، ولا 

 يقتص منه؛ لعدم حرمة المرتد.

وسواء في ذلك الرجل والمرأة، والأصل فيه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي 

، وغيره من 1ل دينه فاقتلوه(الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من بد  

 الأحاديث.

 ل، ولم يصل عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين()ولم يغس  

 لخروجه عن الإسلام بالردة.

 وإن ارتدت جماعة، أرسل لهم بالاستتابة، فإن أصروا قوتلوا.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- (2854.) 
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 فصل في تارك الصلاة

تل، وقتله يكون على قتارك إحدى الصلوات الخمس الواجبة عمدا من غير عذر، ي  

 ضربين:

 بقوله: رحمه اللهدا، أو كفرا، وقد ذكرهما المصنف ح

)وتارك الصلاة على ضربين: أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبها، فحكمه حكم 

 المرتد(

أن يستتاب فيأبى التوبة، وهو مرتد فيعامل معاملته، فلا يجب غسله، ولا  فيقتل بعد

 ه، ودفنه في مدافن المسلمين.تكفينه، وتحرم الصلاة علي

 )والثاني: أن يتركها تكاسلا، معتقدا لوجوبها(

ومثلها ما لو ترك ركعة منها، أو سجدة، أو نحو ذلك، وكذا لو ترك الوضوء لها، 

 .بين الأئمة رضوان الله عليهم وكل شرط أو ركن لا خلاف فيه

 )في ستتاب(

 توعد بالقتل.ندبا، وي  

 ى()فإن تاب وصل  

 وج وقت الضرورة، وهو الوقت الثاني للصلاة المجموعة.قبل خر

وينتهي وقت الضرورة لصلاة الظهر عند غروب الشمس، وينتهي وقت الضرورة 

 لصلاة المغرب عند طلوع الفجر.

 ا()وإلا ق تل حد  

رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لما

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،  قال: )أمرت أن أقاتل

ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 

 1الإسلام، وحسابهم على الله(.

 )وكان حكمه حكم المسلمين(

 ا.فيجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ككل من يقتل حد  

 :دةفائ

من ترك الصلاة وجب عليه قضاؤها، فإن كان تركها بعذر، كنوم، ونسيان، وسهو، 

 رها.لم يكن آثما بسببه، فيجوز له تأخير القضاء، بشرط غلبة ظنه بإمكان قضائها لو أخ  

                                                 
 (.22مسلم: ) –( 25البخاري: ) -1
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م بسببه، كمن لها حتى نسيها، أو نام بعد دخول تركها بغير عذر، أو بعذر أث   ومن

ستيقاظ قبل خروجه، فيجب عليه القضاء فورا، ولا يجوز وقتها ولم يغلب على ظنه الا

تأخيره إلا لحاجة أكل، أو طلب معاش، أو قضاء حاجة، أو نحو ذلك من المهمات، وأما 

ما عداها فلا يصرف الوقت له، بل يجب أن يصرفه بقضاء ما فاته بغير عذر، ولا يتنفل 

 قبل أن يتم قضاء ما فاته بغير عذر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

356 

 

 كتاب الجهاد

 يۡكُمُ ـعَلَ   بَ ـكُته  سمح  قول الله تعالى:وهو قتال الكافرين، والأصل فيه قبل الإجماع 
ن وعََسَىَٰٓ  لكَُمۡ   كُرۡه   وهَُوَ  ٱلقۡهتاَلُ 

َ
ا تكَۡرهَُوا   أ ن وعََسَىَٰٓ  لكَُمۡ   يرۡ  ـخَ  وهَُوَ  شَيۡـ  

َ
  لكَُمۡه  شَر    وهَُوَ  اـشَيۡـ    وا  ـتُحهبُّ  أ

نتُمۡ  يَعۡلمَُ  وَٱلَلُّ 
َ
هلوُا   سمح الَبقَرَةِ  سجى ٢١٦ تَعۡلمَُونَ  لاَ وَأ هينَ  وَقَتٰ هلوُنكَُمۡ  كَمَا كاَفٓةَ   ٱلمُۡشۡرهك ه  يقَُتٰ نَ  مُوٓا  ـوَٱعۡلَ  كاَفٓةَ 

َ
  ٱلَلَّ  أ

هَايََٰٓ   سمح [191] البقرة سجى  ثقَهفۡتُمُوهُمۡ  حَيۡثُ  وَٱقۡتُلوُهُمۡ   سمح  التوبة سجى  ٣٦ ٱلمُۡتَقهينَ  مَعَ  يُّ
َ
ٰ  نوُا  ـءَامَ  نَ ـٱلذَهي أ   ٱلذَهينَ  تهلوُا  ـقَ

هنَ  يلَوُنكَُم ه  فهيكُمۡ  دُوا  ـوَليَۡجه  ٱلكُۡفَاره  م  نَ  مُوٓا  ـوَٱعۡلَ  غهلظَۡة 
َ
وغيرها من  ، التوبة سجى ١٢٣ تَقهينَ ـٱلمُۡ  مَعَ  ٱلَلَّ  أ

 الأحاديث الكثيرة في الجهاد، وفضائله، وأجره، وما يتعلق به.والآيات 

 

 والجهاد على ضربين:

أن يكون الكفار في بلادهم، فإن لم تبلغهم الدعوة، وجبت دعوتهم أولا، وتخييرهم 

بين الإسلام، والحرب، والجزية إن كانوا من أهل الكتاب، وإن كانت قد بلغتهم، فلا تجب 

 دعوتهم، بل تستحب.

 :والجهاد لفتح بلاد الكفار فرض كفاية، على من ذكرهم المصنف بقوله

 )وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل(

فلا يجب على الكافر والصبي والمجنون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض 

 في بعض غزواته؛ لضعف أجسادهم.  -رضوان الله عليهم-من لم يبلغ الحلم من الصحابة 

 يجب عليه. قوي الجسد أ ذن له في القتال، لكن لا فإن كان الصبي

 )والحرية(

 الحالتين. تاأو نهاه عنه، فلا يجب عليه في كلسواء أمره سيده بالقتال، 

 )والذكورية(

 فلا يجب على المرأة، ولا على الخنثى.

 )والصحة(

فلا يجب على المريض، سواء كان مرضه دائما، أو طرأ بعد ذهابه للقتال، ويشترط 

نعا من القتال، بحيث يلحقه به مشقة شديدة المرض الذي يسقط الوجوب: أن يكون ما في

 نحو ذلك. مى خفيفة، أو زكام، أولا تحتمل عادة، فلا أثر لألم رأس، أو ضرس، أو ح  

 )والطاقة  على القتال(

أي القدرة عليه بالبدن، والمال، فمن كان مقطوع اليد، أو أشلها، أو فيه عرج، أو 

 ب عليه.عمى، أو نحو ذلك مما يعوق عن القتال، لم يج

 وكذا من لا يملك الأهبة للقتال، كمن عدم السلاح، والمؤنة ونحو ذلك.
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عَفَاءٓه   علَىَ  ليَسَۡ  سمحوالأصل في هذه الشروط قول الله تعالى:  علَىَ  وَلاَ  ٱلمَۡرۡضَىٰ   علَىَ  وَلاَ  ٱلضُّ
عۡمَىٰ   علَىَ  ليَسَۡ   سمحوقوله:  [91] التوبة سجى حَرَج    ينُفهقُونَ   مَا  يَجهدُونَ  لاَ  ٱلذَهينَ 

َ
عۡرَجه  علَىَ  وَلاَ  حَرَج    ٱلأۡ

َ
  ٱلأۡ

 .[17] الفتح سجى  حَرَج     ٱلمَۡرهيضه   علَىَ  وَلاَ  حَرَج  

فإن حضر من وجب عليه القتال والتقى الصفان، ولم يكن عدد المقاتلين من الكفار 

عف  المقاتلين من المسلمين، حرم عليه الانصراف عن القت ال، إلا إن قصد أكثر من ض 

 الانضمام إلى فئة أخرى.

ويحصل فرض الكفاية بأحد أمرين: بأن يغزو المجاهدون بلاد الكفار، أو يرابطوا 

 على الثغور مع تأهبهم ومكافأتهم للكفار.

ولا يجوز في هذا الضرب من الجهاد أن يسافر إليه الولد دون إذن أبويه، ولا تسافر 

رضا زوج، ولا المدين الذي حل دينه وهو موسر بغير المرأة إليه إلا بوجود محرم، و

 إذن صاحب الدين.

وأما الضرب الثاني من الجهاد، فهو قتال الكافرين إذا دخلوا إلى بلد من بلاد 

المسلمين، فيصير الجهاد حينها فرض عين على كل من في البلد سواء كان عبدا أو حرا، 

 تقوى على القتال.  ذكرا أو أنثى

دون إذن أبويه، والمرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، إلا  ويخرج الولد

 أن ي كتفى بمقاومة غيرهم، فيجب عليهم الاستئذان حينها.

وإن لم يكتف بمقاومة أهل البلد وجب على كل من قدر من أهل من يليهم من البلاد 

ثم كل قادر الأقرب فالأقرب من البلاد، ويأ ويجب على السفر إليهم، والجهاد معهم،

 بتركه.

ولا يجوز للمرأة أن تستسلم إن علمت أنه سيقصد إليها بفاحشة، بل عليها الدفاع عن 

 نفسها، وإن قتلت، وكذا الحال بالنسبة للرجل، والصبي.

فإن انتصر المسلمون، ووقع في أيديهم أسرى من الكفار، فحكمهم كما ذكره 

 المصنف بقوله:

ن: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهم )ومن أ سر من الكفار فعلى ضربي

 الصبيان، والنساء(

 ومثلهم الخناثى، والمجانين، والعبيد.

فإن كانت المرأة متزوجة من مسلم من قبل أن تؤسر، لم ترق، ولو كان أحد أصول 

 الصبي مسلما، لم يرق كذلك.

 فإن صاروا رقيقا، انقطع نكاح المتزوجة منهن.
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لصبيان، ولا المجانين، والنساء، والخناثى إلا ولا يجوز قتل الحيوان، ولا ا

 لضرورة، كأن تترس الكفار بهم، أو قاتلوا بأنفسهم.

 وتقتل المرأة والخنثى إن س ب وا الإسلام أو المسلمين.

 ويجوز قتل الحيوان إن قاتلوا به، أو عليه.

ضرورة ولو احتمى الكفار بأسرى مسلمين، ولم يمكن قتل الكفار إلا بقتلهم، ودعت ال

للقتال، جاز قتلهم، ويشترط التحري في عدم إصابتهم، وإن لم تدع ضرورة لذلك فلا 

 يجوز قتلهم.

 )وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون(

 ويزاد عليه: الأحرار، العقلاء.

خير فيهم بين أربعة أشياء: القتل(   )والإمام م 

 ظة.الله عليه وسلم ببني قري بي صلىفعل الن   كما

، والف دية بالمال، أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة( ن   )والاسترقاق، والم 

 هو: العفو عنهم بتخلية سبيلهم. والمن  

هو: أن يدفعوا قدرا من المال فيطلق أسرهم، أو يبادلون بأسرى من المسلمين والفداء 

 تحت أيديهم. 

ه  سمح:والأصل في المن والفداء قول الله تعالى هقاَبه  فضََرۡبَ  كَفَرُوا   ٱلذَهينَ  لقَهيتُمُ  ذاَفإَ   إهذَآ  حَتَىَٰٓ  ٱلر 
ثۡخنَتُمُوهُمۡ 

َ
وا   أ همَا ٱلوَۡثاَقَ  فشَُدُّ َۢا فإَ هدَاءًٓ  وَإِمَا بَعۡدُ  مَنَ ه  ٱلحۡرَۡبُ  تضََعَ  حَتَىٰ  ف وۡزَارَهَا

َ
 [4] محمد سجى  أ

ين في ذلك، فإن لم ويجب على الإمام أو أمير الجيش أن يختار المصلحة للمسلم

 تظهر له المصلحة، أبقاهم في الأسر حتى تظهر له.

 وإن كان من وقع في الأسر من المرتدين، لم يختر فيهم إلا القتل، إلا أن يسلموا.

  )ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله، ودمه، وصغار أولاده(

غير  فلا يجوز قتله، ولا يضرب عليه رق؛ بل يكون حرا طليقا، ويعصم أبناءه

 المكلفين وإن نزلوا، كأحفاده من الرق، ويعصم ماله من الغنيمة، فيرد له.

ومثله في ذلك المرأة، فتعصم مالها وولدها، لكن لا يعصم أحد الزوجين الآخر 

 بإسلامه.

وأما إن أسلم بعد الأسر، فيعصم دمه فقط، فلا يجوز قتله، بل يتخير الإمام بين 

 .اءالفدو، المن  وعليه،  الرقضرب 

 ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحوال التي يحكم فيها بإسلام الصبي، فقال:

 عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه( )ويحكم للصبي بالإسلام

 وكالصبي المجنون، سواء في ذلك الذكر والأنثى.
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 فيحكم بإسلامهم إن أسلم أحد أصولهم وإن علا.

 ه(عن أبوي ا)أو يسبيه مسلم منفرد

 بأن يقع في الأسر وحده دون أبويه.

لم يسلم أحد من  فإن كان معه أحد أبويه، لم يتبع السابي، بل يبقى على دين أبويه ما

 أصوله كما تقدم.

 )أو يوجد لقيطا في دار الإسلام(

 أو في دار كفار فيها مسلمون يحتمل أنه منهم.

 ه، تبعه في النسب، والدين.فإن وجد في دار الإسلام، وأقام كافر بينة على أنه ابن
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 فصل في قسم الغنيمة

 الغنيمة لغة: الربح.

 1وشرعا: مال حصل للمسلمين من كفار بقتال وإيجاف.

ل   ه  حَلَلٰ ا غَنهمۡتُمۡ  مهمَا فكَلُوُا   سمح ها قول الله تعالى:والأصل في ح  ا هب  ، وأحاديث، [69] الأنفال سجى طَي 

ت لي به: )وأحل   شيخان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص  منها ما رواه ال

ل  لأحد قبلي(. الغنائم، ولم ت ح 
2 

 ا اختصت به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.وهي مم  

 بذكر حكم الس ل ب؛ لأنه أول ما ينظر فيه في الغنيمة، فقال: وبدأ المصنف رحمه الله

 ب ه(عطي س ل  )ومن قتل قتيلا أ  

والمقصود بالقتل كفاية شر الكافر بإزالة امتناعه، سواء كان بقتله، أو بغيره، كأسره، 

 ه.أو فقء عينيه، أو قطع يديه أو رجليه، ونحو ذلك من كل ما يكفي شر  

ر بنفسه في قتله أثناء الحرب، كأن التحم في صفوف شترط أن يكون القاتل قد غر  وي  

يغرر، كأن قتله وهو نائم، أو رماه عن بعد وهو في حصن  ا لو لمالكفار، ونحو ذلك، وأم  

 أو منعة، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تغرير بالنفس، فلا يستحق السلب.

 وسواء كان القاتل صغيرا، أو كبيرا، ذكرا، أو أنثى، لكن بشرط أن يكون مسلما.

في جيوبه، أو وما يستحقه هو ما يلبسه المقتول سواء كان من الثياب، أو الحلي، وما 

 منطقته من مال، وما يحمله من سلاح، وما يركب عليه.

حال، أو في بلده، فلا يستحقه السالب وكذا ما فه في الر   ا خل  وأما بقية مال القتيل مم  

 يحمله من متاع على مركوبه.

الغنائم، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من المال، لا  جمع كل  وبعد انتهاء الحرب، ت  

جوز ذلك،  ما كان من طعام للأكل، أو إطعام دواب، فيالغنيمة ولا بعدها، إلا   قبل جمع

ه، فيخرج أمير الجيش ر، بل يجمع المال كل  أو كث   شيء قل   خذ منهؤا ما عدا ذلك فلا ي  وأم  

 ب القتلى، ويعطيه لمستحقيه، أو لورثتهم إن كانوا قد ماتوا.أولا سل  

م وجوبا ما بقي على النحو الذي سيذكره ها، ثم يقس  مثم يدفع أجرة جامع الغنائم، وقاس  

 ف.المصن  

البالغ الرشيد أن يسقط حقه من الغنيمة قبل قسمتها، وأما بعد  ويجوز للمجاهد الحر  

 القسمة فلا.

                                                 
 .  للقاء الكفار والقتالالسير بوالمقصود حصول المشقة  ،الإيجاف: سرعة السير - 1
 (.521مسلم: ) –( 328البخاري: ) -2
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بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد  )وتقسم الغنيمة

 الوقعة(

ه لا يستحق شيئا، إلا أن يكون مبعوثا في مهمة ا من جاء بعد انتهاء الحرب، فإن  وأم  

 عث للتجسس، أو بعثت جماعة لتكون ظهرا للمقاتلين، ونحو ذلك.من القائد، كمن ب  

 )ويعطى للفارس ثلاثة أسهم( 

س سهمان، وللفارس سهم، وإن مات الفرس أثناء القتال، لم يسقط سهمه، بل للفر  

 يستحقه الفارس.

ستعيرا، أو مستأجرا، وهذا إن لم يحضر مالك ه  الواقعة، أو سواء كان مالكا له، أو م

 حضر وله غيره. 

 ا لو لم يكن للمالك غيره، وحضر الواقعة، فالسهمان له لا للفارس.أم  

 فرس واحدة، وإن حضر معه القتال أكثر من واحد. ولا يعطى الرجل لأكثر من

 ئا.وأما غير الفرس من الدواب، فلا يستحق المقاتل عليها شي

  )وللراجل سهم(

 وهو من لا فرس له.

أنه قال: قسم رسول الله  سلم عن ابن عمر رضي الله عنهمالما رواه البخاري وم

 1سهما. صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل

ا من مات بعد انقضاء ومن مات من المقاتلين أثناء القتال، سقط حقه من الغنيمة، وأم  

 ه، بل يعطى لورثته.يسقط حق  القتال، فلا 

)ولا ي سهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، 

 ضخ له، ولم يسهم له(شرط من ذلك ر   والحرية، والذكورية، فإن اختل  

ويعطيهم الإمام على حسب ما يراه، ويفاوت بينهم بحسب تفاوت عملهم، فيعطي 

 ن تحفظ الرحال، ومن قاتلت أكثر، وهكذا.مم   المرأة التي تداوي الجرحى أكثر

 ا الخمس الباقي فذكره بقوله:وأم  

صرف )ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ي  

 بعده للمصالح( 

ويقدم الأهم فالأهم من المصالح، فيعطي منه للعلماء، ومقرئي القرآن، وللقضاة، 

 ا فيه نفع للمسلمين.ذلك مم  نحو والمساجد، وطلبة العلم، و

 )وسهم لذوي القربى، وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب(

                                                 
 (.1762مسلم: )–( 3988البخاري: ) -1
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ويعطى منهم الصغير والكبير، والغني والفقير، والذكر والأنثى للذكر مثل حظ 

 الأنثيين. 

 )وسهم لليتامى(

 واليتيم من فقد أباه، ما لم يبلغ الحلم، فإن بلغه، لم يعط، ويشترط أن يكون لا مال له

 يكفيه، فإن كان له مال، لم يعط؛ لاستغنائه.

 )وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل(

 ذكرهم في كتاب الزكاة، فليراجع هناك. ويدخل في المسكين الفقير، وقد مر  

نَمَا وَٱعۡلمَُوٓا   سمح والأصل في هذا قول الله تعالى:
َ
هن غَنهمۡتُم أ نَ  شَىۡء   م 

َ
ه  فأَ َ هل خُمسَُهُۥ للّه   رسَُوله وَل

هذهي  [41] الأنفال سجى  ٱلسَبهيله  وَٱبنۡه  وَٱلمَۡسَٰكهينه  وَٱليَۡتَمَٰىٰ  ٱلقُۡرۡبىَٰ  وَل
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 فصل في قسم الفيء

 الفيء لغة: الرجوع.

 وشرعا: مال حصل من كفار بلا قتال، ولا إيجاف.

فَ  مَآ  سمح :والأصل فيه قول الله تعالى
َ
ههه ـرسَُ  علَىَٰ  ٱلَلُّ  اءَٓ ـأ هۡله  مهنۡ  ۦول

َ
هلرسَُ  فَلِلَّهِ ٱلقُۡرَىٰ  أ هذهي وله ـوَل   وَل

 [7] الحشر سجى ٱلسَبهيله  وَٱبنۡه  وَٱلمَۡسَٰكهينه  وَٱليَۡتَمَٰىٰ  ٱلقُۡرۡبىَٰ 

)ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس 

 الغنيمة(

 وقد مر ذكرهم في الفصل السابق.

 مقاتلة()ويعطى أربعة أخماسه لل

نهم الإمام للقتال، فهم يرصدون أنفسهم له وإن لم يكن ثمة قتال، وهم من عي  

 كالمرابطين على الثغور، وأما المتطوعون الذين يتطوعون للجهاد فلا يعطون من الفيء.

دين للقتال، أ  فإن مات أحد الم   عطيت زوجته إن كانت مسلمة، وأولاده إلى أن رص 

 يستغنوا.

منهم على حسب حاجته  مقاتل، وما يحتاجه، فيعطي كلا   حال كل   ويبحث الإمام عن

 المتناسبة مع زمانه، ومكانه.

 )وفي مصالح المسلمين(

 من تجهيز جيوش، وبناء حصون، ونحو ذلك مما تقدم ذكره.
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 ةي  ز  فصل في الج  

 عن الجزية اسم لمال يفرض على من له من الكفار كتاب أو شبهة كتاب مقابل الكف  

 عام. قتالهم، ويلزمهم دفعه في كل  

هلوُا   سمح:  والأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى هٱلَلّه  يؤُۡمهنوُنَ  لاَ ٱلذَهينَ  قَتٰ هٱليَۡوۡمه  وَلاَ ب  ٱلۡأٓخهره  ب
همُونَ  وَلاَ ينوُنَ  وَلاَ وَرسَُولهُُۥ ٱلَلُّ  حَرَمَ  مَا يُحرَ  ه  دهينَ  يدَه وتُ  ٱلذَهينَ  مهنَ  ٱلحۡقَ 

ُ
 عَن ٱلجۡهزۡيةََ  يُعۡطُوا   حَتَىٰ  ٱلكۡهتَبَٰ  وا  أ

  التوبة سجى ٢٩ صَغٰهرُونَ  وهَُمۡ  يدَ  

 منه، وجبت إجابته لذلك، ن تصح  ومن طلب من الكفار أن تعقد له الجزية، وكان مم  

 .يجاب لاأن يكون جاسوسا أو نحو ذلك، فلا إ

 ولها خمسة أركان:

 ر الجزية، وعدم تأقيتها.، بإيجاب وقبول، ويشترط فيها ذكر قدصيغة -1

 من غيرهما. ، وهو الإمام، أو نائبه، ولا يصح  عاقد -2

ون فيه -3 ، وهو كل مكان عدا الحجاز، وهي: مكة والمدينة، المكان الذي ي ق ر 

 راها جميعا، كالطائف، وجدة.واليمامة، وق  

أما ويمنع الكافر من دخول الحرم مطلقا، سواء احتاج له المسلمون، أو لم يحتاجوا، و

 ما عدا الحرم من أرض الحجاز، فيجوز دخولها بشرط إذن الإمام والمصلحة للمسلمين،

 ويمنع من الإقامة في موضع منها أكثر من ثلاثة أيام عدا يومي الدخول والخروج.

 ، ويشترط فيه ما ذكره المصنف بقوله:معقود له -4

 )وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ(  

 قدت له، فإن أباها ب ل  غ مأمنه.بلغ ع  فلا تعقد لصبي، فإن 

 )والعقل(

قدت له، وجب دفع قسط لما مضى، وإن غلب عليه بعد أن ع   ن  فإن كان عاقلا ثم ج  

الجنون، أو الإفاقة، عمل بالغالب، وإلا فإن تقاربا، حسبت أوقات إفاقته، فإن بلغت سنة، 

 وجبت الجزية.

 )والحرية(

و مبعضا، فإن عتق عقدت له، فإن لم يلتزمها بلغ فلا تجب على عبد، ولو مكاتبا، أ

 مأمنه.

 )والذكورية(

 فلا تعقد لأنثى، ولا لخنثى.
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وإذا عقدت لمن اجتمعت فيه الشروط دخل فيها عبده، وزوجاته، وأبناؤه الصغار، 

 وبناته سواء كن صغارا، أو كبارا، سواء شرط دخولهم، أو لم يشرطه.

 بة رحم أم مصاهرة، فلا يدخلون إلا إن شرطهم.قرا كانواوأما ذوي قرابته، سواء 

 رت فيه الشروط.ن توف  ن، ونحوهم مم  م، ومريض زم  وتعقد لشيخ هر  

 )وأن يكون من أهل الكتاب(

صارى، سواء دخلوا في دينهم قبل تبديله، أم بعده، لكن بشرط أن أي اليهود، والن  

 يكون دخولهم فيه قبل نسخه.

 لهم، تغليبا لحقن الدماء، لكن يحرم نكاحهم كما مر   فإن شككنا بوقت دخولهم، عقدت

 في كتاب النكاح.

 ن له شبهة كتاب()أو مم  

 ل صدقه.م  كه بكتاب، واحت  عي تمس  من يد   كالمجوس، وكل  

 ف بقوله:، وقد ذكره المصن  المعقود عليه -5

 حول( الجزية دينار في كل   )وأقل  

من دينار،  عقد بأقل  فيجوز أن ت   ا في حال ضعفهم،وهذا في حال قوة المسلمين، وأم  

 .والدينار يساوي: أربع غرامات وربع من الذهب تقريبا

ولا يجوز أن تعقد بما قيمته دينار؛ لأن الأسعار تتفاوت، وربما نزلت قيمة ما عقد 

 عليه عند دفعه، لكن يجوز عند الأخذ أن يستعيض عن الدينار بما يساويه في القيمة.

 ناران، ومن الموسر أربعة دنانير()ويؤخذ من المتوسط دي

ا أن يكون على صفة من غير تعرض للشخص، بأن يعقده الإمام أو عقد الجزية إم  

نائبه مع جماعة على أن يدفع الغني منهم أربعة دنانير، والمتوسط دينارين، والفقير 

 دينارا.

 عوا الجزية.ما أرادوا أن يدففيستحب للإمام أن يشاححهم، بأن يطلب منهم الزيادة كل  

 وإن عقدها مع الأشخاص، استحبت المشاححة عند العقد، وأما عند الأخذ، فلا.

والعبرة في اليسار والتوسط والفقر إن عقدت على صفة عند الأخذ، وإن عقدت مع 

 فالعبرة بوقت العقد. الأشخاص،

ومن مات قبل دفعه، أخذت من تركته لما مضى، ومن لم يجد ما يدفعه، بقيت في 

 ته.ذم  

 )ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية(

وهو مستحب، ويشرطه عند العقد على المتوسط والموسر لا الفقير، ويذكر عدد من 

 يضيفون، وجنس طعامهم، وعلف دوابهم، ونحو ذلك.
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 ف منها ما يجب على أهل الذمة بقوله:فإذا تم العقد ترتبت عليه أحكام، ذكر المصن  

 وا الجزية(ن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤد  ويتضم  )

 فإن امتنعوا من أدائها كانوا ناقضين للعهد.

 )وأن تجري عليهم أحكام الإسلام(

في المعاملات، وحقوق الآدميين، دون العبادات، ويؤاخذون بما يعتقدون تحريمه من 

 زنا، وسرقة، ونحوهما.

 دهم.فإن امتنعوا من إجراء الأحكام عليهم انتقض عه

  يذكروا دين الإسلام إلا بخير()وألا  

صلوات الله وسلامه  -فإن طعن في الإسلام، أو سب الله تعالى، أو أحدا من الأنبياء 

 أو نحو ذلك، فإن شرط عليهم في العقد انتقاض العهد به، انتقض، وإلا فلا. -عليهم

  يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين()وألا  

 نحو ذلك.على عوراتهم، و كأن دل  

ويمنعون من إظهار أعيادهم، وخمورهم، ونواقيسهم، وشركهم، ومن إطعامهم 

مسلما خنزيرا، أو سقيهم خمرا، أو بناء كنيسة، وغيرها من أمور يعلم تفصيلها في 

 المطولات.

عن أنفسهم، وأموالهم، ودفع أهل  ا ما يلزم المسلمين من الأحكام فهو الكف  وأم  

 الحرب عنهم.

ن ار(لبس الغ  )ويعرفون ب  يار، وشد الز 

والغيار: أن يخيط على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه بحيث يكون ظاهرا، ولا يجب 

ه أولى، ويجب فعل أحدهما، ويجب ذلك على الرجال ار، لكن  ن  الجمع بين الغيار والز  

ضطرون إلى أضيق بدؤون بالسلام، وي  والنساء منهم؛ ليتميزوا عن المسلمين، فلا ي  

 منعون من التصدر في المجالس، أو التقدم على المسلمين.ق عند الزحام، وي  الطري

 زوها بعلامة.ويجب منعهم من لباس العلماء، والقضاة، وإن لبسوا قلنسوة مي  

 1كره مخالطتهم، وتحرم مودتهم.وت  

 منعون من ركوب الخيل()وي  

 سواء النفيس منها والخسيس، وكذا يمنعون من حمل السلاح.

 

 

 

                                                 
 لإحسان إليهم ودعوتهم للخير.ولا يتنافى ذلك مع استحباب ا -1
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 : دةفائ

يجوز لكل مسلم مكلف مختار تأمين عدد محصور من الحربيين الذين لا يخشى منهم 

 ضرر مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا يجوز لأحد أن ينقض أمانه.

 فإن كان يخشى ضرره كجاسوس، فلا يصح تأمينه.
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 كتاب الصيد والذبائح

  مۡ ـحَللَتُۡ   وَإِذاَ  سمح ل الله تعالى في الصيد:والأصل في مشروعيتهما قبل الإجماع قو
همَتۡ سمح : تَعَالىَ قاَلَ ذبائح: وقوله في ال ،[2] المائدة سجى  فٱَصۡطَادُوا ه    ٱلخۡهنزهيره  وَلحَمُۡ  وَٱلدَمُ  ٱلمَۡيۡتةَُ  عَليَۡكُمُ  حُر 

ههلَ  وَمَآ 
ُ
هههۦ ٱلَلّه  لهغَيرۡه  أ هيةَُ وَٱ وَٱلمَۡوۡقوُذَةُ  وَٱلمُۡنۡخَنهقَةُ  ب كَلَ  وَمَآ  وَٱلنَطهيحَةُ  لمُۡترَدَ 

َ
 [3] المائدة سجى ذكََيۡتُمۡ  مَا إهلاَ ٱلسَبُعُ  أ

 ذكاة، وهو ما ذبح على الطريقة الشرعية كما سيأتي.ما فقد الحياة الفاستثنى مم  

 ولكل من الصيد والذبائح أربعة أركان:

 ، وسيأتي ذكر شرطه في نهاية الفصل.صائدأو  ذابح -1

 ، وسيأتي ذكرهما.صيدأو  ذبح -2

 ، وسيأتي ذكرها.آلة -3

 .مصيدأو  ذبيح -4

وقد بدأ المصنف بذكر الذبيح، والمصيد، وقبل أن نذكر كلامه نقدم عليه مقدمة في 

 تقسيم الحيوان:

 الحيوان أقسام:

 كيفما مات. ، وهذا لا يحتاج لذبح أو صيد، بل يحل  مائي -1

أكله مطلقا على أي صورة  (، وهذا لا يحلمائيالبرما يعيش في البر والماء ) -2

 فقد الحياة، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الأطعمة.

 ، وهو ما عقد له هذا الباب، وينقسم إلى قسمين: يبر   -3

   أكله، فهذا لا يذكى بحال، بل يكون نجسا ويحرم كيفما مات،  ما لا يحل

طعمة ا يأتي بيان تفصيله في فصل الأكالأسد، والحمار الأهلي، والقطة، ونحوهم مم  

 بإذن الله.

   أكله، وينقسم إلى قسمين: يحل 

مستأنسا، كالدجاج، والبقر، والغنم، ونحوهم، أو على ذكاته؛ لكونه  مقدور -1

كسرت قدمه فلم يعد يتمكن من الهرب، أو أرنب  يلكونه ضعيفا، كحمار وحش

 مريض لا يمكنه الهرب، ونحوهما.

ر الوحش، والثعلب، على ذكاته؛ لكونه وحشيا، كالأرنب، وحما غير مقدور -2

 ، كثور هرب ولم يمكن إمساكه.شع، ونحوهم، أو لكونه مستأنسا توح  والضب  

 وقد بدأ المصنف بذكر القسم الأول، فقال:

 )وما ق در على ذكاته، فذكاته في حلقه ول ب ته(
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 بة، وهي أسفل العنق.بالل   النحرويكون بالحلق، وهو أعلى العنق،  الذبحوبالإجماع، 

جائز، إلا أن النحر يستحب في طويل العنق من الحيوان، كالإبل، والنعام، وكلاهما 

 والإوز.

 .اكالبقر، والغنم، والدجاج، ونحوهوالذبح يستحب في قصير العنق منه، 

 )وما لم ي قدر على ذكاته، فذكاته عقره حيث قدر عليه(

رافع بن سواء كان وحشيا، أو مستأنسا استوحش كما تقدم؛ لما رواه الشيخان عن 

منها بعير، ولم  د  خديج رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم أصاب نهب إبل وغنم، فن 

يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن لهذه 

 1البهائم أوابد  كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا فافعلوا به مثل ذلك(.

 .ق روحه، حل  فأينما عقره، فأزه

فإن عقره، ثم استطاع أن يدركه وفيه حياة مستقرة، فلا بد من ذبحه، فإن تركه دون 

 ر بالترك، كأن مات وهو يحاول ذبحه واستعصىأن يذبحه فمات، لم يحل، إلا إذا لم يقص  

 م.ر حر  عليه، أو مات وهو يوجهه نحو القبلة، ونحو ذلك، فإن قص  

ى معها الإبصار، وحركة اختيارية، فإن فقدا، وبقيت هي التي يبقالحياة المستقرة و

 ، فإن فقدت كذلك كان ميتا.حياة المذبوح فهيالحركة الاضطرارية 

 شوأما المتوح  ا، وإلا لم يحل مطلقا، ويشترط في الحيوان الوحشي ألا يكون حرمي  

 فيحل.

 فائدة في قتل الحيوان:

شروط المذكورة، إلا أن يريد إذا كان الحيوان مأكولا، فيجوز صيده، وذبحه بال

 أكل المذبوح أو المصيد. بذبحه أو صيده مجرد العبث، فيحرم ذلك، وإن حل  

 وإن لم يكن مأكولا فله أحوال:

ما فيه نفع بلا ضرر، كالقطة الأهلية، والحمار، ونحوهما، فيحرم قتلهم، ومنه  -1

 النحل، والنمل السليماني، وإن لم ينفع؛ لورود النهي عن قتله.

ما فيه ضرر بلا نفع، كالفواسق الخمس، والعناكب السامة، والسباع المؤذية،   -2

 ونحو ذلك، فيستحب قتلهم.

ما فيه نفع من وجه، وضرر من وجه، كالكلب، وسباع الصيد، ونحوهم، فلا  -3

 يستحب قتلهم؛ لنفعهم، ولا يكره؛ لضررهم.

ب قتلهم، ما لا نفع فيه ولا ضرر، كالخنافس، والفراش، ونحوهم، فلا يستح -4

 ولا يحرم.

                                                 
 (.1968مسلم: ) –( 5190البخاري: )1-
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ثم ذكر الركن الثاني، وهو: الذبح أو الصيد، وهناك شرط خاص بالذبح، ذكره 

 المصنف بقوله:

)وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، والمجزئ منهما 

 شيئان: قطع الحلقوم، والمريء(

 الحلقوم: مجرى النفس.

 والمريء: مجرى الطعام، والشراب.

ان: عرقان في صفحتي العنق، يحيطان بالحلقوم. د ج   الو 

فأما الأولان فلا يحل المذبوح إلا بتمام قطعهما، وأما الأخيران فيسن قطعهما ولا 

 يجب.

د جين، وهي:  ويستحب في الذبح أمور غير قطع الو 

  د الذابح شفرته، ويخفيها عن رؤية الذبيحة، ولا يذبح واحدة أن يح 

 بحضور الأخرى. 

 يعرض عليها ماء قبل ذبحها.و 

   هها إلى القبلة، وي ضجع البقر، والغنم، والخيل على جنبها اليسار، ويوج

وتشد قوائمها غير الرجل اليمنى فتترك، وأما الإبل فيبقيها قائمة، ويعقل ركبتها 

 اليسرى.

 .ويسمي الله تعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 

 لصيد، وهو: القصد.وهناك شرط آخر للذبح وا

فيشترط في كل من الذبح والصيد القصد للذبح أو الصيد، فلو سقطت منه السكين 

 فذبحت، لم يحل المذبوح. 

ولا يشترط في الصيد قصد نفس المرمي، فلو رمى قطيع ظباء، فأصاب واحدة ولم 

 ل.ه حجرا، فبان صيدا، فإنه يح، وكذا إن رمى صيدا ظن  نها في نفسه حل  يكن قد عي  

وأما لو رمى سهما عابثا في الهواء، ولم يقصد صيد شيء، فأصاب صيدا، فإنه لا 

 يحل؛ لعدم القصد.

 ثم ذكر الركن الثالث، وهو: آلة الصيد والذبح، وبدأ بذكر ما يتعلق بالصيد، فقال:

 مة من السباع، ومن جوارح الطير( )ويجوز الاصطياد بكل جارحة معل  

لَ   قلُۡ   سمح عالى:توالباز، ونحو ذلك؛ لقول الله كالكلب، والفهد، والصقر،  حه
ُ
  لكَُمُ   أ

هبَتُٰ  هنَ   عَلَمۡتُم  وَمَا  ٱلطَي  هبهينَ   ٱلجۡوََارهحه   م  همُونَهُنَ   مُكلَ  مۡسَكۡنَ   مهمَآ   فكَلُوُا    ٱلَلُّ    عَلَمَكُمُ   مهمَا  تُعَل 
َ
  أ

 [4] المائدة سجى   ليَۡهه  عَ   ٱلَلّه   ٱسۡمَ   وَٱذۡكُرُوا    عَليَۡكُمۡ 
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  )وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت(

 فقتلت صيدا، لم يحل. فإن استرسلت من غير أن ترسل،

 )وإذا زجرت انزجرت(

 وهذا في جارحة السباع، وأما جارحة الطيور،فلا يشترط فيها الانزجار.

 ت صيدا لم تأكل منه شيئا()وإذا قتل  

ت منه لم يحل، واستأنف تعليمها؛ لما رواه الشيخان عن عدي بن حاتم كل  ته وأفلو قتل  

يت، وسم   م  ل  ع  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا أرسلت كلبك الم  

، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه(. ، فكل  ، وقتل   1فأمسك 

قتلت صيدا، وأكلت منه، لم وهذا إن أرسلت على الصيد، فإن استرسلت بنفسها، و

 يضر ذلك في كونها معلمة؛ لأنها إنما أمسكته لنفسها.

 وكذا لا يضر لعقها دمه.

 )وأن يتكرر ذلك منها(

 حتى يغلب على الظن أن ذلك عادتها.

، سواء قتلته بجرح، أو خنق، فإن توفرت هذه الشروط، وقتلت الجارحة صيدا، حل  

 حياة مستقرة. لكن بشرط ألا يدركها صاحبها وفيها

 اد.فإن أدركها فلا بد من أن يذكيها كي تحل كما تقدم في الكلام على الن  

وإن صاد الكلب، فما لمس من المصيد وأحد الطرفين رطب، تنجس، ووجب غسله 

 سبع مرات إحداهن بالتراب.

 ى(ذك  ا في  ما أخذته إلا أن يدرك حي   دمت إحدى الشرائط لم يحل  )فإن ع  

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ان عن أبي ثعلبة رضيلما رواه الشيخ

 2ل(.م فأدركت ذكاته، فك  ل  ع  )وما صدت بكلبك الذي ليس بم  

 ثم ذكر آلة التذكية، ومثلها آلة الصيد بغير الجوارح:

  ما يجرح، إلا بالسن والظفر( )وتجوز الذكاة بكل  

ر  ى الله عليه وسلم: )ما أنه  لما رواه الشيخان عن رافع بن خديج: قال صل
الدم وذكر  3

د ى ثك، أما السن فعظ  ل، ليس السن والظفر، وسأحد  فك   اسم الله، م، وأما الظفر فم 

 4الحبشة(.

                                                 
                                                (.1929مسلم: ) –( 5167البخاري: ) -1
 (.1930مسلم: ) –( 5170البخاري: ) -2
 ه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر.أي أسال - 3
 (.1968مسلم: ) –( 5190البخاري: ) -4
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ومثل التذكية الصيد إن صاد بغير الجارحة، كسهم ونحوه، فيشترط فيه أن يكون 

 تذكية، وإن كان فيه بلا جارحا، ثم بعد صيده، إن أدركه وليس فيه حياة مستقرة، حل  

 اد.وجب ذكاته، وإلا لم يحل، كما تقدم في الن   ، حياة مستقرة

يحل مطلقا؛ لأنها لا تميت  ا الصيد أو القتل بالبندقية فإن مات منها الحيوان، لموأم  

 بالجرح. 

 ، وإن لم يذك لم يحل مطلقا.وإن لم يمت، وأدرك وفيه حياة مستقرة، فذكي حل  

كأن رمى صيدا على  ي من علو،قية الميت بالخنق، أو المترد  ومثل الميت بالبند

ى من الجبل ومات، فإنه لا يحل، أما إن لم طرف جبل، وبقيت فيه حياة مستقرة، فترد  

 ه يحل.تبق الحياة المستقرة بعد رميه، فإن  

 ، أو الصائد، فقال:الذابحثم ذكر الركن الرابع، وهو 

 مسلم وكتابي( )وتحل ذكاة كل  

حهلَ  ٱليَۡومَۡ  سمح :الله تعالىلقول 
ُ
هبَتُٰ   لكَُمُ  أ وتوُا   ٱلذَهينَ  وَطَعَامُ  ٱلطَي 

ُ
 وَطَعَامُكُمۡ  لكَُمۡ  حهل    ٱلكۡهتَبَٰ  أ

 [5] المائدة سجى  لهَُمۡ   حهل    

 ا أو عبدا.مناكحته، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حر   فشرطه حل  

رط بالكتابي كي تحل مناكحته أن يكون دخول آبائه ه يشتوقد تقدم في باب النكاح أن  

، فإن كان بعده، لم يحل 1وأجداده في النصرانية أو اليهودية قبل أن يدخله التحريف

 نكاحه، وكذا لا تحل ذبيحته.

ولا يكفي أن يكون كتابيا فقط اسما، أو بالطبع، بل لا بد من اعتقاده بصحة دينه، 

 نصارى، إلا أنهم ملحدون لا يؤمنون بوجود إله.وذلك كما نراه كثيرا ممن يسمون 

 (، ولا وثني  )ولا تحل ذبيحة مجوسي  

مطلقا  ا، فيحل  ما ذبحوه أو صادوه ميتة، ما لم يكن بحري   مناكحتهم، فكل   لعدم حل  

 كما تقدم.

 ى(ا فيذك  ه، إلا أن يوجد حي  )وذكاة الجنين بذكاة أم  

مستقرة، وجبت تذكيته، فإن مات قبل أن  إذا ذبحت حامل، فإن وجد جنينها وفيه حياة

 لم يحل. ىيذك  

ه فور ذكاتها، وبقي يضطرب زمنا طويلا، ثم سكن، فإنه ولو لم يخرج من بطن أم  

 لا يحل كذلك.

                                                 
 .إن كان من غير سلالتهم فيشترط دخول أجداده قبل نسخ الدين إسرائيل، فأماوذلك فيمن كان من سلالة بني  -1
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وإن وجد وليس فيه حياة مستقرة، فإن تقدم على ذكاة أمه سبب يمكن أن يحال موته 

دي لموته، ثم وجد ميتا، فإنه لا عليه، كأن ض ربت الأم على بطنها ضربا يمكن أن يؤ

 يحل.

بذكاة أمه؛ لما رواه أبو داود عن  حال الموت عليه، حل  وإن لم يتقدم سبب يمكن أن ي  

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، 

 1ه(.أم    ه ذكاة  فقال: )كلوه إن شئتم، فإن ذكات  

فهو ميت، إلا الشعور المنتفع بها في المفارش، والملابس،  )وما قطع من حي

 وغيرها(

لما رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 

ب اب أسنمة الإبل، وأ ليات الغنم؟ قال: )ما ق    2، فهو ميت(.طع من حي  وسلم سئل عن ج 

قطع من الإنسان، أو السمك، أو  فماا الحي، ذفيكون حكم المقطوع حكم ميتة ه

 الجراد فهو طاهر؛ لطهارة ميتتهم.

ولو رمى صيدا، فانفصل منه عضو، فإن بقيت فيه حياة مستقرة بعد فصل العضو 

 عنه، كان العضو نجسا؛ لانفصاله حال الحياة.

 وإن لم تبق فيه حياة مستقرة كان العضو طاهرا.

والريش، والوبر من الحيوان المأكول ويستثنى من ذلك الحكم الشعر، والصوف، 

 بشروط:

 أن تكون من حيوان مأكول. .1

ا لو فصلت بعد موته، فتكون أن تفصل منه حال حياته، أو بعد ذكاته، أم   .2

 نجسة.

ألا يكون انفصالها مصاحبا لجلد، أو عضو؛ لأن انفصال الجلد أو العضو حال  .3

 له. حياة الحيوان يصير نجسا، ويكون الشعر ونحوه تابعا

فإن اختل شرط من الشروط كان نجسا، وقد تقدم الكلام على هذا في كتاب 

 الطهارة.

 

 

 

 

 
                                                 

1- (2827.) 
2- (239/4.) 
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 فصل في أحكام الأطعمة

لُّ  سمح والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: هبَتٰه  لهَُمُ  وَيُحه همُ  ٱلطَي  هثَ  عَليَۡههمُ  وَيُحَر  ئ   سجى ١٥٧ٱلخۡبَََٰٓ
  الأعراف

 له من الحيوانات، وما يحرم، فقال:ف فيه ما يباح أكوقد ذكر المصن  

حيوان  حيوان استطابته العرب فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل   )وكل  

 استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته(

، أن يكونوا من أهل اليسار، ل  ويشترط في العرب الذين يعتمد كلامهم في الح  

 له في حال الرفاهية.والطباع السليمة، واستطابتهم 

 ويكفي أن يخبر باستطابته عدلان، بشرط ألا يكون من قبلهم قد استخبثوه.

 فمن المستخبث الطاووس، والحشرات، كالنمل، والصرصار، والذباب، ونحو ذلك.

رع، فإن وجد النص فيه من الش   نص   فيما لا ولا تعتبر استطابتهم ولا استخباثهم إلا  

 لك كتحريم الحمر الأهلية.فلا اعتبار لقولهم، وذ

لات، مع ذكر ويحرم في المطو   ل أئمتنا رحمهم الله تعالى فيما يحل  وقد فص  

ل بذكر ف هنا على ذكر عموميات فيها دون أن يفص  نصوصها، واقتصر المصن  

 الحيوانات، وسأقتصر على ما اقتصر عليه مع زيادة بيان.

 باع ما له ناب قوي يعدو به()ويحرم من الس  

ا رواه الشيخان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه لم

 1ذي ناب من السباع. وسلم نهى عن أكل كل   

 كالأسد، والفهد، والدب، والذئب، والهرة، والقرد، ونحو ذلك.

ا يذكر في بحله، كالضبع، ونحوه مم   ويستثنى من ذلك بعض ما جاء النص  

 المطولات.

خل ب قوي يجرح به()ويحرم من ال  طيور ما له م 

ى وما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صل  

خلب من الطيور(. الله عليه وسلم عن كل    2ذي ناب من سباع، وعن كل ذي م 

 كالصقر، والنسر، ونحوهما.

 اف.ي، والخط  هي عن قتله، كالنحل، والنمل السليمانويحرم كذلك من الحيوان ما ن  

 وكذا ما أمر بقتله، كالحية، والفأر، ونحوهما.
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 تغليبا للحرمة. د بين مأكول وغيره، حرم،وما تول  

 .1نجس، أو متنجس، أو مضر ببدن، أو عقل ويحرم من الطعام كل  

 للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه( )ويحل  

هى طُرَ ٱضۡ  فَمَنه  سمح لقول الله تعالى: هف   غَيرَۡ  مَخۡمَصَة   ف ثمۡ   مُتَجَان هنَ  ل هإه  . المائدة سجى ٣ رحَهيم   غَفُور   ٱلَلَّ  فإَ

ا يخشى منه مبيح تيمم، فيحل فيه أكل ما حرم، وكالاضطرار المرض ونحوه مم  

 بشرط ألا يوجد غيره.

 ا يدفع به الضرر عن نفسه.ويحرم عليه أكل زيادة عم  

 السمك، والجراد( )ولنا ميتتان حلالان:

فيباح أكلهما على أي وجه كان، سواء كانا ميتين، أو حيين، وسواء صادهما مسلم، 

أو كافر، وكالسمك كل حيوان مائي، لا يعيش في غير الماء إلا عيش المذبوح، وإن كان 

 اسمه كاسم حيوان بري محرم، كخنزير البحر، أو الكلب.

ح، والسلحفاة، والسرطان، ونحوهم، لم يجز والماء، كالتمسا فإن كان يعيش في البر  

 أكله.

 )ودمان حلالان: الكبد والطحال(

قال: قال رسول  وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما البيهقيالإمام  وذلك لما رواه

ا ا الميتتان: فالحوت والجراد، وأم  ت لنا ميتتان ودمان: فأم  ل  ح  الله صلى الله عليه وسلم: )أ  

 والطحال(. الدمان: فالكبد،
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 فصل في الأضحية

 الأضحية لغة: مشتقة من الضحوة.

عم فيما بين انتهاء وقت صلاة عيد الأضحى، وغروب آخر وشرعا: ما يذبح من الن  

 تعالى. با إلى اللهيوم من أيام التشريق، تقر  

ه سمح والأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى:
هكَ  فصََل  هرَب   ثيرة.كوأحاديث  ، الكوثر سجى٢وَٱنۡحرَۡ  ل

 ة مؤكدة()والأضحية سن  

ولو ببعضه، المستطيع بأن يجد فاضلا عن  في حق المسلم، البالغ، العاقل، الحر  

 حاجته، وحاجة من عليه نفقته يوم العيد وأيام التشريق.

أن يضحي عن الصغير من مال الصغير، ويستحب أن يضحي عنه  ولا يجوز للولي  

 من ماله.

 ا، أو ميتا.نه، سواء كان حي  ذي أحد عن غيره بغير إأن يضح  ولا يصح 

ذبح أحدهم سقط الطلب عن الباقين، ة على الكفاية لأهل البيت الواحد، فلو وهي سن  

 المضحي بالأجر. لكن يختص  

 ولا تجب إلا بالتزامها.

 وتلزم بأحد أمرين:

 ، ويكون بأحد الأمرين:ذرالن   -1

 أن أضحي بشاة، أو بقرة، فتلزم،  ي علينذر التضحية، كأن يقول: لله أن

 ويجب عليه الذبح في عامه شاة مشتملة على شروط الأضحية التي ستأتي.

 أن أضحي بها، وجب عليه التضحية بها. يولو ملك شاة فقال: لله عل 

، ويكون بأن يقول: جعلت هذه أضحية، أو يقول: هذه أضحيتي، لع  والج   -2

لم ينو، فيجب ذبحها، وتأخذ حكم الأضحية  فتلزم، سواء نوى جعلها واجبة أو

 1الواجبة.

 وأما النية الخالية عن اللفظ، فلا تجعلها لازمة.

ويكره لمن أراد التضحية أن يزيل شيئا من شعره أو أظافره أو نحوهما، ولو أراد 

 أن يضحي بأكثر من أضحية، ارتفعت الكراهة بذبح أول واحدة.

ا ن  وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ولا بد من بلوغها س  م، ع  ولا تصح الأضحية إلا بالن  

 ف بقوله:معينة، ذكرها المصن  

                                                 
ن العوام، فليتنبه إليه، إذ أنها بصيرورتها واجبة يحرم على المضحي ومن تلزمه نفقته أكل شيء وهذا مما يعم بي -1

 عنها، فليقل: هذه لنذبحها في العيد، أو نحو هذا اللفظ، ولا يقل: هذه أضحيتي.  ئلمنها، فلو لم يرد جعلها واجبة، وس
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 )ويجزئ فيها الجذع من الضأن(

 وهو ما استكمل السنة، أو أجذعت أسنانه، أي: سقطت.

 ني من المعز()والث  

 وهو ما استكمل السنتين تحديدا.

 )والثني من الإبل(

 وهو ما استكمل خمس سنين تحديدا.

 لثني من البقر()وا

 الإنسي، فلا تصح التضحية بالبقر الوحشي، والثني منها ما استمكل السنتين تحديدا.

 وتصح بالذكر والأنثى في كل منهم.

 )وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد(

قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه   عنهرضي اللهلما رواه مسلم عن جابر 

 1م عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.وسل

 وسبع شياه أفضل من بقرة، أو بدنة.

 )وأربع لا تجزئ في الضحايا(

يلتزمها ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من عيوب تنقص لحمها، إلا أن 

أن أضحي بهذه، وكانت معيبة بأحد العيوب المؤثرة بعدم  يمعيبة، كأن يقول: لله عل

زاء، فيجزئ ذبحها، أما لو التزم سليمة، أو في الذمة، فلا تجزئ إلا السليمة من الإج

 العيوب، فلو تعيبت، وجب بدلها سليمة.

 بعض هذه العيوب بقوله: وقد ذكر المصنف رحمه الله

 )العوراء البين عورها(

 والعمياء كذلك أولى بعدم الإجزاء.

 ن عرجها()والعرجاء البي  

 بسبب عرجها، وناقصة إحدى قوائمها أولى بعدم الإجزاء. بأن تتخلف عن القطيع

 )والمريضة البين مرضها(

 بأن يؤثر على لحمها، أو هزالها.

خها من الهزال(  )والعجفاء التي ذهب م 

عن النبي صلى الله  رضي الله عنهلما رواه أبو داود وغيره عن البراء بن عازب 

ن ن عورها، والمريضة البي  البي   العوراء  عليه وسلم قال: )أربع لا تجوز في الأضاحي: 

 1ن ظلع ها، والكسير التي لا تنقي(.مرضها، والعرجاء البي  
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 )ويجزئ الخصي، والمكسور القرن(

كلا منهما لا يضر باللحم، وكذا لا يضر فقد كل عضو لا ينقص اللحم، ولا  لأن  

 يكون سببا في نقصه.

غير المأكول، أو الكبير من ويجوز خصاء الحيوان المأكول في صغره، وأما 

 المأكول، فيحرم.

 )ولا تجزئ المقطوعة الأذن، ولا الذنب(

وأما من شقت أذنها، ولم يسقط منها شيء، فلا يضر، وكذا لا يضر قطع شيء بسيط 

 من عضو كبير.

 وللأضحية وقت معين، ذكره المصنف بقوله:

 أيام التشريق()ووقت الذبح: من وقت صلاة العيد، إلى غروب الشمس من آخر 

لما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: )إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد 

 2أصاب س نتنا، ومن ذبح قبل  فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من الن س ك في شيء(.

قدر ركعتين، وخطبتين بعد طلوع الشمس، والأفضل تأخيرها إلى ويبدأ بمضي 

 ارتفاع الشمس قدر رمح، أي: أربع درجات، ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين.

مه التصدق نة لز  حسب، فإن كانت واجبة معي  فلو ذبحها قبل دخول الوقت، لم ت  

 بلحمها، وذبح بدلها في الوقت.

 ، وإن كانت واجبة وجب ذبحها قضاء.وإن فات الوقت، فإن كانت مندوبة فاتت

)ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، والصلاة على النبي صلى الله عليه 

 وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول(

 والتكبير ثلاثا.

 نة منذورة، لم تجب فيها نية.وإن كانت الأضحية معي  

وجبت النية عند الجعل، أو التعيين في  وإن كانت مجعولة، أو منذورة غير معينة،

 نة، أو عند الذبح فيهما.غير المعي  

 )ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة(

حم للفقراء بل يجب عليه التصدق بها كلها، فلو أكل شيئا منها لزمه مثله من الل  

 والمساكين.

 مه مثله.قه على الفقراء، لز  فر  أن ي   ولو تلف اللحم قبل

 ه شرب لبنها الفاضل عن حاجة ولدها.ول
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 )ويأكل من الأضحية المتطوع بها(

هن لكَُم جَعَلۡنَهَٰا وَٱلبُۡدۡنَ سمح لقول الله تعالى: هره  م   عَليَۡهَا ٱلَلّه  ٱسۡمَ  فٱَذۡكُرُوا   خَيرۡ    فهيهَا لكَُمۡ  ٱلَلّه  شَعََٰٓئ
هذَا صَوَافَٓ   طۡعهمُوا  وَ  مهنۡهَا فكَلُوُا   جُنوُبُهَا وجََبتَۡ  فإَ

َ
هعَ  أ ه  ٱلقَۡان هكَ  وَٱلمُۡعۡترََ  تشَۡكُرُونَ  لعََلَكُمۡ  لكَُمۡ  سَخَرۡنَهَٰا كَذَلٰ

  الحج سجى ٣٦
أن يأكل  ق ببعض لحمها، فلا يكفي التصدق بالكبد ونحوه، والأفضلويجب التصد  

 ما فقط ويتصدق بالباقي.ق  منها ل  

 وله أن يهدي الأغنياء منها. 

  ()ولا يبيع من الأضحية

الجلد وغيره؛ لما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول  سواء

 1الله صلى الله عليه وسلم: )من باع جلد  أضحيته فلا أ ضحية له(.

 ويكون البيع باطلا.

 ولا يجوز أن يعطى الجلد أجرة للذابح، أما لو دفعه إليه ولم يجعله أجرة، فجائز.

 كين()ويطعم الفقراء والمسا

 المسلمين، ولا يجوز إطعام غير المسلمين من الأضحية مطلقا.

 ويجب أن تعطى للفقير لحما نيئا، فلو طهاه ودفعه إليهم لم يكف.
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 فصل في العقيقة

 بذكر حكمها، فقال: وقد ابتدأ المصنف رحمه الله

 )والعقيقة مستحبة(

 واستحبابها مؤكد.

 لى رأس المولود حين ولادته.وهي لغة: اسم للشعر الذي يكون ع

 وشرعا ذكرها المصنف بقوله:

 )وهي: الذبيحة عن المولود يوم سابعه(

 ويحسب يوم الولادة، وتصح قبل اليوم السابع، وبعده. 

 ولو ذبحها قبل الولادة، لم تحسب.

 فإن مات قبل اليوم السابع، لم يسقط الاستحباب.

مال الصبي قبل بلوغه، فإن كان وتكون من مال من تلزمه نفقته، ولا تصح من 

 الولي معسرا، لم تستحب له، فإن أيسر في أيام النفاس استحبت له.

 ق عنه في صغره.ع  ويستحب للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه، إن لم ي  

 )ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة(

سول الله صلى قالت: )أمرنا ر ه ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنهالما روا

 1الله عليه وسلم أن ن ع ق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة(. 

 وتحصل أصل السنة بذبح شاة واحدة عن الغلام.

 )ويطعم الفقراء والمساكين(

وحكم العقيقة كحكم الأضحية، في كونها مستحبة، وتصير واجبة بنذرها، أو تعيينها، 

 من العيوب. وفي الأكل والتصدق، وسنها، وكونها سليمة

 وبحكم الأكل منها، والتصدق بها.

 لكن في العقيقة يجوز أن يدفع اللحم للفقراء مطهوا.

 ودفعه للفقراء أفضل من دعوتهم إليه.

ويستحب أن يطبخ اللحم بحلو، وألا يكسر عظمه، وإنما يفصل من المفاصل، وأن 

 يعطي القابلة رجل الشاة.

أن يحسن اسمه، ويحلق شعره، سواء كان ويستحب أن يسمي المولود يوم سابعه، و

 ذكرا، أو أنثى، ويتصدق بزنة شعره ذهبا، فإن لم يجد ففضة.
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ويستحب تحنيك المولود، بأن يأخذ تمرا، فإن لم يجد فشيئا حلوا لم تمسه النار، 

 يمضغه المحنك في فمه، ثم يدلك به حنك المولود. 

 كرا أو أنثى.ويستحب أن يكون المحنك من أهل الصلاح سواء كان ذ

ويستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، ويقيم في اليسرى، أول ما يلد؛ ليكون أول 

 تؤذن الأنثى. ما يطرق سمعه، ولا يشترط أن يكون المؤذن ذكرا، بل يجوز أن
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 كتاب السبق والرمي

 سباق.: المال الذي يوضع بين أهل الوالس ب قالس ب ق لغة: التقدم، 

 وهو ما يسمى بالمناضلة.  ميوالر  

ويستحبان للرجال وكذا كل ما ينفع في الحرب غيرهما، والأصل في ذلك قبل 

الإجماع أحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وا   سمح وسلم وهو على المنبر يقول: ) عهدُّ
َ
هن ٱسۡتَطَعۡتُم مَا لهَُم وَأ إن القوة الرمي، ألا  ألا سجى  قوَُة   م 

 1(.إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

ويجوز عقد المسابقة في ذلك على مال بشروط سيأتي ذكرها، ويكون العقد فيها 

 لازما.

 وأما غير ما ينفع في الحرب من أنواع اللعب فينقسم إلى أقسام:

ه السلامة، فتجوز ما فيه خطورة أو ضرر، كالقفز من مكان لا تغلب في -1

تعذيب نفس بشيء، أو  للحاذق الذي يغلب على ظنه السلامة دون غيره، وما فيه

إتلاف مال بلا فائدة، أو تعذيب حيوان، فيحرم بكل حال، بمال وبدونه، وذلك 

 كمصارعة الثيران، والملاكمة، ونحوهما.

 ما يكون من باب المصادفة، كالنرد، فيحرم اللعب فيه بكل حال. -2

عداهما من أنواع اللعب، كأنواع الرياضة، والألعاب التي تعتمد على  ما -3

اللعب فيها ما لم يدخلها شيء محرم، كإظهار عورة  إعمال الفكر، ونحو ذلك، فيباح

من اللاعبين، أو دخول معازف، أو اختلاط بين الرجال والنساء، ونحو ذلك، فتصير 

 عب فيها تضييع حقوق، فتحرم حينئذ.محرمة، وما لم تشغل عن طاعة، أو يتولد من الل

وبحال إباحتها لا يصح عقد المسابقة عليها على مال، فإن عقد إنسان عليها المسابقة 

على أن يكون للفائز هدية، كان العقد فاسدا، ولا تلزم الهدية، بل تكون وعدا من باذلها 

 بإعطائها للفائز، وتكون من باب الهبة، فتأخذ أحكامها.

 أحكام عقد المسابقة، فقال:  صنف رحمه اللهوقد ذكر الم

سابقة على الدواب، والمناضلة  بالسهام(  )وتصح الم 

له خف أو حافر، كإبل، وخيل، وفيل، ونحوهم، وأما ما  والمقصود بالدواب كل ما

 عقد المسابقة عليها؛ لعدم نفعها في الحرب، ولما رواه عداهم من الحيوانات، فلا يصح
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أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لترمذي وغيره عنا

 1)لا سبق إلا في خ ف، أو حاف ر، أو ن صل(.

وكالمناضلة بالسهام كل ما ينفع في الحرب، ويغلب فيه السلامة، كالرمي بالبندقية، 

 والمدفعية، والرماح، ونحو ذلك.

 ويشترط لعقد المسابقة على مال شروط:

  المسافة معلومة( )إذا كانت

 من مبدأ، وغاية، ويكون واحدا لكل المتسابقين.

سيجرى السباق عليها، وركوبها، لا انطلاقها  ويشترط كذلك تعيين الدواب التي

فإن كان بعضها ضعيفا،  وحدها، وأن تكون دواب المتسابقين كلهم متساوية ضعفا وقوة،

 وبعضها قويا، لم يصح.

 و:وأما شرط عقد المناضلة، فه

 )وصفة المناضلة معلومة(

 بأن يبين كون الرمي المطلوب مجرد قرع الهدف، أو خرقه، أو نحو ذلك.

 ويشترط كذلك تعيين موقف الرمي، واتحاد جنس السلاح.

ويشترط في كل من المسابقة والمناضلة أن يعرف المتسابقون قدر المال، إن كان 

 هناك مال مشروط.

الحالات التي يجوز فيها بذل المال، والحالات التي بذكر  ثم بدأ المصنف رحمه الله

 جائزان، وواحد محرم. لا يجوز فيها ذلك، ولها ثلاثة أحوال، اثنان

)وي خرج  العوض  أحد  المتسابقين، حتى إنه إذا سبق  استرده، وإن س بق أخذه 

 صاحب ه له(

 وهذه الصورة جائزة.

 )وإن أ خرجاه معا لم يجز(

رتين كان المتسابقون اثنين، أو أكثر، فإن أخرج بعضهم وسواء في هاتين الصو

 العوض دون البعض جاز، وإن أخرجوا جميعا لم يجز.

 وإن لم يخرج أحد منهم، بل أخرجه غيرهم، كحاكم ونحوه، جاز.

 لا()إلا أن ي دخلا بينهما محل   

والمحلل هو أحد المتسابقين، لا يخرج شيئا من المال، وذلك بأن يخرج كل 

 السباق، وإلا حرم. ل  ابقين مالا فيجب أن يدخل معهم من لم يخرج شيئا ليح  المتس

 )فإن سبق أخذ العوض( 
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 الذي أخرجه غيره من المتسابقين.

 )وإن س بق لم يغرم(

 لأنه لم يخرج شيئا.
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 تاب الأيمان والنذورك

كر اسم الله تعالى أو صفة له اليمين هو: تحقيق ما يحتمل المخالفة، أو تأكيده بذ

 تعالى.

 وله ثلاثة أركان:

 ، ويشترط فيه ثلاثة شروط:حالف -1

 .التكليف، فلا ينعقد يمين الصبي، ولا المجنون 

 .الاختيار، فلا ينعقد يمين المكره 

 سيأتي. القصد، فلا ينعقد لغو اليمين كما 

 ، وهو إما أن يكون على أمر مضى، أو على أمر مستقبل.محلوف عليه -2

يمينا فإن كان على أمر مضى وخالف الواقع، ولم يحتمل لفظه ما قصده، كان 

 ، وهو من الكبائر.غموسا

فظ ما قصده فوافق الواقع، لكنه أفهم في الظاهر خلافه، لم يأثم بذلك، وإن احتمل الل  

ك م، أو القاضي، ونحوهم، فلا بد من أن يوافق يمينه ما إلا أن يحل   ح  فه الحاكم، أو الم 

 فظ، ولا يجوز التورية.يطلبه منه الحاكم من ظاهر الل  

 كره إلا إن كان في طاعة.وإن كان على أمر مستقبل، في  

 ، وهو ما ذكره المصنف بقوله:محلوف به -3

 )لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه،أو صفة من صفات ذاته(

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما

أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: )ألا إن الله ينهاكم أن 

 1تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت(.

فمن حلف بغيره لم ينعقد يمينه، ويكره له ذلك، إلا أن يقصد تعظيم المحلوف به 

 فيحرم.

 تعالى، أو بصفة من صفاته، أو اسم من أسمائه، المختصة به كرب  فإن حلف بالله 

العالمين، ومالك يوم الدين، ومن بيده تصريف الأمور، ونحو ذلك، ثم قال: لم أرد به 

 ، لم يقبل منه ظاهرا.بالله اليمين

صرف إلى الله تعالى عند إطلاقها، كالرحيم، والجبار، والقهار، وإن حلف بصفة ت  

 عقد به اليمين عند إطلاقه، إلا إن أراد غيره، ويقبل قوله بإرادته غيره.ونحو ذلك، ان
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وأما ما يطلق على الله تعالى، وعلى غيره سواء، كالحي، والعالم، والسميع، ونحو 

 ذلك، فلا ينعقد به اليمين إلا إن نوى به الله تعالى.

 ثم بدأ المصنف بذكر بعض الأحكام التي لها تعلق باليمين، فقال:

 ومن حلف بصدقة ماله، فهو مخير بين الصدقة أو كفارة  اليمين()

 أن أتصدق بمالي. يلك أن يقول: إن فعلت كذا فلله علوالمراد بذ

ويسمى هذا بنذر اللجاج، وحكمه الكراهة، وهو ما خرج مخرج اليمين فيلتزم الناذر 

كأن يقول: قربة قاصدا بذلك منع نفسه من شيء، أو الحث على شيء، أو تحقيق خبر، 

 التصدق بمئة دينار، ونحو ذلك. ين لم أكن صادقا فلله علإ

ر بين أن يلتزمه، فيفعله، وبين أن يكفر عن ق عليه النذر فهو مخي  فإن وقع ما عل  

عن رسول الله صلى   عنهرضي اللهلما رواه مسلم عن عقبة بن عامر  نذره بكفارة يمين؛

 1ة اليمين(.الله عليه وسلم قال: )كفارة النذر، كفار

 )ولا شيء في لغو اليمين(

     وهو سبق اللسان باليمين، في حال العجلة، أو الغضب دون قصده؛ لقول الله تعالى:
، البقرة                 

رضي الله وروى أبو داود، وغيره عن عطاء قال في اللغو في اليمين: قالت عائشة 

الرجل في بيته، كلا والله، وبلى   عليه وسلم قال: )هو كلام:إن رسول الله صلى اللهعنها

 2والله(.

 )ومن حلف ألا يفعل شيئا، فأمر غيره بفعله، لم يحنث(

ل أحدا ليعقد له وكذا إن حلف ألا ينكح، فوك   إلا إن أراد بيمينه ألا يفعله هو ولاغيره،

 نكاحه، حنث.

 عله، لم يحنث.فإن فعل ما حلف على تركه ناسيا، أو أكره على ف

 )ومن حلف على فعل أمرين، ففعل أحدهما لم يحنث(

ق كل من هذين الإناءين؛ لأنه عل  آل: لا ألبس هذين الثوبين، أو لا وذلك كأن يقو

 اليمين على كليهما، فلا يحنث إلا بهما معا.

 كل من هذا الإناء، ولا من هذا، فيحنث بالأكل من واحد منهما.آوأما إن قال: لا 

لباب صور كثيرة تذكر في المطولات، لا يليق الإطالة بذكر بعضها هنا، وفي ا

 فنقتصر على ما أورده المصنف.

ومن حن ث بيمينه وجبت عليه الكفارة، ولو حلف أكثر من يمين، على شيء واحد، ثم 

 حنث، فعليه كفارة واحدة.
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 وحكم الحنث يختلف باختلاف حكم المحلوف عليه.

أو يرتكب حراما، وجب عليه أن ي حن ث بيمينه، فيفعل فإن حلف أن يترك واجبا 

 ر عن يمينه.الواجب، ويترك الحرام، ويكف  

نث، ووإن حلف أن يترك سن    التكفير.يجب ة، أو يفعل مكروها، استحب له الح 

 حب له أن يبر بيمينه.، أو يفعله، است  اوإن حلف أن يترك مباح

 الكفارة، فقال: وذكر المصنف رحمه الله

: عتق  رقبة مؤمنة( ارة اليمين هو مخي  )وكف  ر فيها بين ثلاثة أشياء 

 بعمل، أو كسب. ليس فيها عيب يخل  

 مسكين مدا( )أو إطعام  عشرة مساكين، كل  

 غراما تقريبا. 432وقدر المد: 

ولا بد من عشرة مساكين، ويعطي كلا منهم مدا، فلو أعطى أقل من عشرة، أو 

 لم يكف. أعطى أحدهم ما ينقص عن المد،

ويأتي فيه أحكام زكاة الفطرة، من تمليكهم الطعام، وكونه من غالب قوت البلد، 

 وكون الآخذ مستحقا للزكاة، ونحو ذلك.

 )أو كسوتهم ثوبا ثوبا(

سواء كان مستعملا، أو جديدا، بشرط أن يكون فيه قوة للبس، وليس بمتخرق، ولا 

 وإزار، ونحو ذلك.ا يعتاد لبسه، كقميص، نجس العين، وأن يكون مم  

ولا يشترط أن يكون مناسبا للمسكين الآخذ له، بل يجزئ وإن لم يناسبه، كأن أعطى 

 .الرجل لباس المرأة أو عكسه، فإنه يجزئه

 )فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام( 

قبلها، والعاجز من  عن الخصال الثلاثولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا إن عجز 

 ر بالصوم.اجز المحجور عليه بفلس أو سفه، فيكف  يستحق الزكاة، وكالع

          :عالىت والأصل في ذلك قول الله

                 

                 

 .[89] المائدة  
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 فصل في أحكام النذور

 النذر لغة: الوعد بخير أو شر.

 ة بأصل الشرع.وشرعا: التزام قربة غير لازم

 وأركانه ثلاثة: 

، ويشترط فيه: التكليف، والإسلام، فلا يصح نذر الكافر؛ لأنه لا قربة ناذر .1

 للكافر، والاختيار، ونفوذ تصرفه بما ينذره.

 فظ، فلا يكفي النية، لكن تكفي إشارة الأخرس.، ويشترط فيها الل  صيغة .2

 ، وسيأتي في كلام المصنف.ومنذور به .3

 والنذر ضربان:

 ، وقد مر ذكره في باب الأيمان.جاجالل   ذرن -1

قه على وجود نعمة، أو ا أن يكون مجازاة، بأن يعل  ، وهو إم  التبرر نذر -2

 اندفاع نقمة، وقد ذكره المصنف رحمه الله بقوله:

وله: إن شفى الله مريضي، فلله )والنذر يلزم في المجازاة على مباح بطاعة، كق

 أن أصلي، أو أصوم، أو أتصدق( يعل

 أن أصلي ركعتين، ونحو ذلك. ي  يعلقه على شيء، كأن يقول لله عل وإما ألا  

 الحالتين يلزمه الوفاء بالنذر، ولا يسقط عنه. تاوفي كل

 )ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم(

ي لله، فتلزمه ركعتان، أو الصيام، وذلك ما لم يحدد قدرا للنذر، كأن نذر أن يصل  

 يلزمه أقل ما يتمول.يوم، أو الصدقة، ف فيلزمه

وأما إن حدد قدرا، كأن نذر صيام شهر، أو صلاة عشر ركعات، فيلزمه الإتيان 

 بالقدر الذي حدده.

ويجري على المنذور أحكام الواجب، ففي الصلاة يجب القيام، وفي الصوم يجب 

 تبييت النية، ونحو ذلك.

 لا ينعقد من النذر، فقال: ما ثم ذكر المصنف رحمه الله

 كذا( ي  ، كقوله: إن قتلت فلانا، فلله علنذر في معصية )ولا

، لم ينعقد نذره، ولا يجب فيه شيء؛ لما رواه البخاري عن فعل معصيةفمن نذر 

عه،  عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: )من نذر أن يطيع الله، فلي ط 

ه(.  1ومن نذر أن يعصي ه، فلا يعص 
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 أسرق كذا، وأغتاب فلانا، أو نحو ذلك. أن يلوذلك كأن يقول: لله ع

ا ما مثل به المصنف رحمه الله، فلا يصلح مثالا لنذر المعصية، لكنه يصلح مثالا وأم  

 لنذر اللجاج، ليمنع نفسه من الوقوع في المعصية.

  المباح بقوله: ، وقد ذكر المصنف رحمه اللهمباح، أو بفعل مكروه النذروكذا 

لى ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما، ولا أشرب لبنا، وما أشبه )ولا يلزم النذر ع

 ذلك( 

لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه 

، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد،  وسلم يخط ب 

ره فليتكلم، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال  النبي صلى الله عليه وسلم: )م 

، وليقع د ، ولي تم  صومه(.  وليستظل 
1 

لم يلزم؛ لوجوبه بأصل الشرع، وما ثبت  عينيافإن كان  بفعل واجبوأما النذر 

 بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

 م، ومثله المستحب كما تقدم تصويره.، لز  كفائياوإن كان 

 لنذر يذكر في المطولات، وإنما اقتصرنا هنا على المهم.وتفصيل الكلام في صور ا
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 كتاب الأقضية والشهادات

 القضاء لغة: إحكام الشيء وإمضاؤه.

 وشرعا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى.

 حَكَمۡتمُ وَإِذاَ  سمح :الله تعالى الإجماع، آيات وأحاديث كثيرة، منها قول والأصل فيه قبل
ن ٱلنَاسه  بَينَۡ 

َ
ِۚ  تَحۡكُمُوا   أ هٱلعَۡدۡله هعهمَا ٱلَلَّ  إهنَ  ب ٓۦ   يعَهظُكُم ن ههه  [58] النساء سجى  ب

 بلد؛ ليحكم بين الناس.  ب قاض في كل  ويجب على الإمام نص  

وتولي منصب القضاء فرض كفاية على من يصلح له، والصالح له من توفرت فيه 

 .الشروط التي ستأتي معنا

 ز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام()ولا يجو

هلۡكَفٰهرهينَ  ٱلَلُّ  يَجعَۡلَ  وَلنَ سمح :لقول الله تعالى فإن ولي الكافر  ، النساء سجى ١٤١ سَبهيلاً ٱلمُۡؤۡمهنهينَ  علَىَ ل

هم ذمة؛ ليحكم بينهم لم تكن ولايته ولاية قضاء، بل ولاية زعامة، فإن حكم بينعلى أهل ال

 لم يلزم الحكم بإلزامه، وإنما بالتزام من حكم لهم به.

 )والبلوغ، والعقل، والحرية(

 القاضي، انعزل عن القضاء، فإن أفاق فلا بد من تولية جديدة. ن  ولو ج  

 1)والذكورية(

لما رواه البخاري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لن ي فلح قوم 

 2(. ل وا أمرهم امرأةو  

 وكالمرأة الخنثى.

 )والعدالة(

 فلا ولاية لفاسق.

 )ومعرفة أحكام الكتاب، والسنة(

أي آيات الأحكام، وسنن الأحكام، دون غيرها من آيات القصص، والمواعظ، ولا 

يشترط حفظه لها، بل يكفي أن تكون محفوظة عنده في الكتب، يمكنه الرجوع إليها، 

 ويعرف مواضع ذكرها؛ ليرجع إليها.

 )ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف(

 بأن يعلم أن ما يفتي به لا يخالف إجماعا.

                                                 
لأن المرأة قوية العاطفة، لما أعدت له من مهمة التربية، فربما غلبت عاطفتها عقلها في الحكم، فتحكم بما تميل  -1

 كان مخالفا للحق. وربما إليه،
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 )ومعرفة طرق الاجتهاد(

بأن يعرف كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة، بمعرفة الخاص والعام، والمجمل 

والمبين، والمطلق والمقيد، وكيفية القياس، وأنواعه، وأحكام العلل، وضوابطها، ونحو 

 درس في أصول الفقه.ذلك مما ي

 )ومعرفة طرف من لسان العرب(

 من لغة، ونحو، وصرف، وبلاغة، ونحو ذلك.

 )ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى(

وأصوله، وضوابطه؛ فالجاهل بهذه العلوم يقضي بغير علم، وفي ذلك أشد الوعيد؛ 

ة: واحد في لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )القضاة ثلاث

ا الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الجنة، واثنان في النار، فأم  

 1الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار(.

ما تشترط للمجتهد المطلق، وهو منعدم في زماننا، بل وشرط معرفة هذه الأمور إن  

 ود.ومن قرون لم يعد له وج

وأما مجتهد المذهب، فيشترط فيه أن يكون عالما بمذهب إمامه، وأصوله، قادرا على 

 القياس عليها عند الحاجة. 

 )وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا( 

 ن أو عين واحدة.ولو بأذ  

 )وأن يكون كاتبا( 

ي، فما ذكره المصنف رأي والأصح أنه لا يشترط كونه كاتبا، بل يجوز تولية الأم  

 رجوح.م

 )وأن يكون مستيقظا(

 ن يسهل خداعه.ليس بمغفل، ولا مختل النظر، ولا ضعيف النفس، ولا مم  

 ويشترط كذلك أن يكون ناطقا، فلا يصح تولية الأخرس.

فإن ولى الإمام من لم يستجمع هذه الشروط، كفاسق، وامرأة، ونحو ذلك، فحكم بين 

 نها.الناس، نفذت أحكامه للضرورة، إلا أن يظهر بطلا

 نقض من الأحكام، وما لا ينقض إن شاء الله.وسيأتي في نهاية كتاب القضاء ما ي  

 ثم بدأ المصنف بذكر بعض آداب القاضي:

س ط البلد في موضع بارز للناس، ولا حاجب له(  )ويستحب أن يجلس في و 
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ليسهل على أهل الأطراف الوصول إليه، ولما رواه الترمذي وغيره عن أبي مريم 

ه الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )من ولا   الأزدي

ل تهم وفقرهم، احتجب الله عنه  عز وجل شيئا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخ 

 1دون حاجته وخلته وفقره(.

ة زحام، وكان الوقت وقت جلوس للقضاء بين وكراهة اتخاذ الحاجب إن لم يكن ثم  

 .الناس

فإن وجد زحام، أو كان في غير أوقات جلوسه للحكم، أو احتاج إليه، فلا يكره 

 اتخاذه.

 )ولا يقعد للقضاء في المسجد(

 مجلس القضاء تحضره الحائض، وغيرها.ن  لئلا ترتفع فيه الأصوات؛ ولأ

 فإن خالف وجلس في المسجد، لم تدخله الحائض، بل تجلس خارجه.

: في المجلس، والل  )ويسوي بين الخصمين في ثلاث  حظ(فظ، والل  ة أشياء 

سلام أحدهما دون  ز بينهما في رد  وهذه التسوية واجبة، فلا يجوز للقاضي أن يمي  

الآخر، أو سماع كلام أحدهما دون الآخر بأن يمنعه من الكلام، والتبسم بوجه أحدهما 

 دون الآخر، ونحو ذلك.

 رفع المسلم على الكافر في مجلسه. إلا أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، فيجب

 )ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله(

رسول الله صلى الله  لما رواه الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن  

عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله هذا لكم، 

عدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أي هدى لك أم لا(، ثم قام وهذا أهدي لي، فقال له: )أفلا ق

رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم 

قال: )أما بعد: فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أ هدي لي، 

ل  أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، فنظر هل ي ه دى له أم لا؟! فوالذي نفس محمد بيده لا يغ 

غاء،  أحد كم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل ه على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له ر 

وار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بل    2غت(. وإن كانت بقرة جاء بها لها خ 

كن، فيحرم القبول، فإن وسواء في ذلك كان للمهدي خصومة حين الإهداء، أو لم ي

 ر وضعها في بيت المال.فإن تعذ   ل لم يملكها شرعا، ووجب عليه أن يردها لمالكها،قب  

 ل هديتهم. ويستثنى من ذلك أصوله، وفروعه، فيقب  

                                                 
1- (1332.) 
 (.1832مسلم: ) –( 6260البخاري: ) -2



 

393 

 

وكذا يقبل هدية من ليس له خصومة وقت الإهداء وكان من عادته الإهداء له، بشرط 

 م قبولها.زادت حر   ألا تزيد عن عادته قدرا ولا صفة، فإن

ويستحب للقاضي أن يترك المعاملة من بيع أو شراء بنفسه، بل يوكل فيه من لا 

 ي عرف  بوكالته.

وله أن يحضر الجنائز، ويعود المرضى، ويحضر الولائم ما لم تكن لمن له خصومة 

 في حال الدعوة.

: عند الغضب، والجوع، والعطش، وشدة  )ويجتنب القضاء في عشرة مواضع 

 الشهوة، والحزن، والفرح المفرط، وعند المرض، ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس،

 وشدة الحر، والبرد(

ومثلها كل حال يسوء فيها خلقه؛ لما رواه الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: 

 1سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )لا يقضي ن  أحد كم بين اثنين وهو غضبان(.

بأحد هذه الأحوال نفذ قضاؤه مع الكراهة، إلا أن تدعو الحاجة للحكم في  فإن قضى

 الحال، فتنتفي الكراهة.

 )ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى(

فيسكت القاضي حتى يتحدث أحد الخصمين، أو يأمر المدعي بالكلام، فإن تم كلامه، 

 وجه السؤال للمدعى عليه بالإقرار، أو الإنكار.

 أتي التفصيل في ثبوت الحكم في الفصول الآتية.وسي

  )ولا يحل  ف ه إلا بعد سؤال المدعي(

فه قبل فإن أنكر المدعى عليه، لم يطلب منه القاضي أن يحلف على إنكاره، فإن حل  

 طلب المدعي، لم يعتد باليمين.

 )ولا يلقن  خصما حجة(

ه، سواء علمه ذلك بطلب بأن يعلمه كيف يدعي، أو يلقنه حجة يتغلب فيها على خصم

 أحد الخصمين أم بغير طلبه.

 )ولا يتعنت بالشهداء(

 بأن يشدد عليهم بالسؤال بما يشق عليهم.

 )ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته(

بأن يعرف القاضي عدالته، فإن لم يعرفها فلا بد من ثبوت عدالته بأن يزكيه من 

بأن يكون صديقا، أو جارا، أو زميلا بالعمل،  عرفت عدالته، وكان خبيرا بباطن الشاهد،

 أو نحو ذلك.
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فإن ثبتت عدالته بتزكية، ثم شهد في واقعة أخرى بعد طول زمان، وجب البحث عن 

 حاله مرة أخرى.

 وسيأتي زيادة بيان في الشهود في فصل الشهادة.

 ه(على عدو   )ولا يقبل شهادة عدو  

أما إن كانت بينهما عداوة بالدين، فتقبل شهادة  والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية،

المسلم على الكافر، دون العكس، والسني على المبتدع، وأما عكسه، فإن كان ممن يجيز 

 الكذب لم تقبل شهادته، وإلا قبلت.

 وأما شهادة العدو لعدوه، فتقبل.

شهادة  وإن كان أحدهما معاد للآخر، والآخر مسالم له، ردت شهادة المعادي، وقبلت

 المسالم.

 )ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده(

 وإن علا، أو سفل. 

 وأما شهادة كل منهما على الآخر، فتقبل، ما لم يكن بينهما عداوة.

 وأما شهادة الأخ لأخيه، والزوج لزوجته، فتقبل مطلقا.

بما  نيشهدا )ولا ي قبل كتاب  قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين

 فيه(

عى خصم على خصم غائب، وثبتت عليه الدعوى، فإن أمكن إمضاؤها مع إن اد  

 غيابه، فذاك، وإلا فإن انتظر المدعي عودة الغائب، أمهل إلى عودته. 

وإن لم ينتظره، وأراد إمضاء الحكم في الحال، أرسل القاضي كتابا إلى قاضي البلد 

 التي فيها المدعى عليه يعلمه بالحكم.

شهد على الكتاب شاهدين عدلين، ثم على القاضي المرسل إليه أن يتحقق من وي

 عدالة الشاهدين.

فإن شهدا عنده، وثبتت عدالتهما، أمضى الحكم على ما في الكتاب، وإن لم تثبت 

 عدالتهما عنده، لم يمض الحكم.
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 فصل في القسمة

 الق سمة لغة: التمييز، والتفريق.

 ركاء بعضها من بعض.وشرعا: تمييز حصص الش

لوُا    ٱلقۡهسۡمَةَ   حَضَرَ   وَإِذَا سمح والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع قول الله تعالى: و 
ُ
 ٱلقُۡرۡبىَٰ   أ

 [8] النساء سجى  وَٱلمَۡسَٰكهينُ   وَٱليَۡتَمَٰىٰ  

 ذا الباب كل ما يقسم من إرث، وغنيمة، وشركة، ونحو ذلك.ويدخل في ه

ن جهة القاضي، أو الحاكم، أو نحوهما، أو نصبه الشركاء ثم القاسم إن كان معينا م

 بقوله: ا اشترط فيه شروط، ذكرها المصنف رحمه اللهحاكم

)ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، 

 والعدالة، والحساب(

صيرا، ناطقا، أي معرفة الحساب؛ ليصح قسمه، ويشترط كذلك أن يكون سميعا، ب

 وأن يكون عفيفا. 

 )فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما، لم يفتقر إلى ذلك(

وذلك كأن يتراضوا على أن يقسم بينهم قاسم، دون أن ينصبوه حكما بينهم، فلا 

 يشترط فيه غير التكليف، فيصح أن يكون امرأة، أو عبدا، أو فاسقا.

 ن يكون القاسم عدلا.إلا أن يكون بين الشركاء قاصر، فيشترط أ

 ثم القسمة على ثلاثة أقسام:

، كالمثليات من الحبوب، وما تساوت أجزاؤه من قماش، المتشابهاتقسمة  -1

وأرض مستوية، ودنانير، ونحو ذلك مما تساوت أجزاؤه وتعددت بحيث لا يفقد قيمته 

 بقسمته، ويكفي في قسمتها واحد.

القيمة، كأن كانت الأرض بعضها  ، وهي أن تكون الأجزاء متفاوتةالتعديلقسمة  -2

م، ثم ت قسم على حسب القيمة، فإن كانت شركة بين اثنين  مرتفع، وبعضها منخفض، فت قو 

المرتفع كقيمة ثلثيها المنخفض، أعطي أحدهما  لكل منهما نصفها، وكانت قيمة ثلثها

 ة، ونحو ذلك.الثلث، والآخر الثلثين، بالتراضي، أو القرعة، وكذا في أشجار مختلفة القيم

، وهي بأن يكون بأحد أجزاء المشترك ما لا يمكن قسمته، كأن يكون الردقسمة  -3

، في جزء من الأرض بئر، أو دار لا تقسم، ونحو ذلك، فتقوم أجزاؤها، ثم تقسم بينهم

قيمة الزيادة على باقي الشركاء بقدر  قيمة، رد  فمن خرج نصيبه فيما فيه زيادة 

 حصصهم.
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 سمة تقويم، لم يقتصر فيه على أقل من اثنين( )وإن كان في الق

ويكفي في القسمة قاسم واحد إن لم يكن فيها تقويم، كالقسم الأول، وأما إن كان فيها 

والثالث فإن كان القاسم منصوبا من الشركاء كفى كونه واحدا إن  تقويم كالقسم الثاني

قسمة، وكان عالما بالقيمة، رضوا به، وإلا فإن كان الإمام أو القاضي نصبه للتقويم وال

 جاز أن يقسم بعلمه، وإن لم يكن عالما، رجع إلى عدلين يقومان ما سيقسمه.

 وإن لم يكن منصوبا للتقويم والقسمة، فلا بد من اثنين يقومان ما سيقسم ثم يقسمانه.

م الآخر  إجابت ه( )وإذا دعا أحد    الشريكين  شريك ه إلى ق سمة ما لا ضرر فيه، لز 

 في قسمة المتشابهات، وقسمة التعديل، وأما قسمة الرد فلا يجبر عليها. وذلك

ولو اشتركا في سيف، وكتاب، ونحوه مما يفقد منفعته بالقسمة، وطلبا من الحاكم أن 

 يقسم بينهما، لم يجبهما، بل يمنعهما.

فإن كان مما تنقص قيمته، أو تبطل منفعته المقصودة وتبقى له منفعة أخرى، 

خشب طلبا من الحاكم أن يقسمه بينهما، فإن منفعة الجلوس عليه تبطل  ككرسي من

 .بقسمته، إلا أنه ينتفع بخشبه، لم يجبهما كذلك، لكن لا يمنعهما من القسمة
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 فصل في الدعاوى والبينات

 لغة: الطلب. الدعوى

 وشرعا: إخبار عن وجوب حق على الغير عند الحاكم.

الشهود الذين يظهر بشهادتهم الحق، وسيأتي الكلام مفصلا  ، وهينةبي  نات جمع والبي  

 عليهم في الفصل القادم بإذن الله.

أن النبي  ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماوالأصل في ذلك 

صلى الله عليه وسلم قال: )لو ي عطى الناس  بدعواهم لاد عى ناس  دماء  رجال  وأموال هم، 

 1عى عليه(. على المد  ولكن  اليمين  

 :لى آخر، نظر على ما قاله المصنف رحمه اللهفلو ادعى شخص ع

 )وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها(

 وذلك بأن اشتملت على شروط البينة، كما سيأتي في الفصل القادم والذي يليه.

ل مدة يدفع بها الدعوى، مه  عى عليه أن ي  نة، وحكم له بها، فطلب المد  وإن ثبتت البي  

 مهل ثلاثة أيام.أ  

 عي بها، وتكون كالعدم.وإن اختلت شروط البينة، لم يحكم للمد  

د    عى عليه بيمينه()وإن لم تكن له بينة، فالقول قول الم 

مر بالدين ثبت عليه، وإن ع   على عمر دينا، ولا بينة له به، فإن أقر   عي زيد  كأن يد  

أه المدعي   لم يلزمه شيء.أنكر، فإن بر 

فه القاضي، ويحلف على نية ف على عدم ثبوت الدعوى، حل  وإن طلب منه أن يحل  

ى فنوى غير الظاهر، لم يسقط عنه إثم اليمين الفاجرة.القاضي فلا يور    ي بيمينه، ولو ور 

 بقوله:  رحمه اللهأن يحلف، فحكمه كما ذكره المصنف وإن أبى 

دت على ا ( )فإن ن كل  عن اليمين، ر   لمدعي، فيحلف  ويستحق 

قال: )إن النبي صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهمالما رواه الحاكم عن ابن عمر 

 2الحق(. رد اليمين  على طالب  

 )وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما، فالقول  قول صاحب اليد بيمينه(

حد منهما من زيد وعمر بستانا، والبستان مكتوب باسم زيد، وليس لأ كأن ادعى كل  

 نة، حكم فيه لزيد؛ عملا بالظاهر.بي  

عل بينهما(  )وإن كان في أيديهما تحالفا، وج 
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داود ة؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ ولما رواه أبو إن لم يكن لأحدهما بين  

ة إلى النبي : أن رجلين ادعيا بعيرا أو داب  وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

 1وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.  صلى الله عليه

 نة، حكم له.فإن كان لأحدهما بي  

 )ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع(

 أي الجزم، سواء كان على النفي أو الإثبات، فيجزم اليمين.

 )ومن حلف على فعل غيره، فإن كان إثباتا حلف على البت(

 حلف زيد أن عمرا أكل طعامه، فيقطع باليمين بفعله.كأن 

 )وإن كان نفيا، حلف على نفي العلم(

وذلك إن كان نفيا عاما، فيحلف بأنه لا يعلم أنه فعله؛ لأنه ربما يكون فعله بغير 

 علمه.

وأما إن كان النفي محصورا بوقت أو مكان، فيحلف على القطع، وذلك كأن يقول، لم 

 ذا الوقت، أو في هذا المكان.يفعل زيد ذلك في ه
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 فصل في الشهادات

 الشهادة: الإخبار عن شيء بلفظ مخصوص.

ه  تكَۡتُمُوا   وَلاَ سمح  والأصل فيها قبل الإجماع آيات وأحاديث منها قوله تعالى:   وَمَن ٱلشَهَدَٰةَ
 ٓۥ يكَۡتُمۡهَا هنهَُ هم   فإَ  ۥ  ءَاث  [283] البقرة سجىقلَبۡهُُ

 :وأركانها أربعة

  لذكر شروطه، فقال:ا الفصل ذه رحمه الله، وقد عقد المصنف شاهد الركن الأول :

 ن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام()ولا تقبل الشهادة إلا مم  

شۡههدُوا   سمح فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقول الله تعالى:
َ
هنكُمۡ  عَدۡل   ذوََيۡ  وَأ والكافر ، [2] الطلاق سجى  م 

 ا.فاقد للعدالة، وليس من  

 )والبلوغ ، والعقل ، والحرية( 

 ف، وهي:يها شروط لم يذكرها المصن  زاد علوي  

لنفسه أو أصله، أو فرعه  هم في الشهادة، بأن يجر  ظا، غير مت  أن يكون ناطقا، يق  

 ين ضررا.لعدو بغير الد    را، أو يجر  نفعا، أو يدفع عنهم ضر  

 )والعدالة(

ا عند تحملها، فلا تشترط فيه هذه الشهادة، أم   من توفر هذه الشروط عند أداء ولا بد  

، كعبد أو فاسق رأى رجلا يقتل آخر، فأعتق، أو تاب، ثم بل العقل واليقظة فقط الشروط

 بلت شهادته.شهد عليه، ق  

 بقوله: نها المصنف رحمه اللهوقد بي  

 )وللعدالة خمس  شرائط : أن يكون مجتنبا للكبائر(

 الكتاب أو السنة. ا وعيد شديد بنص  ق فاعلهوالكبيرة هي: ما لح  

رار من الزحف، وعقوق الوالدين، والربا، والزنا، كمنع الزكاة، ونسيان القرآن، والف  

وشهادة الزور، وشرب الخمر، وضرب المسلم بغير حق، وقطع الرحم، وأخذ الرشوة، 

 والإفطار في رمضان، وغيرها الكثير. رضوان الله عليهموسب الصحابة 

 تكب أحدها، ولا تقبل شهادته.فيفسق مر

صدقه  صدق توبته مدة قدرت بسنة تقريبا، فإن غلب على الظن   فإن تاب، اختبر

 قبلت شهادته بعد المدة.

ويستثنى بعض المسائل لا يحتاج فيها لمدة، بل تقبل شهادته عقب التوبة مباشرة، 

 تذكر في المطولات.

 على القليل من الصغائر( )غير مصر   
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 رها كبيرة، إلا أن تكون طاعته غالبة. ا الكبائر، فالإصرار عليها يصي  وهي ما عد

لعب  عب بالنرد، وكل  م، والجلوس بين الفساق لإيناسهم، والل  وهي كالنظر المحر  

ر بالرقص، واستعمال ينبني على الحظ، وسماع آلات المعازف غير الدف، والتكس  

 النجاسة في ثوب أو بدن لغير حاجة، ونحو ذلك. 

 )سليم  السريرة(

أي الاعتقاد، فلا تقبل شهادة مبتدع في الاعتقاد، إن كفر أو فسق ببدعته، كمنكر 

 للبعث، أو ساب للصحابة، ونحوهما.

 )مأمونا عند الغضب(

  يوقعه غضبه بالغيبة، أو النميمة، أو الكذب، ونحو ذلك.بألا  

 )محافظا على مروءة مثله( 

ن يراعون منهاج الشرع، لا انه ومكانه مم  ق بأخلاق أمثاله في زموهي التخل  

 المنتهكين للحرمات؛ لأن من لا مروءة له لا يحتشم في قوله.

 وتختلف باختلاف الزمان والمكان.

وهي كالأكل بالأسواق لغير السوقي، وقبلة الرجل زوجته أو نحوها بحضرة الناس، 

ا عن أبيه، والإكثار من والإكثار من رقص لا تكسر فيه، واكتسابه بحرفة دنيئة لم يرثه

 الحكايات المضحكة، ونحو ذلك.

معنا في فصل القضاء، فلا تقبل شهادة  أو عليه، وقد مر   المشهود لهالركن الثاني: 

ين على عدوه، وتقبل له، ولا شهادة فرع أو أصل لفرعه وأصله، وأما عليه عدو بغير الد   

 فتقبل.

 الفصل القادم. ، والكلام فيه يأتي في المشهود بهالثالث: 
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 فصل في أنواع الحقوق

فيه،  لحق المشهود به، وقد فصل المصنف رحمه اللهالفصل على ا والكلام في هذا

 فقال:

 )والحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي(

 ة.والأول مبناه على المسامحة، والثاني على المشاح  

ي قبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو: ا حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا )فأم  

 لع عليه الرجال(ما لا ي قصد منه المال، وي ط  

 كقصاص، وطلاق، ونكاح، ووكالة، ونحو ذلك.

شۡههدُوا   سمح والأصل في ذلك آيات وأحاديث، منها قوله تعالى:
َ
هنكُمۡ  عَدۡل   ذوََيۡ  وَأ قهيمُوا   م 

َ
  وَأ

هه  ٱلشَهَدَٰةَ  َ  [2] الطلاق سجى للّه

قبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو: ما )وضرب ي  

 كان القصد منه المال(

كالبيع، والدين، ونحو ذلك، ولو شهد رجل وامرأتان بسرقة، ثبت المال، ولم يثبت 

وكذا كل ما دخل فيه المال وغيره، فيثبت المال بشهادة غير الرجلين، ولا يثبت  الحد،

 غيره.

هجَالهكُمۡ   مهن شَههيدَينۡه  وَٱسۡتشَۡههدُوا  سمح :ادة الرجل والمرأتين قول الله تعالىوالأصل في شه   ر 
تَ  فَرجَُل   رجَُليَنۡه  يكَُوناَ لمَۡ  فإَهن

َ
ه مهنَ  وۡنَ ـترَۡضَ  مهمَن انه ـوَٱمۡرَأ ن دَاءٓه  َـٱلشُّ

َ
لَ  أ ه  إهحۡدَىهُٰمَا تضَه   إهحۡدَىهُٰمَا رَ فَتُذَك 

خۡرَىِٰۚ 
ُ
 [282] ةالبقر  سجى ٱلأۡ

ابن عباس رضي الله  واليمين ما رواه مسلم عن بالشاهد والأصل في ثبوت الحق

 1عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين.

 ويجب فيه أن يربط يمينه بشهادة الشاهد، بأن يقول في يمينه: وإن شاهدي لصادق.

ل ع عليه ربع  نسوة، وهو ما لا ي ط  )وضرب ي قبل فيه رجلان،أو رجل وامرأتان، أو أ

 الرجال(

 ضاعة، وعيوب المرأة في جسدها، ونحو ذلك.وذلك كالولادة، والر  

 ولا يكفي في ذلك امرأتان.

ب: ضرب  لا  )وأما حقوق الله تعالى، فلا ت قبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضر 

 ي قبل فيه أقل  من أربعة، وهو: الزنا(

                                                 
1- (1712.) 
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رۡبعََةه  عَليَۡهه  جَاءُٓو لوَۡلاَ سمح لقول الله تعالى:
َ
هأ ه  ب هذۡ  شُهَدَاءَٓ توُا   لمَۡ  فإَ

ۡ
هَدَاءٓه  يأَ هٱلشُّ هكَ  ب لََٰٓئ و 

ُ
 هُمُ  ٱلَلّه  عهندَ  فأَ

بوُنَ     النور سجى ١٣ ٱلكَۡذٰه

 ومثله اللواط، وإتيان البهيمة.

 قبل فيه اثنان، وهو: ما سوى الزنا من الحدود()وضرب ي  

 ، والردة، ونحو ذلك.خمرالكحد السرقة، وشرب 

 )وضرب يقبل فيه واحد، وهو: هلال رمضان(

لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، 

 1فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه.

 .ويشترط أن يكون ذكرا، فلا تقبل شهادة المرأة في ذلك

 )ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في ستة مواضع: الموت، والنسب، والملك المطلق(

 كر.والأمومة، والعتق، ونحو ذلك مما يعتمد فيه على الشيوع في الذ   

 )والترجمة(

 بأن يترجم كلام الخصوم، ونحو ذلك.

 د به قبل العمى()وما شه  

، فتقبل نكاح، ثم عمي   ع، أوأي تحمل الشهادة قبل العمى، كأن أ شهد على دين، أو بي

 شهادته بذلك.

 )وعلى المضبوط(

 يشهد عليه بإقراره. رجل في أذنه بأمر، فيمسكه حتى بأن يقر  

 )ولا ت قبل شهادة  جار   لنفسه نفعا، ولا دافع  عنها ضررا(

 للتهمة في ذلك.

 ، وتختلف باختلاف المشهود به.الصيغةوالركن الرابع: 

 ثيرة، تطلب في المطولات.وللشهادات أحكام أخرى ك
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 قت  كتاب الع  

 العتق لغة: الحرية.

 وشرعا: إزالة الرق عن الآدمي.

وهو من أعظم القربات، والأصل فيه قبل الإجماع آيات وأحاديث، منها: ما رواه 

ما : )أي  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  هريرة رضي الله عنه الشيخان عن أبي

 1رأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار(.رجل أعتق ام

 وأركانه ثلاثة:

 ، وقد ذكر المصنف رحمه الله شروطه بقوله:قمعت   -1

تق   ف في ملكه( )ويصح الع   من كل مالك  جائز  التصر 

 فلا يصح عتق الصبي، والمجنون، والسفيه والمفلس المحجور عليهما.

 قوله:ب ، وذكرها المصنف رحمه اللهصيغة -2

ناية مع النية( تق، والك   )ويقع بصريح الع 

 ف منها.الرقبة، وما تصر   ك  لفظ التحرير، والعتق، وف ريحفالص

العتق بها مطلقا بشرط قصد اللفظ، سواء نوى أو لم ينو، وسواء أطلقه على  ويقع  

 زل.أو اله   د  سبيل الج  

طان لي عليك، أو أنت وهو اللفظ الذي يحتمل العتق وغيره، كقوله: لا سلوالكناية 

 طالق، ونحو ذلك.

 لم يقع العتق. فظ، فإن لم ينو،ويشترط في الكناية أن ينوي العتق قبل الفراغ من الل  

 ويجوز تعليق العتق بصفة أو فعل.

 ، ويجوز عتق المسلم والكافر، والصغير والكبير.العتيق -3

 بعض الأحكام المتعلقة بالعتق، فقال: ثم ذكر المصنف رحمه الله

 عليه جميع ه( )وإذا أعتق بعض  عبد  ع تق  

إن كان مالكا لجميعه، وذلك كأن يقول لعبده: أعتقت نصفك، أو أعتقت يدك، أو نحو 

 ذلك، فيعتق كله.

 وسواء في ذلك أكان السيد موسرا أو معسرا، ما لم يكن محجورا عليه بفلس.

                                                 
 (.1509مسلم: ) –( 2381البخاري: ) -1
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تق إلى باقي)وإن أعتق ش   ه، وعليه قيمة  ركا له في عبد، وهو موسر، سرى الع 

 نصيب شريكه(

ه، فإن كان له مال فاضل عن قوته، وقوت من تلزمه وذلك بأن لم يكن مالكا للعبد كل  

نفقته، وثيابه اللائقة به، ومنزله، بما يكفيه يوما وليلة، سرى العتق لما بقي من العبد في 

 ملك غيره، ووجب عليه أن يدفع ثمنه لشركائه.

ثمن نصف ما بقي من العبد، عتق هذا النصف؛ لأن فإن لم يفضل عما ذكر سوى 

 الميسور لا يسقط بالمعسور.

 عما ذكر، لم يسر العتق. إن كان معسرا بأن لم يكن له فاضلو

ويكون عبدا مب ع ضا، فبعضه ملك، وبعضه حر، وتكون بينه وبين سيده مهايأة بأن 

 ا.يعمل في بعض الأيام عند سيده، وفي بعضها يكون حر  

ا يومين، أو أسبوعا وأسبوعين، ي ثلثه عبدا، عمل عند سيده يوما، ويكون حر  فإن بق

يته يكون ملكا له، وما يملكه في أيام على حسب اتفاقهما، وما يكسبه من مال في أيام حر  

 عمله عند سيده يكون لسيده.

وذلك لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 

م العبد  قيمة عدل، م قال: )من أعتق ش  وسل ركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، ق و  

 (. ق  ت  ق  منه ما ع  ق  عليه، وإلا فقد ع ت  ت  صصهم، وع  ه ح  عطى شركاء  فأ  

 )ومن ملك واحدا من والده، أو مولوده، ع ت ق  عليه( 

عتق عليه، سواء في عتقه وإن علا أو سفل بالنسب، أما إن كان من الرضاعة، فلا ي

 كان ذكرا أو أنثى، من جهة الأم، أو من جهة الأب، مسلما أو كافرا.

الأطراف كالإخوة، والأعمام، والأخوال، ونحوهم، فلا  ا باقي الأقارب منوأم  

 يعتقون بالملك.

 وسواء ملكه باختياره، كشراء، أو بغير اختياره كإرث.

 ممن لا يصح عتقه كصبي، ومجنون.ن يصح عتقه أو وسواء كان المالك مم  

 ولا يحتاج عتقه لصيغة، بل يعتق عليه بمجرد الملك.

 

 :أنه رالح يهف لعبد  ايخالف ا مم   :فائدة

   يملكلا. 

  تجب عليه الزكاةلا.  

  عليه الجمعة، ولا الحج والعمرةلا تجب. 

  يا في نكاح، أو قصاص، أو حدوللا يكون.  
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 يرث، ولا يرثه قرابتهلا . 

    الحر نصف حد  ه حد. 

  .لا يكون شاهدا، أو حاكما، أو قاضيا 
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 لاءفصل في الو  

لاء لغة: القرابة.  الو 

 وشرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية.

هههمۡ   ٱدۡعُوهُمۡ  سمحوالأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: قۡسَطُ   هُوَ   لِأٓباَئٓ
َ
 لمَۡ   فإَهن  ٱلَلّهه   عهندَ   أ

هخۡوَنٰكُُمۡ   ءَاباَءَٓهُمۡ   لمَُوٓا  تَعۡ   هى  فإَ هينه   ف هيكُمۡه   ٱلد   [5] الأحزاب سجى  وَمَوَلٰ

تق( لاء من حقوق الع   )والو 

قا بصفة، أو فعل، أو بكتابة، أو تدبير، أو استيلاد، معل   سواء كان عتقا منجزا، أو

 ذلك. فيثبت الولاء في كل  

يره؛ لما ، ولغا الشرط، وكذا لو شرطه لغالعتق ولو أعتقه بشرط أن لا ولاء له، صح  

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها

(. )فإن   لاء لمن أعت ق  الو 
1 

 )وحكمه حكم التعصيب عند عدمه(

عت ق من الن   عت ق، فيقدم فيإذا انعدمت عصبة الم  صلاة على  سب، انتقل حكمها للم 

 ل الدية.والتزويج، والإرث، وتحم  جنازته، 

عت ق إلى الذكور من عصبته( لاء عن الم   )وينتقل الو 

فإذا مات المعت ق، انتقل حق الولاء إلى الذكور من عصبته دون الإناث، وينتقل 

للأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث، وإن تعدد الأقرب، كأن مات المعت ق، وله عدد من 

 لولاء.كانوا شركاء في ا الأبناء،

 )وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث(

 إلا أنه يقدم هنا الأخ، وابن الأخ، على الجد.

لاء، ولا هبته(  )ولا يجوز بيع الو 

ق؛ لما رواه الشيخان عن ابن أي لا يصح، ويعتبر البيع باطلا، ويبقى الولاء للمعت

لاء، وعن  وسلم الله صلى الله عليه قال: نهى رسول رضي الله عنهما عمر عن بيع الو 

 2هبته.
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 فصل في التدبير

 التدبير لغة: النظر في عواقب الأمور.

 تق من المالك بموته.وشرعا: تعليق الع  

: اه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماوالأصل فيه قبل الإجماع ما رو

الله عليه وسلم فقال: )من  ، فاحتاج، فأخذه النبي صلىر  ب  أن رجلا أعتق غلاما له عن د  

 1عيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.يشتريه مني؟( فاشتراه ن  

ب ر( د   )ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر، فهو م 

 ويصح التدبير بالصريح من غير نية، وبالكناية مع النية، كما تقدم بالعتق.

 ولا يصح الرجوع عن التدبير؛ لأنه تعليق عتق.

 د وفاته من ثلثه()يعتق بع

ر، والعبد في ملكه، عتق بمجرد الموت، ويحسب من ثلث التركة، فإن فإذا مات المدب   

 زادت قيمته على ثلث التركة، لم يعتق منه ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

 )ويجوز له أن يبيعه في حال حياته(

 المار.والتصرف فيه بكل ما يزيل الملك، كهبة، ونحو ذلك؛ للحديث 

 )ويبطل تدبيره(

 ر عنه، فلو عاد ملكه إليه مرة أخرى، لم يعد التدبير.بإزالة ملك المدب   

ب ر في حال حياة السيد، حكم العبد الق ن    د  )وحكم الم 
2 ) 

 فيكون كل مال يكسبه لسيده، ويجوز وطء الأمة، ونحو ذلك من الأحكام التي مر  

 ذكرها في فصل العتق.
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 ابةفصل في الكت

تابة لغة: الضم؛ لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والنجم هو القدر من المال الذي يجب  الك 

 تأديته بوقت معلوم.

 م بوقتين معلومين فأكثر.ق على مال منج  وشرعا: عتق معل  

يمَۡنُٰ  مَلكََتۡ  مهمَا ٱلكۡهتَبَٰ  يبَتۡغَُونَ  وَٱلذَهينَ  سمح والأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى:
َ
 كُمۡ أ

هبوُهُمۡ  ا   فهيههمۡ  عَلهمۡتمُۡ  إهنۡ  فكَاَت  [33] النور سجى  خَيرۡ 

با( )والكتابة  مستحبة إذا سألها العبد، وكان مأمونا مكتس 

 فإن لم يطلب الكتابة، أو لم يكن أمينا، أو كسوبا، لم تستحب، بل تكون مباحة.

 والمراد بالاكتساب القدرة عليه.

 وأركانها أربعة:

 ق.فيه شروط المعت  ، ويشترط دسي   -1

 ، ويشترط فيه البلوغ، والعقل، وعدم الإكراه.رقيق -2

 ، وهي لفظ يشعر بالكتابة، ويجب فيه الإيجاب والقبول.صيغة -3

 ، وقد ذكر المصنف رحمه الله شروطه بقوله:المال -4

 )ولا تصح إلا بمال معلوم( 

تبر مالا ا لا يعأي ما يسمى مالا شرعا، فلا يصح على ميتة، وكلب، ونحو ذلك مم  

 شرعا.

 ويصح أن يكون منفعة، كأن يخيط له ثوبين، أو نحو ذلك.

 نوعا، وقدرا، وصفة.  علمأن ي   ويجب

 ه نجمان(لا إلى أجل معلوم، وأقل  )ويكون مؤج  

ما على وقتين فأكثر، وهو المراد بقوله: فلا يصح اشتراطه في الحال، ويكون مقس  

 نجمين.

؛ لجواز ، فتصح  مةعلى الذ   ن المنفعة واردة فإن كان المال منفعة، فإما أن تكو

 تأجيلها.

، فلا تصح إلا إذا ضم إليها مال آخر؛ لأنه لا يصح على عينا أن تكون واردة وإم  

تأجيل المنفعة الواردة على عين، فلو قال: كاتبتك على أن تخدمني شهرين، اعتبر نجما 

 واحدا، فيلزمه ضم مال آخر إليه ليصير نجمين.
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ه، لزم السيد قبوله ما لم يكن له عذر في تأخيره، وعتق العبد المال قبل محل  ولو دفع 

 العبد، فإن كان له عذر في تأخير قبض المال، لم يلزمه قبضه.

 )وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة المكات ب جائزة، فله فسخها متى شاء(

ه، أو امتنع محل   فلا يجوز للسيد أن يفسخها، إلا إن عجز العبد عن دفع المال وقت

 من دفعه، فيجوز للسيد حينها أن يفسخها.

 شاء. ا العبد فيجوز له أن يفسخها متىوأم  

 ولا تنفسخ بموت أحد الطرفين، أو جنونه.

 )وللمكات ب  التصرف فيما في يده من المال(

إذا تم عقد المكاتبة ملك العبد مكاسبه، لكن لا يجوز له التصرف فيها بتبرع، من 

 دقة، ونحو ذلك.هبة، وص

 ولا يجوز للسيد أن يطأ أمته المكاتبة؛ لاختلال ملكه فيها بعقد المكاتبة. 

تابة ما يستعين به على أداء ن جوم  )ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الك 

 الكتابة(

هن وءََاتوُهُم سمح لقول الله تعالى:  [33] النور سجى  ءَاتىَكُٰمۡه  ٱلذَهيٓ  ٱلَلّه  مَاله  م 

في ذلك، بل يكفي ما يقع عليه اسم مال من جنس ما  عنه أو يدفع له، ولا حد   ط  فيح

 كوتب به.

 أولى من الدفع، والأولى أن تكون من النجم الأخير. والحط  

 )ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه(

الله عليه  عن النبي صلى بد الله بن عمرو رضي الله عنهمالما رواه أبو داود عن ع

كات ب   كات بت ه درهم (. وسلم قال: )الم  عبد  ما بقي عليه من م 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1- (3926.) 
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 فصل في أمهات الأولاد

  )وإذا أصاب السيد أمته(

 بشرط أن يكون السيد حرا كله أو بعضه.

 .في الأمة أن يكون له فيها ملك، وإن قل  يشترط و

م، أو الحائض، وأحبلها، ما، أو حلالا، فمن وطء أمته سواء كان الوطء محر   حر  الم 

 صارت أم ولد.

فحبلت، ثبت  -أي: الذي لم يخرج منه على وجه محرم-ولو استدخلت منيه المحترم 

 الاستيلاد أيضا.

 )فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي(

 زه إلا القوابل.زه عامة الناس، أو خفيا لا يمي  ولو أصبعا، سواء كان ظاهرا يمي  

يه شيء من صورة الآدمي، لم يثبت الاستيلاد، وإن قال القوابل بأنه فلو لم يظهر ف

 ق إن بقي؛ لأنه لا يقع عليه اسم الولد.أصل آدمي، يتخل  

 )حرم عليه بيعها، ورهنها، وهبتها(

 ولو فعل شيئا من ذلك كان باطلا؛ للإجماع على عدم جواز بيعها.

 )وجاز له التصرف فيها بالاستخدام، والوطء(

 ا لا يزيل ملكه عنها.ة، والإعارة، وتزويجها بغير إذنها، ونحو ذلك مم  والإجار

 )وإذا مات السيد( 

 وإن كان موته بقتلها.

 والوصايا( )عتقت من رأس ماله قبل الديون،

فتعتق بمجرد الموت من غير لفظ، وإن كان قد أوصى بعتقها من الثلث، فإنها لا 

لمال سواء كان له مال غيرها أو لم يكن، وتقدم على تحسب منه، بل تعتق من رأس ا

 تجهيز الميت. الديون، والكفارات، ومؤن

 بمنزلتها( )وولدها من غيره

ولد الأمة المستولدة، إن كان من سيدها، فهو ابنه الحر، وإن كان من غيره، فإن كان 

كان قد ولد بعد  ولد، فهو عبد، ملك لسيدها، لا يعتق بموته، وإن قد ولد قبل أن تصير أم  

أن صارت أم ولد، فهو بمنزلتها، يعتق بموت السيد، ويثبت له ما يثبت لها من الأحكام، 

 من حرمة بيعه، وهبته، ونحو ذلك.

 غيره بنكاح، فالولد منها مملوك لسيدها( )ومن أصاب أمة  
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، وملكا ق والحرية، فإذا كانت الأم رقيقا، كان مثلها رقيقالأن الولد يتبع الأم في الر   

 لسيد الأمة.

 )وإن أصابها بشبهة، فولده منها حر، وعليه قيمته للسيد(

 ه إنسان بحريتها، فبانت أمة، وحبلتأي أمة غيره، كأن ظنها زوجته الحرة، أو غر  

منه، لم تصر أم ولد؛ لأنها ملك غيره، وأما ولدها فيكون حرا منتسبا إليه، لكن يقدر رقه؛ 

 ليدفع ثمنه لسيد الأمة.

ا إن ظن أن هذه الأمة زوجته الأمة، فوطئها، ثم ظهر أنها ليست بزوجته، بل أم  و

 أمة غيره، فولده رقيق لسيدها.

 )وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك، لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح(

وذلك بأن كان متزوجا أمة، وولدت منه، ثم ملكها، فإن النكاح ينفسخ، وتصير ملك 

لا تصير أم ولد بما ولدته قبل ملكها، بل يبقى أولادها الذين ولدتهم قبل أن يمين له، لكن 

 يملكها زوجها ملكا لسيدها السابق.

 أم  ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين( )وصارت

 لا؟ بأن وطئها بشبهة، ثم ملكها، فهل تصير أم ولد بما ولدته منه قبل أن يملكها أم

  ظهر أنها لا تصير أم ولد.قولان في المسألة، والأ

 )والله أعلم( 
 

 

 

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح متن أبي شجاع، فنسأل الله تعالى أن يتقبله منا، ويجعلنا من العاملين بأحكامه، المتبعين لهديه، 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الخاصة جدول إصلاح الطبعة                          

 سقط أو تغيير في المتن

 الصواب الخطأ رقم السطر رقم الصفحة

42 
سقط في المتن 

 الثاني
 )لمحل غسل الفرض( )لمحل الفرض(

 في المتن الثالث 42
)أن يكون مما يمكن تتابع المشي 

 عليه(
 )أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما(

43 
سقط في المتن 

 الأول
 داء المدة من حين يحدث()وابت )من حين يحدث(

 والطمأنينة فيه سقط بعد: الجلوس بين السجدتين في المتن الأول 74

 رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله } في المتن الأول 101

 في غير جهة القبلة في غير القبلة في المتن الثاني 102

 رقبة مؤمنة رقبة في المتن الثاني 127

 ….وتركها، وأخذها أولى إن كان تركها، إن كان على ثقةو سقط في المتن 222

 وأهل ملتين وأهل الملتين في المتن الخامس 235

238 
سقط في المتن 

 الثاني
 ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب سقط بعد: ثم الأخ للأب.....

 مع الأخت من الأب والأم مع الأخت للأب والأم في المتن الثالث 241

315 
سقط في المتن 

 الثاني
 حالة في مال القاتل حالة في ماله

 المَفصِل المِفصِل في المتن 319

 أو عفو المقذوف أو العفو عن المقذوف في المتن الثالث 340

 مَفصِل مِفصِل في المتن 345

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله } في المتن 364

 على مباح بطاعة طاعةعلى مباح أو  المتن الأول 390

 شاهدين يشهدان بما فيه شاهدين بما فيه في المتن الرابع 396

 زيادة قيود

 والمعتمد كراهة الاستقبال دون الاستدبار ولا يستدبرهما(…. بعد متن) 19بعد  34

 الحكمية المخففة والمتوسطة، أو.. الحكمية المخففة، أو.. 10 38
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 يعدمن واجباته لم  في الحاشية 70
من واجباته التي لا يحصل بها أصل الركن، 

 لم يعد

 كما تقدم، وإن شك في الحاشية 72

كما تقدم، ومثله ما يتم به أصل الركن، 
كالانحناء في الركوع قدر ما تنال راحتاه 

 ركبتيه، وإن شك..

 يزاد بعد انتهاء الفقرة: 21 91
فإن قام قبل ركوعه، وجب عليه موافقته فيما 

 م يصلي ركعة، أو مفارقة الجماعة.هو فيه، ث

 وخرج من المسجد بلا عزم عود وخرج من المسجد 10 130

 التجديد إن لم يكن قد عزم على العود.  التجديد.  12 130

 

 المباشرة بشهوة، فإن أنزل المباشرة فإن أنزل 22 130

 تزاد حاشية بعد: لمن أهملت حقوقه 19 247

، فكم من امرأة وينبغي التنبه لمخادعة النفس
فرت من هذا الحرام بزعمها عدم القدرة على 
القيام بالحقوق لحرام أشد منه من شذوذ 

والعياذ بالله، أو تبرج وتفلت من أحكام الشرع 
وانسياق وراء الأهواء والشهوات، أعاذنا الله 

 من ذلك كله. 

 تزاد حاشية في نهاية الفقرة 6 265

ائيل، فأما وذلك فيمن كان من سلالة بني إسر
إن كان من غير سلالتهم، فيشترط دخول 

 أجداده قبل نسخ الدين.

 إن كان العيب موجودا أو وجد حال الوطء  بعد: لزمه مهر أمثالها 8 267

 استحق الدية أو ما ادعاه استحق الدية 4 330

 لم أرد به اليمين بالله لم أرد به اليمين 21 386

 ويجب التكفيرالحنث،  الحنث، والتكفير 7 388

 أخطاء وقعت في الكتاب، وهي الأهم

 فإن سلم حرم ولم تبطل صلاته فإن سلم بطلت صلاته 2 79

 مال بموضع آخر يكمل نصابه، مال بموضع آخر، يكمل النصاب 20 113

113 21 
بموضع آخر عشرون، فإن المجموع 

 يصير أربعين

بموضع آخر ثلاثون، فإن المجموع يصير 
 خمسين

114  
 343و

في نصاب 
زكاة الذهب 
والفضة، 
ونصاب 
 السرقة

كتب أن العشرين دينارا من الذهب تساوي: 
غرامات،  4غراما، والدينار يساوي:  80

 فربع الدينار يساوي غراما واحدا.

غراما، والدينار  85والدقيق أنه يساوي: 
.. فيتغير على ذلك قدر ربع 4,25يساوي: 

 ..الدينار في نصاب السرقة، فليتنبه



 

414 

 

266 2 – 3 
يفسخ العقد ما لم يتم الدخول، فإن علم به 

 ….بعد الدخول فات

يفسخ العقد ما لم يطرأ العيب بعد العقد، فإن 
 ….طرأ بعد العقد فات

 أو أطعم غير مميز مسموما أو دس سم في طعامه 17 314

339 16 
ولا بد من كمال حرية العبد، فلو كان 

 مبعضا حد بقذفه

الحرية، فلو قذف مبعضا لم  ولا بد من كمال
 يحد بقذفه

 فهتكا الحرز، ودخل أحدهما فهتك أحدهما الحرز، ودخل الآخر 1 345

 بأن يأخذ تمرا، فإن لم يجد فشيئا حلوا بأن يأخذ رطبا، فإن لم يجد فتمرا 5 383

 أخطاء مطبعية

 عاقب تاركهما يثاب فاعله قصدا، ولا ي ما يثاب فاعلها قصدا، ولا يعاقب تاركها 4 9

 غسلة غسة 22 12

 يدل يد 20 14

 لحية الرجل وعارضاه لحية الرجل وعارضيه 16 28

 بألا يكون بأن لا يكون 3 31

 في حالة فيحالة في الحاشية 32

 جماد وهو ما ليس... جماد وهم ما ليس.. في الخريطة 49

 ميتته متيته في الخريطة 49

 ولا ملاقيا ولا ملاق 16 66

 رأسه ومنكباه رأسه ومنكبيه 22 73

 التشهد، حرم عليه التشهد حرم، عليه 20 85

 تلبس بالركن، وجب عليه تلبس بالركن وجب، عليه 6 86

 الإمام الجلوس الإمام، الجلوس 10 86

 ثلاثا أم أربعا ثلاثا أم أربع 19 86

 المسافرين المسافرون 8 89

 كان موافقا كان وافقا 19 91

 باقي سنن الفطرة السنن الفطرةباقي  14 96

 رضي الله عنه رضي الله عنها 23 99

 أربعة أشهر الأربعة أشهر في الحاشية 105

 بماء وسدر بماء أو سدر 6 106

 ابن عباس بن عباس 9 107

 رضي الله عنهم رضي الله عنهما 21 108
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 ذكورا ذكور 19 111

 بقرة تبيعا بقرة تبيعة 6 112

 واحدا، بل يجوز ل، يجوزواحدا ب 13 113

 خمسة أواق الخمسة أواق 14 114

 تساوي مائتي تساوي مائتا 15 114

 معدن ذهب معدن من ذهب 23 116

 يجمعهم يجمعها 4 120

 ولا يأخذون ولا يأخدون 5 121

 الدارقطني "بلا مسافة" الدار قطني 9 124

 وفسقة وفسقه 1 127

 دلكل مسكين م لكل مسكين مدا 21 127

 غالب قوت البلد غالب قوت، البلد 24 127

 الفرضية.  "مسألة جديدة" الفرضية، فإن 10 130

 في نصف الليل الثاني بعد نصف الليل الثاني 22 135

 )ولا تحلقوا( الآية )تحلقوا( 21 138

 وحده لوحده 23 138

 وبالإشارة وبالأشارة 19 146

 بإحدى بأحدى 20 163

 تصرف ترصف 2 171

 المأخوذ حراما المأخوذ حرما 2 173

 أحمد محمد 16 - 15 173

 شركاءه شركاؤه 15 176

 مثلي. مثليز 19 184

 منافعه آثارا منافعه آثار 21 193

 المستعير رده المعير رده 5 195

 ويؤخر الرد ويأخر الرد 8 197

 أو يستأجر وأو يستأجر 22 208

 يرما مر...  بلا تكر ما مر ما مر 5 209

 شرط المحيي شرط المحي 17 213
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 ملكا للمحيي ملكا للمحي 2 214

 ماء غيره مباح ماء غيره مباحا 7 215

 البهيمة البهية 12 215

219 5 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه 

 الشيخان عن عائشة...
ولما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله 

 قالت: قد كان...

 أو عد إن كان معدودا عدوداأو عد كان م 9 223

 وعليه أن يعرفها وعليها أن يعرفها 3 224

 أطفال أطفالا في الحاشية 227

 تمييزها تميزها 7 231

 ألا أن لا 12 231

 الفريضة الفرضية 2 233

 فلا يؤخذ… ثم يؤخذ فلا يأخذ… ثم يأخذ 7 233

 لبنت الابن السدس لبنت الصلب السدس 6 241

 نتظمام منتظم 6 242

 ( بعد نهاية الحديث1وضع ) سقطت العلامة للحاشية بعد الحديث 9 244

 الذين جعل عليهم الذي جعل عليهم 3 246

 وصيا وصي 8 246

 البخاري البخار الحاشية 250

 أو الظهر أو ظهر 24 251

 للمداواة للمدواة 17 252

 هتكا للمروءة هتكا للمروأة 4 253

 ينالشاهد الشاهدان 5 254

 كلتا الصورتين كلا الصورتين 12 258

 ولدتها أو ولدت ولدتها أو لدت 21 261

 لباسا لباس 2 277

 أولى، ولا يصح أولى، لا يصح 12 277

 العوض -4 العوض الأخير 277

 فصل في أحكام الطلاق فصل في حكام الطلاق العنوان 280

 غير عارف بمعناها غير عارف بمعناه 20 280

 الدارقطني الدارقطي 10 283
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 متعديا متعد 9 284

 وألا يكون وألا لا يكون 3 286

 خلعا خلع 4 286

 بينونة صغرى.. كبرى بينونة الصغرى.. الكبرى 7-8 286

 توطأ توطء 23 302

 فلو خلوا فلو خلو 16 306

 بما يقتل غالبا بما يقتل غلبا 10 314

 طلب مستحقو طلب مستحقي 9 315

 تؤخذ تأخذ 1 322

 أن يستر أن أن يستر 11 333

 معان معاني 23 333

 الرقم للحديث السابق  (1) 9 335

 وربع الدينار والربع دينار 19 343

 يعتبر مالا يعتبر مال 1 348

 منفردا منفرد 8 361

 فلا يؤخذ فلا يأخذ 21 362

 مما فقد الحياة المذكاة مما فقد الحياة الذكاة 4 370

 . ز 18 373

 السلحفاة السلحفات 16 377

 الغلام الغلاما 14 382

 وإن أخَرجاه )بالبناء للفاعل( وإن أخُرجا 17 385

 آكل أكل 23-21 387

 أن يترك مباحا أن يترك مباح 8 388

 له فاضل له فاضلا 7 406

 بعقد المكاتبة بعقد الكاتبة 11 410

 زائدة يجب حذفها أ، كان مضغة 18 411

 وولدها من غيره ها من غيرهاوولد 23 411

 أم لا أملا 15 412
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 الأخطاء التي وقعت في كتاب "الإمتاع" طبعة دار المصطفى ولم تصوب

رقم 

 السطر

رقم 

 الصفحة
 الترقيم الخطأ الصواب

 المقدمات 
ذكر الترحم في المقدمات بعد ذكر الأئمة 

 رحمهم الله

 

 1 

18 29 

 لتر  تقريبا  

ا بالكسر، وذلك "بخفض الراء وتنوينه

 بقراءتنا الرقم من اليمين لليسار"

 

 2 " لترا  تقريبا  216"

 ابتداؤه 32 9

 
 3 ابتداؤها

13 34 

تلغى الحاشية ويلحق الكلام كاملا  

بالنص في الأعلى بعد السطر الأخير من 

 باب السواك:

وترك هذه السنن ينافي الفطرة السليمة 

ها والنظافة والإنسانية الكاملة، لأن فاعل

 يتشبه بالحيوان.

ومما ينبغي للمسلم الاعتناء به أيضا 

 نظافة جسده وثوبه.

 

 4 وجود حاشية في نهاية فصل السواك

19 35 
زيادة عبارة "مما سيأتي في بابه." بعد 

 عبارة "ما يستبيحه المتيمم"

 

 5 نقص عبارة

 عارضاه 36 13

 
 6 عارضيه

22 36 

 يزاد بعد المتن )ومسح بعض الرأس(:

 : هو إيصال البلل إلى الشيء،المسح

فيجب مسح شيء من الرأس، سواء 

 البشرة أو الشعر.

 

 7 سقط
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7 51 

 تزاد هذه الحاشية آخر الباب:

وفي بعض النسخ لم يذكر الغسل للمبيت 

بمزدلفة، وفي بعضها ذكر للسعي 

والدخول لمدينة الرسول صلى الله عليه 

 وسلم

 

 8 نقص حاشية

6 57 
 يزاد نهاية الفقرة: 

 بأن كان وقفه دون أن يخصصه بالشرب

 

 9 نقص في نهاية الفقرة

 60 
)تم وضع صورتها في الصفحة التي تلي 

 الجدول(

 

 10 سقوط الخريطة الحاصرة للنجاسات

10 60 

الحاشية: وكما قدمنا في الاستنجاء أن 

المسألة خلافية، فالأولى في حالة الرخاء 

العمل بنجاستها والاستنجاء منها، والله 

 لم.أع

 

سقوط الحاشية في نهاية الفقرة، عند 

 ("1كلمة "على الدوام)
11 

6 62 

هذا إذا كان من غيره، وأما إن كان منه، 

فإن كان قليلا عفي عنه بشرط ألا يختلط 

بأجنبي مستغن عنه، فلو دميت شفة 

إنسان مثلا  فاختلط الدم بريقه، لم يعف 

عن شيء منه، إلا أن يكون ماء طهارة 

حتاج إليه، ويصعب ونحوه مما ي

 الاحتراز عنه.

ويشترط كذلك ألا يكون بفعله لغير 

 غرض.

وإن كان كثيرا  اشترط في العفو عنه مع 

 ما تقدم ألا يجاوز محله.

 

الفقرة كاملة بدءا من "هذا إن كان 

من غيره، فإن كان منه عفي عن 

القليل....نحوه مما يحتاج إليه، 

 ويصعب الاحتراز عنه."

 

12 

 13 ال ابن عمر )ترك الترضي(ق رضي الله عنهمابن عمر قال ا 82 6

 14 وله أحوال وللمسافر أحوال 82 11
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من  3

 الحاشية
 15 التي لم يحصل بها التي لا يحصل بها 83

 85 

 يزاد بعد السطر الأول:

وليتنبه من يدرك الإمام وهو راكع 

ألا يهوي أثناء تكبيره للإحرام 

بالفريضة، فإن صلاته لا تنعقد 

، بل يتم تكبيرة الإحرام قائما، بذلك

 ثم يهوي للركوع.

 

 16 نقص بعد السطر الأول

 17 أثناء قراءته هل قرأ حرفا   أقرأ حرفا   86 6

 18 مكشوفة مكشوفتين 87 20

 19 سيدنا ابن عباس )ترك الترضي( رضي الله عنهماسيدنا ابن عباس  88 14

 20 - عنهرضي الله–دعاء عمر  رضي الله عنهدعاء سيدنا عمر  91 2

 21 والعيدين والعيدان 93 3

بعد 

 الثامن
101 

 يوضع في سطر جديد:

وهو سجدتان قبل التسليم من الصلاة 

 مستحبتان في أحوال سيأتي ذكر بعضها

 

 22 نقص

4/9 109 
متر  )بتنوين الراء بالكسر، وذلك عند 

 قراءة العدد من اليمين لليسار(
 23 مترا  

 
109-

110 

 ()تعديل كامل على الفقرة

 الخطأ وتصحيحه موجودان في صور نهاية الجدول

 

24 
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19 125 

 الحاشية في أسفل الصفحة:

( وهذا الكلام بناء على ما كان يعتقده 1

الفقهاء رحمهم الله من أن الجنين لا يكمل 

خلقه إلا بعد أربعة أشهر، وما يثبته العلم 

الحديث أن الجنين يتخلق بعد الأربعين 

عد الأربعين، يوما، فعلى هذا إن سقط ب

فيجب غسله وتكفينه ودفنه، وإن لم يبلغ 

أربعة أشهر؛ لأنهم عللوا وجوب ذلك 

بظهور خلقة الإنسان، والعلم يثبت 

 ظهورها، والله أعلم

 

 سقطت حاشية عند:

 (1ولا يجب غسله وتكفينه ودفنه )
25 

 ودفع المسنة صاحب الثلاثين 135 14

 
 26 ودفع التبيعة صاحب العشرين

 غرام 2.125غراما يساوي  85من  135 20
 

 27 غرام 2غرام يساوي  80من 

 غرام  تقريبا  136 11
 

 28 غراما  تقريبا

 

137 

140 

152 
 29 غرما   غرام  

 156 الحاشية

 الحاشية:

وينبغي لداخل المسجد التنبه  (1

لآدابه، وعدم الإخلال بها، فمن 

ذلك ألا يجلس أو يبدأ بالسلام 

على أحد ممن في المسجد قبل 

ركعتي تحية المسجد، وألا صلاة 

يدخل إليه صور إنسان أو 

حيوان، سواء كانت ممن وقع 

الخلاف بجوازها، أو مما اختلف 

في حرمتها، وذلك رعاية لحرمة 

المساجد، فلينتبه لملابس أولاده، 

وحقائبهم مما انتشرت فيه 

الصور، فملائكة الرحمة لا تدخل 

 =لبيت فيه كلب أو صورة، وألا

سقطت الحاشية من آخر الفصل عند 

 ("1كلمة "تذكر في المطولات )
30 
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ة، كالعطور يدخل إليه نجاس =

الكحولية وغيرها، وأن يغلق 

صوت الجوال، وليحذر أن يبقيه 

مفتوحا  تصدر منه أنغام 

 الموسيقى في بيت الله.

 

4 168 

 )وفي جميع ذلك الفدية(

وسيأتي بيانها، ولا تجب مطلقا على غير 

ذهاب تمييزه المميز، إلا أن يكون 

 بمحرم كالسكران فتجب.

وأما المميز والسكران المتعدي فإن فعل 

محرما من محرمات الإحرام، وكان ما 

فعله من باب الترفه كلبس الثياب التي 

يحرم لبسها، ودهن الرأس، والطيب، 

والوطء ومقدماته، فلا يجب فيها الفدية 

إلا إن فعلها عامدا  عالما  بالتحريم، وأما 

ها جاهلا، أو ناسيا، فلا شيء إن فعل

 عليه.

وإن كان ما فعله من باب الإتلاف، 

كإزالة الشعر، أو الظفر، أو قتل الصيد 

فتجب عليه الفدية سواء كان عامدا  أو 

 ساهيا ، عالما  أو جاهلا .

 )إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد(

فقرات بين هاتين  3سقطت 

 الجملتين:

إلا عقد )وفي جميع ذلك الفدية(.... )

 النكاح فإنه لا ينعقد(

31 

ثلاث 

 مرات
170/

171 
 32 غراما غرام

 33 بواسطة البنوك بواسطة المصارف 183 الحاشية

 34 يده يد ضمان فتلفت يده، فتلفت 198 5

 35 ويسمى شرفة   ومنه ما يسمى بالشرفة 209 2

9 209 

 إنزال السطر كما هو لبعد السطر العاشر

 يةوإبدال الفاء بالواو الاستئناف

 "وإن لم يكن فيها ضرر جاز بناؤها"

 

 36 فإن لم يكن فيها ضرر جاز بناؤها
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10 212 
فلو اقترض علي من أحمد لترين من 

 الرز

فلو اقترض علي من أحمد كيلين من 

 الرز
37 

 38 أحمد من عبد الله محمد من عبد الله 212 14

 39 إن كان المال قيميا إن كان المال متقوما 219 21

 40 يجوز تملكه ناؤهيجوز اقت 234 3

 41 لا يجوز تملكه لا يجوز اقتناؤه 234 5

7 236 

وذلك إن جعل الحبر كالصبغ  الحاشية:

عل كالتمويه فلا شيء   وأما إن ج 

للغاصب لأن الزيادة من ق بيل الأثر لا 

 من ق بيل الزيادة بعين

زيادة حاشية في نهاية الفقرة الثانية 

 عند كلمة )ويدفعها إليه( وهي:
42 

 43 وإن باعه بقيمي وإن باعه بمتقوم 239 1

ما   240 7 ت ق و   44 وإن كان قيميا وإن كان م 

 45 بكل ما تعارف عليه بكل ما تعورف عليه 247 6

 46 5سقوط كلمة الجعل بعد الرقم  زيادة كلمة "الجعل" بعد الرقم 252 3

آخر 

 سطر
 47 خر فقرةزيادة ما تحته خط في ا كما قدمناالفقراء منهم لأقرب الناس  259

 48 قيمية متقومة 269 7

2 296 

وينبغي التنبه لمخادعة النفس،  الحاشية:

فكم من إمرأة ف رت من هذا الحرام 

بزعمها عدم القدرة على القيام بالحقوق، 

لحرام أشد منه من شذوذ والعياذ بالله، أو 

تبرج و تفلت من أحكام الشرع وإنسياق 

ن وراء الأهواء والشهوات، أعاذنا الله م

 ذلك كله.

زيادة حاشية عند كلمة )حرم( كما 

 هي في إطار الصواب
49 

 50 وإن لم يبلغ وإن لم يحتلم 298 9
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 51 والكفء هو والكفاءة هي 311 12

 52 إلا إن كانت بنته من الزنا إلا أن كانت مخلوقة من مائه من الزنا 314 1

10 319 
ا لم يطرأ العيب بعد العقد، فإن طرأ م

 الوليبعد العقد فات حق 

مالم يتم الدخول فإن علم به بعد 

 الدخول فات حق الولي
53 

11 330 
بين رجال أجانب بلا تقيد بضوابط 

 الشرع، ونحو ذلك.

زيادة قيد بعد: أن يطلب منها 

مصاحبته بين رجال  أجانب ونحو 

 ذلك ...
54 

 55 سقوط الترقيم ترقيم شروط صحة الاستثناء 339 

 56 جعل قرء ونصفلم ي لم يجعل قرء  ونصفا   359 2

ين، ونحوهما 360 11  57 وأزرق وأخضر، ونحوهما وأزرق وأخضر فات ح 

 58 أو دس سم في طعامه أو أطعم غير مميز مسموما 378 2

آخر 

 سطر
 59 في فارق ثمنه في فارق قيمته 383

 60 مرات 4تكرر ذكر ثمنه  قيمته 384 5و 4

 61 فثمنها فقيمتها 394 6

 62 والأمة وأمته 404 3

5 407 
بد من كمال الحرية، فلو قذف مبعضا ولا

 لم يحد بقذفه

ولابد من كمال حرية العبد فلو كان 

 مبعضا يحد بقذفه
63 

 64 وربع دينار وربع الدينار 412 7

 65 مساوية لقيمة غرام من الذهب مساوية لقيمة ربع دينار من الذهب 412 11

 66 افهتك أحدهما الحرز ودخل أحدهم فهتكا الحرز ودخل أحدهما 414 1
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12 424 

وليتنبه لعدم تكفير الناس  الحاشية:

بمجرد صدور مكفر منهم، بل لابد من 

التنبيه اولا  بأن هذا الفعل أو القول أو 

الاعتقاد يؤدي للكفر، لا سيما في زماننا 

الذي ع م فيه الجهل، والحكم على الناس 

 بالكفر أمر عظيم.

 67 زيادة حاشية في اخر الفقرة:

 68 بغير إذن مدينه صاحب الدينبغير إذن  429 23

 69 أربع غرامات من الذهب تقريبا أربع غرامات وربع من الذهب تقريبا 438 17

3 447 

وذلك فيمن كان من سلالة بني  الحاشية:

إسرائيل، فأما إن كان من غير سلالتهم 

 فيشترط دخول أجداده قبل نسخ الدين.

 

زيادة حاشية بعد جملة: قبل أن 

 يدخله تحريف
70 

6 450 
زيادة حاشية: ومن ذلك الدخان، 

 والأرجيلة )الشيشة(.

 

سقطت الحاشية بعد: أو مضر  ببدن 

 أو عقل
71 

 72 بأن يأخذ رطبا فإن لم يجد فتمرا بأن يأخذ تمرا ، بحذف الرطب 457 11

كتاب 

 العتق
483 

يرجى وضع ترقيم للأركان فيه أو 

 تمييزها بخط عريض

 

 73 سقوط الترقيم للأركان
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 خطأ العاشر في الجدول: الخريطة الحاصرة للنجاسات:ال
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 الخطأ الرابع والعشرون في الجدول:
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لصواب:ا  
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 8 ...........................................................................................مقدمة الكاتبة
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 10 ........................................................................... الحكم الشرعي التكليفي

 12 ........................................................... الأصول التي تستخرج منها الأحكام
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 21 ......................................................................................... أنواع المياه
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 26 ...................................................................... فصل: في استعمال الأواني

 28 ...................................................................... واكفصل: في استعمال الس
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 30 ............................................................. فصل: في فروض الوضوء وسننه

 34 ............................................................................... فصل في الاستنجاء

 38 ...................................................................... قض الوضوءفصل: في نوا

 40 ....................................................................... فصل: في موجبات الغسل

 41 ................................................................ فصل: في فرائض الغسل وسننه

 43 .................................................................... صل: في الأغسال المسنونةف

 45 ................................................................... فصل: في المسح على الخفين

 48 .................................................................................... فصل: في التيمم

 52.................................................................مخطط لحصر النجاسات........

 

 53 ............................................................... فصل في بيان النجاسات وإزالتها

 57 ........................................................ فصل: في بيان أحكام الحيض والنفاس

 61 ....................................................................................... كتاب الصلاة

 61 ..................................................................................... مواقيت الصلاة

 64 ................................................................ فصل في شروط وجوب الصلاة

 66 ....................................................... فصل في الصلوات المسنونة والرواتب

 68 ......................................................................... فصل في شروط الصلاة

 72 ................................................................. فصل في أركان الصلاة وسننها
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 83 ....................................................................... فصل في مبطلات الصلاة

 85 .................................................................. فيما تشتمل عليه الصلاة فصل
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 87 ............................................................................ فصل في سجود السهو
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 91 ......................................................................... فصل في صلاة الجماعة

 94 .......................................................................... فصل في صلاة المسافر
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 109 ............................................................ فصل في بيان أحكام تجهيز الميت
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 116 ............................................................................. فصل في زكاة الغنم

 117 .......................................................................... فصل في زكاة الخلطة
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 119 ............................................................... فصل في زكاة الزروع والثمار

 120 ............................................................... فصل في زكاة عروض التجارة

 122 .......................................................................... فصل في زكاة الفطرة
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 123 ........................................................................ فصل في ق سم الصدقات

 127 ...................................................................................... كتاب الصيام

 134 ............................................................................. فصل في الاعتكاف

 135 ........................................................................................ كتاب الحج

 141 .................................................................... فصل في محرمات الإحرام

 145 .................................................... مهافصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقا

 149 ......................................................... كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

 153 .................................................................................... فصل في الربا

 157 .......................................................................... أحكام الخيار فصل في

 161 ................................................................................... فصل في الس ل م

هن  164 .................................................................................. فصل في الر 

رفصل في الح    168 ................................................................................. ج 

 172 ................................................................................. فصل في الص لح

والة  177 ................................................................................. فصل في الح 

 180 ................................................................................ فصل في الض مان

 183 .................................................................................. فصل في الكف الة

كة ر   185 ................................................................................ فصل في الش  

 188 ................................................................................. فصل في الوكالة

 191 ................................................................................ فصل في الإقرار

 194 ................................................................................. فصل في العارية
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 200 ................................................................................. فصل في الشفعة

 203 ............................................................................... فصل في القراض

 206 ................................................................................ فصل في المساقاة

 208 ................................................................................ فصل في الإجارة

عالة  211 ................................................................................. فصل في الج 

 213 ................................................................ فصل في المزارعة والمخابرة

 214 ......................................................................... فصل في إحياء الموات
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 220 .................................................................................... فصل في الهبة

 223 .................................................................................. فصل في اللقطة

 228 .................................................................................. فصل في اللقيط
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 243 ................................................................................ فصل في الوصية
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 261 ....................................................................... فصل فيمن يحرم نكاحها

 268 ........................................................................ فصل في أحكام الصداق

 271 ................................................................................. فصل في الوليمة
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ل ع  277 ........................................................................... فصل في أحكام الخ 
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 283 ............................................................. فصل في حكم طلاق الحر والعبد

 285 ......................................................................... ام الرجعةفصل في أحك

 288 ................................................................................. فصل في الإيلاء

هار  290 ................................................................................. فصل في الظ 

 293 .................................................................................. فصل في الل عان

د د  297 ................................................................................... فصل في الع 

 300 ......................................................................... فصل فيما يجب للمعتدة

 302 .............................................................................. فصل في الاستبراء

ضاع  304 ............................................................................... فصل في الر 

 307 ........................................................................... فصل في نفقة القريب

 312 ....................................................................... فصل في أحكام الحضانة

 315 ................................................................................... كتاب الجنايات

 321 ................................................................................. فصل في الديات

ة  328 ................................................................................ فصل في الق س ام 

 331 ...................................................................................... كتاب الحدود

 336 .......................................................................... فصل في أحكام القذف

 339 ........................................................................ فصل في أحكام الأشربة
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 349 ........................................................................... فصل في أحكام البغاة
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